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فهرست 37 دك جا ا مك 5 د خط كا د كك علا ذا جات خط عاتاك كارو كرك عات كرات موري كناد كات 2 قرع ع لهك صر 21125 2 رت 2 20 كرات 2 م عاب كارك اك عاك د دز كل دكات كات كاد برك ع لاد قرت بد راط لا كارت كد للك 5 د در ات 5 2 0 26 0 
آرشيو دروس خارج اصول آيت الله شيخ محمد تقى شهيدى يور زنجانى 1 اح اح ناح ا اح ا ا نان اح ا انا اح ا اا اح ا اا اا ا اا اا ا اا اا ا اا اا ا اا اا ا ا اس ا اس اح ساس ا أي 
ةن خم فاو تخت تمع دجمقة ننه دحج لجع عد ممقة تفضنجة نوس ععومةة خفخنددة تننج عدوةة ذطع دومث 2:5وع دوم ختع د موق عمدت مفخع ع مث تمع حدمه تع عوط 1 
لإستصحاب قاعده أصوليه 91/٠١/95‏ ل اس لبو مدا لحي سد اها بود لجابد دل لجاو د نفدي او امد ااه سرود لوا 1 
لإستصحاب 'الإستصحاب قاعده أصوليه 95/٠١/72‏ دع >< ح عم ده <سقفة د ود لطع دن درط 6جه تمه عرد د مد ع كه د ذه عمد د عرد < ارم ةد مجه ده مدع ود قاض عطقم د ع 16( 
لإستصحاب اتعريف الإستصحاب 15/١١/71‏ ع دي لامع د عايج و عع دك دوك اج د جادت واج جد وك ويك عق د ايت ع حا د مامه قت د جايت لج جد د جاديك ع هق د امول دن د اودع كو 3 ١‏ 
لإستصحاب احقيقه الإستصحاب 81/٠١/58‏ الوق و نتم نه ام 11 تت ا 31 ا 1 11 ا لا ا 1 1 11/022 
لإستصحاب 'الإستصحاب أماره أو أصل 86/١١/59‏ ا ل ا د 3 2 22 170122 
لإستصحاب اقاعده اليقين و قاعده المقتضى و المانع 15/١١/7١‏ 6 5 252 5 227 2 52 204 2367 ررد 
لإستصحاب احجيّه قاعده المقتضى و المانع 15/١١/١7‏ بطكعية دن ا عي را كيه تام تقض ماي في كر قف اد ار عي امود وي كر قل ود جار حم تلماه واوا عرد فك جك عرد 2س 712 0 
لإستصحاب احجيه قاعده المقتضى و المانع 94/١١/٠5‏ للد وم دون لوبو لو أو دون دوذ د ودو ذتو نو دوو تن ددج تخد وم دوفن وذ وود لتن3 دو دمت 11 د دار 
لإستصحاب 'قاعده الإستصحاب القهقرائى و إعتبارها 15/١١/١8‏ حا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 
لإستصحاب أأدلّه إعتبار الإستصحاب/ الدليل الثانى بناء العقلاء 94/11/٠0‏ اط دوا لح كناك فح د لاه ذه د السام عد لملا ع لد لا ادا ا 1/139 
لإستصحاب أأدله إعتبار الإستصحاب/ بناء العقلاء /1 945/١1/٠١‏ ا ل ا 13 
لإستصحاب /رادعيه الآيات الناهيه عن العمل بالظّ 45/١١/٠١‏ لم طق ات د كات ادال ا 2 918 
لإستصحاب 'أخبار الإستصحاب - صحيحه زراره الأولى 84/١1/١١‏ ش ‏ ص ا انر 
لإستصحاب 'أدلّه إعتبار الإستصحاب/ صحيحه زراره الأولى و دلالتها 8/11/1١7‏ لمح امم ا و اه د ا عون ا م 010 
لإستصحاب 'الإشكال على دلاله صحيحه زراره الأولى 95/١1/١1‏ مواد قرعا ع دي ع دلا ل ناديد حا حا أت جات تع خا ا .كنا خا تو عابت وخا يواد خا اح أو عا حو ا 1801813 
لإستصحاب ادلاله صحيحه زراره الأولى 94/١1/1١‏ ااا مان اا ف قت 11/1 
لإستصحاب اعموميه صحيحه زراره و الجواب الثالث عن اشكال عدم العموم 516/١1/١1‏ وام ا ا لحي ا و ا 1 1111 
لإستصحاب اعدم تماميّه الجواب الثالث عن إشكال عدم عموم الصحيحه 15/١١/١8‏ ا اا ااا ااا 31483022222222 
لإستصحاب انقد السيد السيستانى و الردّ على الجواب الثالث 95/١1/١9‏ - ا 00 0 00000000 
لإستصحاب 'وجوه فى عموميه الصحيحه 15/١١/5١‏ ا اح اح اح اا ااا اح احا ااا ااا ا ااا ااا ا اا ا اا ااا ااا ااا اا ا ااا ااا ااا ساس ساس 9ع[ 
لإستصحاب اعموميه صحيحه الأولى لزراره 95/١1/9١‏ - مش ا يه ا انط ل عا أ و د كا 1/8 1 
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ل العمليهالإستصحاب اصحيحه الثانيه لزراره *؟/1١/9 ١1‏ 
ل العمليه/الإستصحاب 'الصحيحه الثانيه لزراره/ الإشكال على دلالتها و الجواب عنه 8/١١1/78‏ م ات ا ل 1 
ل العمليه/الإستصحاب اصحيحه الثانيه لزراره/ الإشكال على دلالتها على الإستصحاب 91/١١/75‏ مرحم صو قا لماو دوا حافك دوا ول د 1112 
ل العمليه الإستصحاب 'الأجوبه عن الإشكال الأول على دلاله الصحيحه الثانيه لزراره 95/١1/91‏ عن ا لا ا ا ا ا لا اا للا اا ل لا لد 9 
ل العمليه/الإستصحاب اصحيحه الثانيه لزراره/ الإشكال على دلالتها/ الأجوبه عنه 5/١1/98‏ لما ا تا م ل عاب الوا و ا 11 
ل العمليه|الإستصحاب 'الإشكال على دلاله الصحيحه الثانيه لزراره/ الجواب الثالث عنه 81/١7/١١‏ ةد و 1/1 
ل العمليه|الإستصحاب اشرطيه الطهاره أو مانعيه النجاسه للصلاه 94/١7/١7‏ حا صا ا د ابه وا ا مور ار وا ل لر 0 
ل العمليهالإستصحاب 'المعتبر فى الصلاه؛ شرطيه الطهاره أو مانعيه النجاسه أو أمر آخر. 94/١7/١8‏ 0 ااا 
ل العمليهالإستصحاب 'المعتبر فى الصلاه من شرطيه الطهاره أو مانعيه النجاسه 8/١7/١9‏ مش ا 
ل العمليه الإستصحاب المعتبر فى الصلاه؛ شرطيه الطهاره أو مانعيه النجاسه 81/١7/٠١‏ 0 ااا 
ل العمليه الإستصحاب المعتبر فى الصلاه؛ شرطيه الطهاره أو مانعيه النجاسه. 94/١7/١١‏ صمت 1/2 
ل العمليه الإستصحاب المعتبر فى الصلاه؛ شرطيه الطهاره أم مانعيه النجاسه 84/١7/١7‏ ا م ا ل د كم ا ل 1 
ل العمليه /الإستصحاب الإشكال على الفقره الثالثه من صحيحه زراره الثانيه 94/١7/١0‏ م اا 000 
ل العمليه/الإستصحاب 'الصحيحه الثانيه لزراره؛ الإشكال على الفقره الثالثه 94/١7/١8‏ ا ا ا ا ا 1 
ل العمليه/الإستصحاب 'الصحيحه الثانيه لزراره/ الإشكال على الفقره الثالثه 95/١7/١1‏ ل 6 
ل العمليه الإستصحاب 'الصحيحه الثالثه لزراره 95/١7/19‏ ا 0 
ل العمليهالإستصحاب 'الصحيحه الثالثه لزراره/ المحتملات فى المراد عنه ؟/7١8/1‏ 21 2 1 ل 
ل العمليه|الإستصحاب 'الصحيحه الثالثه لزراره/الإشكالات على دلالتها على الإستصحاب 84/١7/58‏ 0 0 
ل العمليهالإستصحاب 'الصحيحه الثالثه لزراره/وجه تمشّك الإمام ع بالإستحصاب 15/١7/58‏ ا ا ا ا ا 2 ليا 
ل العمليهالإستصحاب 'المناقشه فى الإستدلال بصحيحه الثالثه على الإستصحاب 948/١1/١1‏ اا 00 
ل العمليهالإستصحاب المناقشه فى الإستدلال بالصحيحه الثالثه/ المناقشه الثانيه 90/١١١8‏ - د دن لان مد وه م تع عع جه ع د د د م ل 2 0 
ل العمليه/الإستصحاب 'الصحيحه الثالثه/ الإشكال الثانى و الإشكال الثالث على الإستدلال بها 88/١١/١9‏ م 1د يت تر ا ا لت تت 5 811 
ل العمليه/الإستصحاب 'الصحيحه الثالثه لزراره/ الإشكال الثالث على الإستدلال بها و الجواب عنه 18/١01١٠١‏ ا ا ا ل سن 
ل العمليهالإستصحاب 'الصحيحه الثالثه لزراره/ الإشكال الخامس على دلالتها 184/٠1/١5‏ بايا اه ا بامه بوام ‏ ما ظ ا مرحم اه ارد ع وا ف مد برا وام لبدو لواف بو 66 
ل العمليهالإستصحاب 'الصحيحه الثانيه لزراره/ كلام المحقق العراقى 18/١١/١8‏ ا اح حا ناا ااانا ا ااا ااا 3017010 
ل العمليهالإستصحاب 'الصحيحه الثالثه لزراره/ كلام السيد السيستانى و اشكال السيد الصدر 184/١١/١2‏ ان 
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العمليه/الإستصحاب 'الحديث الرابع؛ حديث إسحاق بن عار 918/٠1/١1‏ 347 سنح امل اد دك احا 2 ع لاه ا تناع 2 د د احاء اندب تلااح دن دك ااه 1د ا 2 201 
العمليه/الإستصحاب 'روايه إسحاق بن عقار/ دلالتها على الإستصحاب 918/٠1/١8‏ الم اك عاد عله سابال عل عله اباك عله للم دجا عه له اد بات عن فلو دمت عا ااا د 
العمليه/الإستصحاب الروايه الرابعه روايه إسحاق بن عقارادلالتها على الإستصحاب 918/٠1/5١‏ لظ 
العمليه/الإستصحاب الروايه الخامسه؛ روايه أبى بصير و محمد بن مسلم/ سندها و دلالتها 948/١1/97‏ د د نلا وول او ا بو 2 3 
العمليهالإستصحاب اصحيحه عبدالله بن سنان/ المناقشه فى دلالتها 954/٠1/5١‏ كمد اتش 1ه تح سواه ام ا ام وه 
العمليه/الإستصحاب الروايه الثامنه أخبار قاعده الطهاره و الحل 9428/١ ”/١١‏ م ا 1 
العمليه الإستصحاب /مفاد «كل شىء نظيف حتى تعلم أنّه قذر» 818/٠7/١٠‏ ا ا لا 1 
العمليه/الإستصحاب امفاد موثقه عقمار/ كلام صاحب الكفايه و الإشكالات عليه 5 948/١7٠١‏ ا ا 0000000000 *#*غط«2 
العمليهالإستصحاب الروايه الثامنه/ مفاد موثقه عممار/ الإشكالات على صاحب الكفايه 10/٠7/١2‏ #قحعه دمانة ودود ديه دجو مامد عد مده ايك د دعصو عدن ده ماد 22 دقعت 


العمليه/الإستصحاب 'الإشكالات على كلام صاحب الكفايه 98/١7/١1‏ 00000 








العمليه/الإستصحابالأقوال فى الإستصحاب 'الأجوبه عن اشكال تعارض استصحاب بقاء المجعول و استصحاب عدم الجعل 92/١7/١7‏ 3*5 
ل العمليه الإستصحاب / اشكال تعارض أصل عدم الجعل و أصل عدم المجعول/ جواب المحقق النائينى 88/١7/١8‏ د ا د ا ا 0 
ل العمليهالإستصحاب 'اشكال التعارض بين الإستصحابين فى الشبهات الحكميه/ الجواب الثانى عنه 180/١7/١8‏ م حم ما اا ما الى لام اا ماياب 
ل العمليه 'الإستصحاب/ اشكال تعارض استصحاب بقاء المجعول و عدم الجعل اجواب سيد الصدر عن الإشكال 98/١7/١9‏ - لمكي نفدم حك شه عضا طقف طدت د شيها 


ل العمليه الإستصحاب اجواب السيد الصدر عن الإشكال/ الإشكال على جواب السيد 98/١7/٠١‏ مي اس ا م ل 





ل العمليهالإستصحاب/ اشكال التعارض فى الإستصحاب فى الشبهات الحكميه 'الجواب الرايع و الجواب الخامس 48/٠7/5١‏ حت ل كاد مظع لا دم 
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مشخصات كتاب 
سر شناسه: د شهيدى 5 زنجانى» محمد تقى 


عنوان و نام يديدآور:آرشيو دروس خارج اصول آيت الله شيخ محمد تقى شهيدى يور زنجانى 97 /محمد تقى شهيدى يور 


زنجانى. 

به همراه صوت دروس 

منبع الكترونيكى : سايت مدرسه فقاهت 

مشخصات نشر ديجيتالى :اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان, 1798. 
مشخصات ظاهرى:نرم افزار تلفن همراه و رايانه 

موضوع: خارج اصول 


أصول عمليه /استصحاب /الإستصحاب قاعده أصوليه 45/1١/17‏ 


0 310010 ع1 0011ملاد 001 دع00 عع5نلام!ط ألا0ل. 
موضوع: أصول عمليه /استصحاب '/الإستصحاب قاعده أصوليه 
الإستصحاب؛ 

كلام در جهاتى واقع مى شود: 

الجهه الأولى: 


كابر احكه التدان د شبهات حكمية كار سن ووه سك بوت كديعث ان اعسات رد ناث اضول اسهد 
معتقد بشويم كه استصحاب در جميع شبهات حكميه جارى مى شود و جه معتقد شويم كه استصحاب عدم حكم فقط در 
شبهات حكميه جارى مى شود و لكن استصحاب بقاء حكم در شبهات حكميه جارى نمى شود؛ جرا كه مبتلاست به تعارض 
استصحاب بقاء حكم و مجعول با استصحاب عدم جعل زائد؛ 


اى مثال: در شكك در نجاست آأس ل كه تع آن بنفسه زائ شود» استصحات نجاست أن با استصحاب عد 
بر مجسرى ير 0 ع اممو : َ 9 


و لكن استصحاب عدم نجاست در موارد شكك در حدوث نجاست بلا معارض جارى است. 


يس وجهى ندارد كه آقاى خوئى فرموده اند: استصحاب مانند قاعده يد و فراغ» از آن جهت كه مختصٌ به شبهات موضوعيه 


مى باشد» يس جزء مباحث علم أصول نمى باشد!؛ 
حرا كه ايشان استصحاب را در شبهات حكميه فى الجمله جارى مى دانند. 


علاوه بر اينتكه بحث از استصحاب و حجبّت آن مانند بحث از حجيّت خبر ثقه مى باشد كه حتى منكر حجيّت آن نيز بايد در 
مورد آن بحث نمايد؛ جرا كه در قرار كرفتن يكك بحث در علم اصولء لازم نيست كه نتيجه بحث مورد قبول قرار بككيرد» بلكه 
بايد اين بحث مطرح بشود و لو در انتهى قائل به اين نتيجه نشويمء مانند آقاى زنجانى كه مى فرمايند: استصحاب در شبهات 
حكميه مطلقاً حتى در عدم الحكم نيز جارى نمى شود. 


١ ص:‎ 


يس بايد ملا-حظه نمود كه على تقدير ثبوت نتيجه؛ آيا اين دليل در طريق استنباط حكم شرعى قرار مى كيرد يا خير» كه 
استصحاب نيز جنين ويد كى اى دارد؛ اكر جريان استصحاب در شبهات حكميه ثابت بشود» استصحاب در طريق استنباط قرار 
مى كيرد؛ جرا كه استنباط يعنى اقامه حيجت بر حكم شرعى كلىء أعمٌ از اينكه اين استنباط استنباط وجدانى (كه علم وجدانى 
به حكم شرعى كلى يبدا مى شود) يا استنباط تعتدى (كه غلم تعبدى به حكم شرعى كلى:مى باشذ) يا استنباط تنجيزى و 
تعذيرى باشد؛ جامع آن اين است كه علم اصول علم به قواعدى است كه در طريق اقامه حيّجت بر حكم شرعى كلَى قرار مى 


كيرد» كه اين اقامه حيجت يا وجدانى است يا تعتدى است يا به نحو تنجيزى است. 
وتفاوت قواعد اصوليه با قواعد فقهيه اين است كه: 


در قواعد فقهيه قاعده بر حكم شرعى كلى تطبيق مى شود يعنى آن حكم شرعى كلى كه به صدد استنباط آن مى باشيم, از 
مصاديق اين قاعده مى باشد؛ مانند قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده)» كه تطبيق بر بيع فاسد و حكم به ضمان در آن مى 


شود؛ يس رابطه حكم شرعى كلى مستتبط با قاعده فقهيه» رابطه كبرى و صغرى مى باشد. 


و لكن در قاعده اصوليه رابطه ميان حكم شرعى كلى و قاعده؛ رابطه كلى و صغرى نمى باشدء بلكه با يكديكر مغاير مى 


باشند؟؛ 


براى مثال: حكم شرعى كه به دنبال استنباط آن و لو به نحو تنجيزى و تعذيرى مى باشيم» وجوب واقعى صلاه جمعه در عصر 
درق التق كي ند الوستو فو واف اياك كع تناك تق و تعدو وا وقانه وب كو ظا فزي 0و لكو نان تمان ونكوت 
ظاهرى نماز جمعه در عصر غيبت استء كه صغراى آن وجوب نماز جمعه در عصر ظهور مى باشد» يس رابطه آن حكمى كه 
به صدد اثبات آن مى باشيم با استصحاب رابطه طبيعى و فرد نمى باشد» بلكه رابطه مستنبط و مستنبط منه مى باشد: مستنبط 


يس در قاعده اصوليه استنباط صورت مى كيرد و لكن در قاعده فقهيه تطبيق. 


نه اينكه بعد از جريان استصحاب در وجوب صلاه جمعه و اثبات وجوب ظاهرى آن در عصر غيبت» عمليات استنباط ادامه بيدا 
كند! خيرء استنباط تمام شد و بيش از اين مطلبى نداريم و در مورد وجوب واقعى يا عدم وجوب آن مى كوئيم: والله العالم» و 
لكن مقصود از اينكه به آن استنباط و وقوع نتيجه مسأله اصوليه در طريق استنباط كفته مى شود اين است كه: رابطه اين حرف 
آخر كه استصحاب وجوب باشدء با وجوب واقعى كه به صدد استنباط مى باشيم؛ رابطه كلى و فرد نمى باشد و با هم تغاير 


دارند. 
يس استصحاب جزء مسائل اصوليه مى باشد. 
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خلاسه مانحك كتشعه از آذ حية كه رابطه السصحاب ا فحه اه تحرف مسظ و مط مق باد ف زايظه كلى و 


فرد بنابراين استصحاب قاعده فقهيه نمى باشد, بلكه قاعده أصوليه است. 
نكته: 
مرحوم صاحب الكفايه در وجه اينكه استصحاب قاعده أصوليه مى باشد» فرموده است: 


نتيجه قاعده فقهيه هيجكاه اثبات يكك حكم اصولى نمى باشدء در حالى كه كاهى با استصحاب حكم اصولى اثبات مى كردد؛ 
ماثنذ يتك يقي يسكت خبرثقه دز ابنذاق اسلام باقد و سين شك دن زوغ آل نقاء اجانب شارع بشو كه استضنيحات 
حجت خبر ثقه جارى مى كردد و حجدت خبر ثقه را كه يكك حكم أصولى است را ثابت مى كندء كه اين شاهد بر اين است 
كه استصحاب مسثئله اصوليه مى باشد. 


دن 
و مرحوم شيخ در كلمات خود ملتفت به اين نكته بوده است و لكن به آن ياسخ داده است و فرموده است: 
قاعده فقهيه نيز مى تواند در طريق كشف يكك حكم أصولى قرار بكيرد؛ 


مانند قاعده نفى حرج كه در مواردى كه فحص از معارض يا مخض ص حرجى استء جارى مى شود و از آن عدم لزوم فحص 
ودر نتيجه حجد.ت آن خبر ويا آن عامٌ ثابت مى كردد» كه به همين جهت است كه كفته مى شود: فحص از معارض يا 
مخصٌّ ص لازم نيست كه به مقدارى باشد كه قطع به عدم بيدا شودء بلكه وثوق كافى است؛ جرا كه تحصيل قطع به عدم 


كما اينكه در مقدّمات انسداد نيز به قاعده لا حرج تمسكك مى شود و كفته مى شود: احتياط كامل حرجى استء يس احتياط 


ناقص كافى است كه نيجه آن حبجيت ظنٌ مطلق مى باضد. 
والكو ان الماش بجوم جع تايل ماقت م باسد: 
أَمَا در مورد جريان «لا حرجا در نفى وجوب فحص بايد 5ة 4 


با «لاا حرج» نمى توان وجوب شرطى را نفى نمود؛ جرا كه در وجوب شرطى «حرج) معنى ندارد و شرط حجيّت خبر ثقه فحص 


از معارض يا مخصّص مى باشد. 
أما در مورد أخذ قاعده دلا حرجا در مقدّمات دليل انسداد بايد كيت: 


با قاعده لا حرج فقط وجوب احتياط نفى شدء أما اينكه از تضييق دائره احتياط حجيت ظنٌ مطلق كشف بشودء بحث ديكرى 
انيت اكه المد ا ثنات عنصت :ظ 1 مطاق 1ن سكل اميت ووصدزنا جو اذ تيف ادو شاط وت اذ كنا ينه امعان طني انات 
مى شود كه اين ارتباطى به حكم اصولى ندارد. 


ص: ؟ 


بنابراين كلام صاحب كفايه وجه خوبى است براى اثبات اينكه استصحاب از مسائل اصوليه مى باشد. 
نكته: 

ثمره ميان قاعده الأصوليه و قاعده الفقهيه؛ 

مرحوم استاد فرموده اند: 


ثمره ميان قاعده أصوليه و قاعده فقهيه عبارت از اين مى باشد كه: 


اكر مرجع أعلم به يكك قاعده فقهيه فتوى بدهدء مانند قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده)» و سيس بخواهد در مصداقى 
از اين قاعده بر خلاف اين فتوى احتياط نمايد» بى معنى خواهد بود؛ مانند اينكه در مورد عقد اجاره بكويد: صحيح عقّد اجاره 
اكر جه موجب ضمان مى باشد و لكن نسبت به ضمان در اجاره فاسد احتياط واجب مى كنيم؛ 


جرا كه بعد از فتواى فقيه به اين قاعده فقهيه و احراز مصداقيت اجاره براى آن توسط مقلّد (حال يا به توسط تشخيص خود فقيه 


ويا به تشخيص خود).» ديكر معنى ندارد كه عامّى نسبت به ضمان در اجاره فاسده احتياط و توقف كند. 
در حالى كه فتواى مرجع أعلم به مسئله أصوليه بر عامّى ححجت نمى باشد. 
و استصحاب نيز از قبيل قسم دوم مى باشد؛ 


جرا كه حكم مرجع به اينكه «حكم متيقن الحصول و مشكوك البقاء در فرض عدم معرضيّت وصول بقاء يا رفع آنء بقاء آن 
مى باشد» بر عامّى حبّجت نمى باشد؛ جرا كه آنجه در روايات بر عامّى لازم مى باشدء أخذ معالم دين از فقيه مى باشد كه 
عبارت از مسائل عمليه و فرعيه مى باشد كه از حضرت سؤال شد: «عمن آخذ عنه معالم دينى» و يا «أفيونس بن عبدالرّحمن ثقه 
آخذ عنه معالم دينى»؛ در حالى كه تعلم جريان استصحاب در شبهات حكميه جزء تعلم مسائل عمليه و فرعيه نمى باشد» يس 
فتواى مرجع به جريان استصحاب در شبهات حكميه حبّجت نمى باشدء و به همين جهت مرجع در عين حال كه مى كويد: 
استصحاب در شبهات حكميه جارى مى باشدء مى تواند به عامّى بككويد: بنابر احتياط واجب حلق لحيه تركك بشود» كه در 
اينصورت اكر جه عامى مى داند كه نظر مرجع أعلم جربان استصحاب در شبهات حكميه مى باشد و شكك در حرمت حلق 
لحيه ضغرئى ابن قاعده مى باشل وظيفه عقلية:او اين است كده: يا احتياط كند (جرا كه مورة ان مؤارد شبهات قبل الفخص من 
باشد؛ به جهت عدم حجيت نظر مرجع أعلم در مورد جريان استصحاب و يا در مورد عدم دليل در معرض وصول نسبت به 
حرمت حلق لحيه مثلا) ويا حجتت معتبره ديكرى را تعلم كند كه آن فتواى فالأعلم به حرمت و يا حليّت مى باشد. 


ص: 6 


و لكن اين فرمايش ايشان ناتمام است؛ 


لاسا مكو فنو ولو شرف كين در فاده أصوليه كه فرمودند: فتواى مرجع به مسائل اصوليه فتواى به معالم دين نمى باشد, 
مثالى كه ذكر مى نمودندء عبارت از فتواى به ملازمه ميان وجوب مقدّمه و وجوب ذى المقدّمه ويا ملازمه ميان أمر به يكك 


شىء و نهى از ضدّ آن بود» نه قاعده استصحاب؛ حال عرض ما اين است كه: 


جرا نشود به فتواى به عدم جواز نقض يقين سابق به شكك لاحق أخذ نمود؛ مكر معالم دين جه مى باشد؟! جككونه فتواى مرجع 
به استصحاب در شبهات موضوعيه حبجت مى باشد و لكن فتواى او به استصحاب در شبهات حكميه حيجت نمى باشد؟! 


بله» مسئله وجوب مقدّمه حكم العقل استء نه حكم الشرع. 


5-5 
نج 


اين فرمايش ايشان مبتنى بر اين مبناى ايشان است كه مى فرمودنل: 


اككر سيره عقلائيه اى باشد كه بخشى از آن در روايات إمضاء شده باشد و لكن نسبت به بعض ديكر آن سكوت شده باشد» 


ديكر از سكوت شارع در مورد بخش دوم با وجود إظهار نظر و موقف در مورد بخش أوّلء نمى توان كشف إمضاء نمود؛ 


براى مثال: سيره عقلا-ء بر رجوع به خبر ثقه و أهل خبره و رجوع جاهل به عالم مى باشدء جه در معالم دين و جه در غير آن» 
كه از رواياتى كه در تعلّم معالم دين إرجاع به عادل مى دهدء إمضاء سيره عقلاء بر رجوع به خبر عادل و عالم در أخذ معالم 
دين و تحدّر از إنذار منذر كه مربوط به أحكام عمليه فرعيه و تعلّم حلال و حرام ثابت مى شود, و لكن ديكر از سكوت شارع 


نسبت به سيره عقلاء بر رجوع به خبر عادل و يا فتواى عالم در غير معالم دين» إمضاء شارع كشف نمى شود. 


ص: 8 


و لكن اين مبنى ناتمام است؛ 


أوَل: اكر سيره عقلاء مترسخ در أذهان و إرتكاز عقلاء باشدء براى ردع آن نياز به رادع قوى مى باشد و به همين جهت خود 
ايشان ردع سيره عقلا را با عمومات و اطلاقات قبول نداشتند» كه با مولى با يكك عامٌ مانند ١لا‏ تقف ما ليس لكك به علم) 
بخواهد ردع كند از سيره عقلاء بر عمل به خبر واحد مثلاء بلكه بايد رادع قوى باشدء كما اينكه در مورد ردع از قياس تعداد 
كثيرى روايات ناهيه صادر شده استء و حال در مقام به مجرّد «عمّن آخذ عنه معالم دينى» آيا ردع از سيره عقلاء در رجوع به 


خبره در غير معالم دين ثابت مى شود؟! بلكه صحيح اين است كه عرف اين مورد را مثالى براى همان سيره كليه مى بيند. 


ثانياً: «معالم دين» يعنى آنجه عبد از مولى أخذ مى كند, حال با واسطه باشد يا بى واسطه. و مسائل اصوليه نيز أخذ معالم دين 


خبر خود فقيه» أخذ معالم دين نموده است. 


ثالثاً: بر فرض فتواى فقيه در مسئله اصوليه حيجت نباشدء و لكن فتواى فقيه فالأ.علم كه جه بسا نتيجه اى مخالف با فتواى فقيه 
أعلم داشته باشد, به جه وجهى حيجت باشد و دليل بر حجتت آن جه مى باشد؟! براى مثال: مرجع أعلم نظر خود را إبراز مى 
كند و فرمايد: «استصحاب در شبهات حكميه جارى است و دليلى نيز در اين مورد بر ارتفاع حالت سابقه نمى باشد) (كه جه 
بسا حالت سابقه حرمت باشد كه ايشان نيز اين مثال را بيان نموده است) و حال فالأعلم از آن جهت كه استصحاب را در 
شبهات حكميه جارى نمى داند» فتواى به حلت مى دهدء در اين فرض در سيره عقلاء ثابت نيست كه فتواى فالأعلم را حيجت 
بدانند» در حالى كه أعلم نظر او را تخطئه مى كند. 


ص: /ا 


و به همين جهت مرحوم استاد در اواخر عمر شريفشان در فرضى كه احتياط واجب أعلم ناشى از تخطثه ديكران و أدله آنان 
باشد (نه ناشى از عدم فحص و عدم وجدان دليل)؛ در رجوع به فالأعلم اشكال مى نمودند؛ جرا كه سيره عقلاء در رجوع به 


فالأعلم در اين فرض ثابت نمى باشد. 
الجهه الثانيه: 

تعريف الإستصحاب؛ 

مرحوم شيخ مى فرمايند: 


اصولين در تعريف استصحاب اختلاءف نموده اند و به نظر ما «أسدّها و أخصرها هو إبقاء ما كان و المراد بالإبقاء الحكم 
بالبقاء»؛ يعنى استصحاب حكم شارع به بقاء ما كان مى باشد. 


سيس فرموده اند: اشكال نشود كه كاهى حكم شارع به بقاء ما كان» حكم واقعى مى باشد» در حالى كه اين ديكر حكم 
ظاهرى نخواهد بود مانند حكم به بقاء حدث ما لم يتوضّىء المكلّف؛ جرا كه تعليق بر وصف مشعر به علتِت مى باشد» يعنى 
أخذ تعبير «ما كان» در تعريف استصحاب, مشعر به اين است كه علت حكم به بقاء» ثبوت آن در زمان ويا حالت سابق مى 


باشذ؛ نه به جهت وجود ملاكك واقعى در زمان لاحق. 

صاحب كفايه فرموده است: 

الإستصبحان هو الحكم:ببقاء كم أو موفتوع ذى حك شكث فى بقائة. 
نكته: 

مرحوم شيخ در مطاوى كلمات خود مى فرمايد: 


در استصحاب تعد به حكم شرعى و بقاء آن مى شود؛ جرا كه حتى استصحاب بقاء موضوع حكم شرعى نيز رجوع به 
استصحاب حكم آن مى كند و إلا بقاء موضوع خارج از يد شارع بما هو شارع مى باشد؛ براى مثال: تعتد به بقاء خمريت مايع» 


تعد به بقاء حرمت شرب اين مايع مى باشد. 


ص: / 


اشكالاتى به ان تعريف مطرح شدةاست: 
الاشكال الأوّل: 
اين تعريف أخصّ از مدّعاست؛ 


جرا كه كاهى استصحاب جارى مى شود نه در حكم شرعى و نه در موضوع ذى حكم شرعىء بلكه در متعلق حكم شرعى 
جارى مى شود؛ 


مانند: استصحاب بقاء ستر كه استصحاب مثبت امتثال مى باشد و ورود بر قاعده الإشتغال اليقينى يقتضى الفراغ اليقينى دارد» و 
يا اسنتصحاب عدم ستر كه نافى امتثال و مؤكد قاعده اشتغال مى باشد. 


الإشكال الثانى: 


ظاهر كلمات أصحاب إتّفاق بر ركتدت و إعتبار ١اشكك‏ در بقاء) در جريان قاعده استصحاب مى باشدء و فقط اختللاف در اين 
است كه آيا ركن ديكر استصحاب» «يقين به حدوث» مى باشد كما هو المشهور و يا «واقع الحدوث» كما عليه صاحب الكفايه 
و صاحب البحوث. 


ثمره ميان ركتبت يقين به حدوث و يا واقع الحدوث در فرضى ظاهر مى شود كه يقين به حدوث نمى باشد: 


مانند اينكه: علم اجمالى مى باشد ديروز يا زيد واجب الإكرام بود ويا عمرو واكر عمرو واجب الإكرام بوده باشد. محتمل 


است بقاء وجوب !كرام او تا امروز؛ 


در اين مثال مشهور كه قائل به ركنيت يقين به حدوث مى باشندء» مى فرمايند: از آن جهت كه يقين به حدوث وجوب إكرام 
عمرو نمى باشد» استصحاب وجوب إكرام او جارى نمى كردد. و لكن افرادى كه قائل به ركتبت واقع الحدوث و طريقتت 
محضه يقين به حدوث مى باشندء مى فرمايند: از آن علم اجمالى مذكور, علم اجمالى ديكرى حاصل مى شود كه: يا ديروز 
إكرام زيد واجب الإكرام بوده است و يا استصحاب در وجوب !كرام عمرو در امروز جارى است؛ يعنى علم اجمالى مى باشد 
ديروز يا زيد واجب الإ-كرام بوده است و يا عمروء. كه بنابر طرف دوم استصحاب در وجوب إكرام عمرو در امروز جارى 


ص: 4 


أمّا در مورد ركتت ١‏ شك قاد اطافر كاف اتفاق نر 1و سق نوها قن دزايت ن مطلب مناقشه نكرده استء و لكن به 
نظر ما «شكك در بقاء؛ در جريان استصحاب لازم نمى باشد؛ 


براى مثال: ا واحوساى تل بود سم علم الى بحاصل تكد كه ارج الل و ف ادر امام 
محتمل است و يا در ساعت 4 ؛ در اين ل كع لباو و راف لتك ره رناة نج عند تس كد لك لوا 
وسور حدر و جار ل باورا رو كمسحيال د كوو كداز ور عون بلاقظا اجوا دده ا 
اكد بين فشكن كن لك افون عرق رن د دولك 6 عدر زا مك واشحة قينا حو ها زد يو بار مدو 25 
در بجاهع رقم تكن :وى جع ولف خوازيتة روا وانققر تيه ريق كناد جنا كان مفو اه يو و لك نا ابو خالا عفن ايفين 
فشك عانق جين دجوا كد الام مقن يدق :اد شك رس الكل افونت و درف كن قن ورواو كن ومائن موود عي اند 
و قطع به إرتفاع آن نباشد و احتمال وجود فعلى آن داده شود؛ بناء بر وجود فعلى آن بكلذار, حال جه شكك در بقاء صادق 


باشد و جه صادق نباشد. بنابراين ن استصحاب در اين فرض جارى خواهد بود. 


البته كسانى مانند صاحب كفايه و آقاى صدر كه واقع الحدوث و شكك در بقاء را ركن مى دانند» مى توانند در | ين مثال علم 
اجمالى تشكيل بدهند: يا اين كريت ساعت 8 حادث شده است و يا ساعت 9» كه كريّت بنابر احتمال أوّل موضوع براى تعد 


استصحابى به بقاء آن تا ساعت 4 خواهد بودء يس علم تفصيلى به وجود كريّت در ساعت 4 مى باشد إمّا وجداناً أو تعتداً. 


٠١ ص:‎ 


و حاصل اينكه فر |القسحاب وشكم ذو يقاو سف كن بالتد #خر| دون أن مفهوم بقاء و شكك در آن مطرح نشده است» يس 
تعريف استصحاب به «إبقاء ما كان» تعريف صحيحى نيسثك. 
الأصول العمليه /الإستصحاب /تعريف الإستصحاب 945/1١/11‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: الأحبول العمليه/الإستصحاب /تعر يف الرإستصحاب 


نكته: 
آقاى صدر در بحوث و مباحث فرموده اند: 


اكر آي در زمان سايق قليا, باشد اجمال سيدا شود كة: ان آب با ساعت 8 5د شده استء كه اكر انتجتية باشدء» 
بى در زمان سابق قليل باشد و سيس علم اجمالى بيدا شو ين أب ب كر اينجنين ؛ 


قطعاً كريّت آن تا ساعت 4 مرتفع شده استء و يا ساعت 4 كرٌ شده است كه زمان ملاقات با نجس مى باشد؛ 


جرا كه غرض از اين استصحاب اثبات تعد به كريّت در ساعت 4 مى باشدء و براى اثبات اين مطلب با تمسّكك به استصحاب 
بايد از احتمال كريّت آب در ساعت 8 كه ملازم با عدم كريّت آب در ساعت 4 مى باشد (جرا كه اكر كريّت در ساعت / 
حادث شده باشدء قطعاً تا ساعت 4 از بين رفته است و در ساعت 4 عدم كريّت محقق است»» استفاده نمود, به اينكه كفته شود: 
حدوث اين كريّت يا در ساعت 8 و يا در ساعت 4 مفروغ عنه مى باشد» يس استصحاب جارى است! در حالى كه اين مطلب 
معقول نيست؛ جرا كه نمى توان از وجود ضدّ براى اثبات وجود ضدٌ آخر استفاده نمودء واكر احتمال حدوث كرت در 
مات #مطرخ نشودء خذوك كرقت مفروغ عن اتخواهد يو اسك ور قاد 'آن يشوه و استصحاب جارق كذ در جلين 
موردى ١ك‏ اشام تك اساغت 4 كذاشته نشود» نقض يقين به شكك صدق نخواهد كرد كه اين كاشف از عدم جريان دليل 
استصحاب در اين مورد مى باشد. 


١١ ص:‎ 


واين جه نقض يقين به شكى است كه ما بخواهيم «لا تنقض اليقين بالشكك؛ را بر ضدٌ آنجه كه ثبوت آن مفروغ عنه مى باشدء 


در تعليقه بحوث و مباحث بر اين كلام آقاى صدر اشكال شده استء و فرموده اند: 


ما وق بعك أصلل شبك بر اقاضن خرتى وراأساس مكريان استستحات دو تفل انق غواره اشكال تكودة ادن حال حكرة خلاق 


فرمايش خود در مقام صحبت مى نمائيد؟! 


مرحوم شيخ در بحث از أصل مثبت فرموده اند: 

از مواردى كه مشهور به اصل مثبت تمشكك نموده اند اثبات عيد الفطر است با استصحاب بقاء ماه رمضان تا يوم الشكك (روز 
سم )» در حالى كه اين اصل مثبت مى باشد. 

سبس مرحوم آقاى خوثى در اين مقام فرموده اند: 

براى مثال اككر روز ينجشنبه يوم الشكك باشدء طريق ديكرى براى اثبات اينكه جمعه يوم عيد الفطر استء مى باشد كه خالى از 
شبهه اصل مثبت مى باشدء و آن اين است كه كفته شود: صبح روز شنبه (در آنِ دوم) كه مى شود مى كوثيم: علم مى باشد 
كه يوم العيد موجود شدء حال يا امروز كه شنبه باشد ويا ديروز كه روز جمعه (يوم الشكث) بودء بنابراين علم به حدوث يوم 
العيد و شكك در بقاء آن مى باشد» يس بقاء آن تا غروب روز شنبه استصحاب و آثار يوم العيد بر روز شنبه مترنّب مى شود. 

و لكن مرحوم آقاى صدر به آقاى خوثى اشكال نموده اند؛ 

جرا كه همانكونه كه علم مى باشد كه يوم العيد در يكى از اين دو روز حادث شدء علم مى باشد كه يوم العيد در يكى از اين 


دو روز معدوم بوده است» يس علم اجمالى به عدم يوم العيد در يكى از اين دو روز مى باشد» يس استصحاب عدم يوم العيد 
نيز جارى خواهد بود. كه اين استصحاب با استصحاب وجود يوم العيد تعارض و تساقط مى كنند. 


١١ ص:‎ 


واين اشكال به آقاى خوئى مى رسدء كه ايشان در ياسخ از آن مى فرمايند: 

استصحاب عدم يوم العيد استصحاب كلى قسم ثالث استء يس جارى نمى باشد؛ 

جرا كه عدم يوم العيد در أثناء ماه مباركك يقيناً مرتفع شده استء و يقين به حدوث عدم جديد يوم العيد نيز نمى باشد؛ جرا كه 
ممكن است كه امروز كه شنبه استء يوم العيد باشدء يس عدم ديكرى غير از عدم معلوم الإرتفاع سابق هنوز ثابت نشده 
00 

و لكن ايشان در كتاب الصوم در بحث اسير و محبوس فرموده اند: 

استصحاب عدم يوم العيد استصحاب كلى قسم ثالث نمى باشدء بلكه استصحاب كلى قسم رابع مى باشد. يس جارى است؛ 


جرا كه علم به حدوث دو فرد مى باشد كه فرد دوم داراى عنوان خاصٌ مى باشد و اتّحاد اين دو فرد نيز محتمل استء كه فرد 
أوّل يقيناً معدوم شده است و شكك در بقاء فرد معنون به عنوان خاصٌ مى باشد؛ 


مثال: علم به وجود زيد در خانه در روز جمعه و سيس خروج اواز آن مى باشدء و همجنين علم به وجود شاعرى در خانه در 
روز جمعه نيز مى باشد و لكن محتمل است كه آن شاعر همان زيد باشد كه قطعاً خارج شده است و يا غير او باشد كه بقاء آن 


در خانه محتمل استء حال در روز شنبه كه شكك در بقاء شاعر مى شود» استصحاب بقاء او جارى خواهد بود. 
در حالى كه در كلى قسم ثالثء انطباق كلى بر فرد معلوم الزوال قطعى است؛ 


مثال: علم به وجود زيد در روز جمعه در خانه و خروج اواز آن مى باشدء» و شكك در وجود شخص ديكّرى غير از زيد در 
خانه مى باشد كه احتمال بقاء آن بعد از خروج زيد مى باشد» يس شكك در بقاء كلى انسان در خانه مى شودء كه در اين 
حدوث او معلوم نمى باشد» در حالى كه در مثال فوق انطباق عنوان كلى «شاعر» بر زيد معلوم نيست. 


ص: 1 


و درمسئله استصحاب عدم يوم العيد» آنجه مطرح است عدم يوم العيد در يكى از دو روز يوم الشكك و يوم بعداز آن مى 
باشدء نه عدم يوم العيد مطلق تا استصحاب عدم آن از قسم استصحاب كلَى قسم ثالث باشد؛ 


جرا كه علم مى باشد به عدم يوم العيد يا در روز جمعه و يا در روز شنبه. كه انطباق كلى «عدم يوم العيد فى أحد اليومين» بر 
عدم يوم العيد در اثناء ماه مباركك (بنابر اينكه يوم الشكث كه روز جمعه استء از ماه مباركك باشد» كه اين روز عدم يوم العيد 
در أثناء ماه مباركك مى باشد) يقينى و معلوم نمى باشدء يعنى علم نمى باشد كه آن عدم يوم العيد در اثناء» مصداق «عدم يوم 
العيد فى أحد اليومين» مى باشد؛ جرا كه ممكن است كه ماه مباركك در روز ينجشنبه (روز بيست و نهم) تمام شده باشدء كه 


جمعه روز عيد خواهد بود و شنبه عدم جديد خواهد بود. 


حال اشكال در تعليقه بحوث و مباحث بر آقاى صدر عبارت از اين است كه: 


شما به آقاى خوئى اشكال كرديد كه ايشان نيز اين اشكال را در نهايت قبول كردند و حال خود خلاف كلام و اشكال خود را 
در مقام مطرح مى كنيد و مى فرماييد: 

علم اجمالى مى باشد كه يا ساعت أوَّل بوده است كه يقيناً مرتفع شده است و يا ساعت دوم بوده استء و جون مى دانيم كه 
اكر در ساعت أوَّل بوده است يقيناً مرتفع شده استء ديكر استصحاب بقاء كرّيت در ساعت دوم جارى نمى باشدء در حالى 
كه در استصحاب عدم يوم العيد نيز اكر روز جمعه عدم يوم العيد بوده باشدء يقيناً مرتفع شده استء و غرض شما اين است كه 


با استفاده از احتمال عدم يوم العيد در روز جمعه. تعد به عدم يوم العيد در روز شنبه كه ضِدّ آن استء را اثبات نمائيد! 


١ ص:‎ 


و لكن اين اشكال بر ايشان صحيح نمى باشد: 


بحث ما در وجود كريت در رأس ساعت 4 مى باشدء نه در كريت بعد از آن ساعت؛ اين كه شارع رأس ساعت 4 بفرمايد: 
تعدّد به وجود كربت مى شوىء و لو شكك در بقاء نمى باشد و لكن به شرطى كه كريت در ساعت 8اكر حادث شده باشدء 


محتمل البقاء باشد, أمّا اكر معلوم الإرتفاع باشد. معنى ندارد كه از ضدٌّ براى تعبدٌ به ضدّ آن كمكك كرفته شود. 


أمَا اكر ساعت 4 كذشت و شد ساعت 4 و يكك دقيقه كه اشكالى ندارد: استصحاب بقاء كريت مى شود كه آقاى صدر در اين 
رضن شكال كذارهة جر كه أبن لبحظة: شك قاس باقند» بعر كةاعلم مز باشد كه ابن آنا ركه كزيتى ينذا كردي 
ساعت 8 كه يقنياً مرتفع شد و يا ساعت 4» كه محتمل البقاء مى باشدء كه شكك در بقاء مى باشد و اين استصحاب به نظر آقاى 
نوو سسا ف قزة نهر كل الا ذك مان حازوت كروف دن وراساعة تلح عله لد من سوندها انتضحات كن 
اخنه مت اكه كدده شوك كر اب دون رافك اس سوه شو انائتةه قطعا از ةدر اسصون اكر رشاعت #بومجوى هده 


بله اكر علم به ارتفاع كريت ساعت 8 مى باشد در فرض حدوث آنء استصحاب بقاء كريت معارض خواهد داشتء كه علم 
مى باشد يا ساعت ‏ كريّت معدوم بوده است و يا ساعت 4» يس استصحاب عدم كريّت جارى خواهد بود» كه مشكل تعارض 
اشكال د بكرف اسك 


1١6 ص:‎ 


و آقاى صدر در مقام مى فرمايد: در فرضى كه اكر ساعت 8 موجود شده باشدء يقيناً از بين رفته استء اين يعنى عدم وجود 


ساعت 8 حال حكونه مى توان از آن براى تعد به وجود ضِدٌ آن كه وجود ساعت 4 مى باشدء استفاده نمود؟! 

الإشكال الثالث: 

آقاى خوثى فرموده است: 

صاحب كفايه مى فرمايد: مرجع اين تعاريف به تعريف واحد مى باشد» و جناب شيخ نيز فرموده است: «أسدّها و أخصرها إبقاء 
ما كان) و مى فرمايد: «و أزيف التعاريف تعريفه بأنّه: «كون حكم أو وصف يقينيٌ الحصول فى الآن السابق مشكوكك البقاء فى 
اللآن اللاحق)». 

ولكن اين مطلب صحيح نيست؛ 

جرا كه براى تعريف استصحاب بايد ملاحظه نمود كه استصحاب أماره مى باشد يا أصل عملى؛ 

اكر استصحاب أماره باشد؛ مانند خبر ثقه خواهد بود كه خود خبر ثقه أماره است و وجوب تصديق خبر عادل حجدّت أماره مى 
باشدء و در استصحاب نيز يقين به حدوث أماره و كاشف نوعى از بقاء عند الشكك مى باشد و حكم شارع به بناء عملى در 


فرض يقين به حدوث حجيت أماره و مانند حكم شارع به لزوم تصديق خبر عادل مى باشد. و بنابر اينكه استصحاب أماره 
باشد» تعريف آن به اينكه «الإستصحاب هو اليقين بالحدوث و الشكك فى البقاء» تعريف صحيحى است. 


أمَا اكر استصحاب اصل عملى باشد؛ اكر جه تعريف آن به «الحكم ببقاء ما كان» مناسب تر از تعريف فوق مى باشد و لكن اين 


تعريف نيز تعريف صحيحى نيست؛ 


جرا كه شارع در استصحاب حكم به بقاء ما كان نمى كند؛ زيرا كه شارع مستصحب را تنزيل به منزله واقع نمى كند؛ براى 


مثال در استصحاب بقاء خمر» شارع حكم به حرمت مستصحب الخمريه نمى كند كه اكر خمر هم نباشد» حرام است! 


١8 ص:‎ 


بلكه تعريف صحيح استصحاب بنابر اينكه أصل عملى باشدء عبارت از اين است كه: «الإستصحاب هو حرمه نقض اليقين 


بالشكث» به نحو حرمت طريقيه و به داعى تنجيز واقع» نه به نحو حرمت نفسى مانند حرمت كذب. 

واكر كفته شود: 

«لا- تنقض اليقين بالشكك» كنايه از تعتّد به بقاء يقين و اينكه يقين مكلف در اعتبار شارع باقى استء نه نهى مولوى از نقض 
يقين به شكك, (كه نظر آقاى خوثى و نائينى و مرحوم استاد اين است) بايد كفت: «الإستصحاب هو الحكم ببقاء اليقين السابق 
من حيث الجرى العملىء لا من حيث الكاشفيه كما فى الأمارات)؛ يعنى متيقنانه عمل كنء» كويا كه يقين به بقاء دارى. 


تمائيلا؛ ركك مرقيه كتان الاشتضحات بناء على كونه:م الأماراك و مرثية درك كنات الاستضحات 'بناء غلى كوثه من الأصضول! 


در حالى كه بايد نزاع ميان أعلام مصبّ واحد داشته باشدء و إلا ممكن است كه با يكديكر نزاع نداشته باشند و آنجه را كه 


اين تعريفش خالى از اشاره به حقيقت استصحاب باشد؛ يس مى توان در تعريف كفت: «الإستصحاب هو مرجعيه الحاله السابقه» 


يا به تعبير شيخ «الحكم ببقاء ما كان» و لو اين بيان تعبير عرفى از استصحاب باشدء نه تعبير فُنَى و دقَى؛ 


1١ / ص:‎ 


جرا كه غرض ما در تعريف اين نيست كه حقيقت استصحاب را بيان كنيم و مقصود از تعريف استصحاب «بأنّه الحكم ببقاء ما 
كان» اين نيست كه بككوئيم: مجعول شارع الحكم بالبقاء استء بلكه مقصود اين است كه: حتى اكر مجعول شارع در 
استصحاب براى مثال التعتّى بالعلم بالبقاء هم باشدء مفهوم عرفى استصحاب همان «مرجعيه الحاله السابقه أو الحكم ببقاء ما 


كان» است. حال بعد از تعريف استصحاب, در أثناء بحث از آن در مورد حقيقت اين مفهوم عرفى نيز بحث مى شود. 
(بله» اين تعريف عرفى بايد جامع و مانع باشد). 


واينكه ايشان فرمودند: اكر استصحاب أماره هم باشدء استصحاب نمى تواند حكم به بقاء باشد؛ جرا كه آن يقين به حدوث 
أماره مى باشد؛ صحيح نيست؛ 

جرا كه حتى بنابر اين مطلب نيز عرف مى تواند در مقام اسم كذارى بكويد: استصحاب حكم شارع به بقاء ما كان را 
كذاشتيم» استصحابء نه آن كاشف نوعى را كه يقين به حدوث است. 

بلكه تعريف خود آقاى خوثى نيز طبق مبناى خودشانء جامع و مانع نمى باشد؛ 


جرا كه مبناى ايشان در حقيقت استصحاب اين است كه: استصحاب تعد به علم به بقاء من حيث الكاشفيه مى باشدء كه 
كاوق نا عاو أمار]لك هر #كاشتعيوة جاتن غدر كقه حمق كن إلا در اكه انقصصات أناقه ترعيه سن كاكنذه نه أماره عقااة 
تا يقين به حدوث كاشف نوعى باشد» در حالى كه طبق اين نظر بايد كفت: «الإستصحاب هو العلم بالبقاء»» نه اين تعريفى كه 
شما فرموديد! 


بنابراين نظر ما اين است كه: در تعريف استصحاب نياز به اين تدقيقات نمى باشدء و اكر نياز به اين تدقيقات بود» قيود ديكر و 
مطالب ديكر نيز بايد مطرح مى شد. 


ص: 18 
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خللاصة فباحكث كدذشته: آقاى وى تعريف استضحات را مبتقى بر حقيقت آن دانست و لكن استاد بر ايخ مظلب اشكال 
تمؤدند. و فرمودتك: استصحاب يكه حقيقت غرفيه دارد كه مورة وفاق همكان مى باشد واتبابذ ذن تعريق آن.حقيقت 


استصحاب لحاظ شود. و اشكالاتى به تعريف إبقاء ما كان بيان شد. 

الإشكال الرابع: 

مرحوم محقق اصفهانى فرموده است: 

مراد از إبقاء در اين تعريف كه «الإستصحاب إبقاء ما كان» جه مى باشد؟ 

اكر مراد إبقاء عملى مى باشد كه مستند به مكلّف است؛ اين تعريف جامع ميان تمام مبانى در استصحاب نخواهد بود. 
واكر مراد إبقائى است كه فعل شارع مى باشد كه يعنى حكم شارع به بقاء؛ اين تعريف نيز جامع ميان تمام مبانى نمى باشد. 
توضيح ذلكك؛ 

اشاق فرموده أسث: 


اكر مراد إبقاء عملى لما كان باشد؛ اين تعريف اكر جه بنابر اينكه دليل حجيت استصحاب بناء عقلاء باشدء يا بنابر اينكه دليل 
حجييت حكم شارع باشد (كه طبق اين مبنى نيز مى توان كفت: استصحاب إبقاء عملى مكلّف است؛ جرا كه اين إبقاء عملى به 
إلزام شارع مى باشد) تعريف صحيحى خواهد بودء أمّا بنابر اينكه استصحاب به حكم عقل باشد. جكونه مى توان اين تعريف و 
إبقاء عملى را توجيه نمود؟! در حالى كه عقل عملى و نظرى شأنى جز إدراكك ندارد؛ يعنى عقل در باب استصحاب جزء 
إدراك بقاء طق خرن مشلن سايق كان بكري تمن كتذه بس حكرنه كفنه من شوه: الاستص حاب هو الآبقاء العمل لما كان 


واكر مراد حكم شارع به بقاء باشد؛ اين تعريف بنابر اينكه دليل استصحاب بناء عقلاء باشدء تناسب ندارد؛ جرا كه بناء عقلاء 
حكم به بقاء ما كان نمى باشدء بلكه عقلاء إبقاء عملى مى كنند. 


١9 ص:‎ 


ولكن اين فرمايش ايشان ناتمام است؛ 


جرا كه مى توان ملتزم شد كه مراد از إبقاء. إبقاء عملى است و لو وجه حجبّت استصحاب عقل باشد؛ جرا كه شما مى 
فرموديد: اينكه مراد از إبقاء در تعريف إبقاء عملى مكلف باشد, منافات با قول به اينكه مستند حجتّت استصحاب شرع باشدء 
ندارد؛ جرا كه اين إبقاء عملى به حكم شارع مى باشد و شارع مسيّب آن استء يس مى توان كفت: الإستصحاب هو الإبقاء 
العملى من الشارع» حال همين مطلب را نيز مى توان بنابر اينكه مستند عقل باشدء بيان كرد: 


جرا كه عقل نيز مانند شرع إلزام دارد؛ بلهه شما عقل عملى را به حكم عقلاء و تطابق آراء عقلاء لحفظ النظام باز مى كردانيد و 
لكن حكم عقل عملى را به إدراكات فى نفسه عقل إرجاع مى دهيمء و إلزام عقل يعنى بايد ها و نبايد هايى كه عقل آن را در 


حال بنابر اينكه مستند در حجت استصحاب عقل باشدء در توجيه أخذ «إبقاء عملى» در تعريف مى كوييم: عقل لزوم إبقاء 
عملى توسّط مكلف را درك مى كند و حكم به لزوم إبقاء عملى ما كان مى كندء بنابراين إبقاء عملى مكلف إبقائى است كه 


ص: ”3 


ودر حجيّت استصحاب استدلال به عقل نظرى نمى كنيم كه شما فرموديد «يدرك العقل بقاء ما كان إدراكاً ظبَياه؛ جرا كه 
شأن آن فقط درك واقعيات استء نه دركك بايد ها و نبايد هاء بلكه استدلال به عقل عملى مى كنيم» كه عقل امتثال تكليف 
متيقن سابق را حق الطاعه مولى مى داند مانند قطع به تكليفء. و اين إبقاء عملى لما كان به حكم عقل عملى و از جهت حق 
الطاعه مولى مى باشدء نه اينكه مجرّد إدراكك و نظر باشد. 

و همجنين اككر مراد از إبقاء حكم به بقاء مى باشدء اين تعريف بنابر اينكه مستند حجيّت استصحاب بناء عقلاء باشد» نيز تناسب 


دارد و تعريف صحيحى است؛ 

جرا كه أوَلاً: عقلاء نيز حكم دارند؛ 

توضيح ذلكك: 

عقلاء دو مقام دارند؛ 

أوَّل: مقام أغراض شخصيه كه در اين مقام حكمى ندارند و صرف عمل عقلاء مى باشد. 


دوم: مقام إحتجاج ميان موالى و عبيد, كه عقلاء در اين مقام مولويت عقلائيه حكم و الزام دارند» يس اشكال ندارد كه كفته 
شود: «الإستصحاب هو الحكم بالبقاء» و اكر جه دليل آن بناء عقلاء در مقام إعمال مولويت و در دايره تشريعات مولويه عقلائيه 
باشد, كه موالى عقلائيه در اين دايره حكم به بقاء ما كان مى كنند. 


حرمت براى آن مى كنند» عقلاء براى مستصحب السمّيت نيز مماثل حرمت واقعى شرب مايع سممى إنشاء حرمت مى كنند» كه 


اين إنشاء حكم از باب جعل حكم مماثل واقع مى باشدء نه از اين باب كه عقلاء جعل حكم مماثل شرع مى كنندء تا كفته 
شود: عقلاء با شرع كارى ندارند! 


ص: 5" 


بله» اكآر در باب استصحاب مستند كسانى كه به بناء عقلاء تمسكك نموده اندء بناء عقلاء در أغراض شخصيه باشد» اشكال 
تحقق اعنقهاقى اوارف السكة وز لك باع عملا كز أغرزاقن اشخصلة قطنا ا ابعفيقاتة كين باقتده تلك ات تادر دائرة أغراض 
شخصيه بر استصحاب تابع أغراض مى باشد: كاهى از باب احتياط بناء بر حالت سابقه مى كذارند و كاهى از باب رجاء 
وصول به واقع و غير از آن. 

ثانياً: بناء عقلاء براى ما ارزش نداردء بلكه آنجه ارزش دارد امضاء بناء عقلاء توسط شارع مى باشد و امضاء شارع غير از حكم 
شارع نمى باشدء و آنكه استدلال به بناء عقلاء مى كند» در حقيقت بناء عقلاء دليل اثباتى اوست براى اينكه به حكم شارع به 


إبقاء برسد. 


والحاصل: 


استصحاب حكم به بقاء ما كان مى شود. 


واكر بخواهيم تعريف جامعى بيان كنيم» اينجنين مى كوئيم: 

«الإستصحاب هو المرجعيه الحاله السابقه» يا «التعبد بشبوت شىء مفروغ عن ثبوته). 
حقيقه الإستصحاب؛ 

آقاى صدر در بحوث مطالبى را بيان نموده اند» كه ما مختصرى از آن را ذكر مى كنيم؛ 
انشان فرموده أند: 


حقيقت حكم ظاهرى كه استصحاب نيز از مصاديق آن مى باشد» عبارت است از حكم مولى كه ناشى است از إعمال 


يعنى مولى تعدادى اغراض لزومى مانند وجوب برخى از افعال و تحريم برخى ديكرء و تعدادى أغراض ترخيصى مانند إباحه 
مباحات دارد» و كاهى غرض لزومى مولى با غرض ترخيصى مولى در نزد مكلف مشتبه مى شود؛ مثل شكك در خمريت مايع 
كه آيا اين مايع خمر است كه غرض لزومى مولى به اجتناب از آن مى باشد و يا خلٌ است كه غرض ترخيصى مولى به إباحه 
آن مى باشد. و مولى در اين فرض اشتباه نمى تواند هر دو غرض خود را حفظ كند. كه اصطلاحاً به آن تزاحم حفظى كفته 
مى شود؛ يس مولى جاره اى ندارد جز اينككه براى حفظ يكى از اين دو غرض» غرض ديكر را فدا كند؛ يعنى براى -حفظ 
غرض لزومىء بايد احتياط را واجب كند و براى حفظ غرض ترخيصىء بايد جعل ترخيص فعلى نمايد. 


ص: "3 


تزاحم حفظى هفت قسم مى باشد؛ 

مرججحات باب التزاحم الحفظى: 

الأوّل: المرجح الكيفى محضاً؛ 

يعنى مولى به نوع حكم محتمل توه و آن را لحاظ مى كند و بر اساس آن حكم ظاهرى جعل مى كند؛ 


براى مثال: نوع حكم محتمل در دماء مهم مى باشدء به همين جهت در فرض اشتباه مولى مى فرمايد: اكر شخصى بود كه 


ولكن در شبهات بدويه وجوبيه و تحريميه در احكام غير مهمّهء حكم محتمل مهم نمى باشدء به همين جهت مولى حكم به 
ترخيص در ارتكاب مى دهد. 


و لكن استصحاب قطعاً از اين قسم نمى باشد؛ 


جرا كه استصحاب كاهى منجرٌ به ترخيص و يا به تحريم و يا به وجوب و غيره مى شود» يس نمى توان كفت: حكم ظاهرى در 
استصحاب ناشى است از نوع حكم واقعى محتملء بلكه اين حكم ظاهرى وابسته به حالت سابقه مى باشد. 

الثانى: المرججح الكمّى الإستغراقى محضا؛ 

يعنى مولى درجه احتمال ثبوت اين حكم را لحاظ مى كند؛ 

اكر احتمال ثبوت اين حكم از احتمال عدم آن زياد باشد١»‏ بر اساس اين قوّت احتمال حكم ظاهرى جعل مى كند؛ مانند 
حجبت خبر ثقه» كه نكته حجتّت آن اين است كه: احتمال موافقت خبر ثقه با واقع بيشتر از احتمال خطاء در آن مى باشدء و 
اين قوّت احتمال با واقع به نحو استغراق لحاظ شده است؛ يعنى هر خبر ثقه اى درصد احتمال موافقت آن با واقع بيش از 


درصد احتمال خطاء آن مى باشد» منتهى به ظَنٌ نوعى» نه به ظنٌ شخصى: يعنى عقلا خطاء ثقه يا ناشى از غفلت او مى باشد» 
كه حتمال آن اندكك است و يا ناشى از تعمّد كذب مى باشدء كه اين احتمال يا منتفى است و يا بسيار اندكك است. 


ص: ذا 


مر بدح در جعل حجّت امارات» همين مر بجح كممى استغراقى استء و به همين جهت است كه مثبتات آن نيز حيّجت باشد؛ جرا 
كه (همين رجح كتمى استغراقى در مثبتات أمارات نيز جارى است) همان درصد احتمال كه در مطابقت خبر مثلا با واقع مى 
باشدء در لوازم آن نيز مى باشد؛ خبرى كه مى كويد: زيد بعد از 0٠١‏ سال زنده استء كه 4 درصد احتمال صدق آن مى 
باشد» ٠‏ درصد نيز احتمال سفيد شدن محاسن او مى باشد» و درصد موافقت با واقع نسبت به مدلول مطابقى و لوازم آن واحد 


مى باشد» يس اكر آن درصد بالا عت حجتيّت خبر شده استء علت حجيت لوازم آن نيز خواهد بود. 
الثالث: المرججح الكمى المجموعى محضاً؛ 


براى مثال: مولى مجموع استصحاباتى را كه مى تواند در مجالاءت شرعيه در موارد يقين سابق و شك لاحق جارى شود به 
صورت مجموعى لحاظ مى كند و علم غيب خود را إعمال مى كندء و مشاهده مى كند كه در أكثر اين موارد متيقن سابق در 
زمان شكك لاحق باقى است و درصد احتمال بقاء متيقن سابق در اين مجموعه بيش از درصد عدم بقاء آن مى باشد» يس شارع 


واكر مرججح حكم ظاهرى اين قسم باشدء لوازم آن حبجت نمى باشد؛ 


جرا كه اينجنين نيست كه تمام اين موارد استصحاب كه جارى مى شود. لوازم عقليه اى هم داشته باشند كه آثار شرعيه بر آنان 
مترتب باشدء تا كفته شود: (مواردى كه لازم عقلى در زهان شكه تور بقاء باقى است, بيش از موارد عدم بقاء مى باشد» يس 
نكته حجت استصحاب و حكم به بقاء مستصحب, در لوازم آن نيز مى باشد)» بلكه فقط بخشى از اين استصحابات لوازم عقليه 
اق قفاوت 25 كاد شترعيةا ير 1 0 مترفيه اندع كل ارريكة ليوك مورة استضيحات جار فى باشد«فقط + اهراز مورة آن 
لازم عقلى اينجنينى دارد» و شايد مولى با لحاظ اين ٠‏ هزار موردء به علم غيب خود مشاهده كند كه اين موارد (يا أكثر آن) 


دغل ذو آنمؤاودئ :ابن مجحفوعة: يكف مليوتى امن باشل كه متيف أسارق :دز زمان مكناقن تكن حاشله 


ص: ع" 


بس مربّح كمى مجموعى اقتضاء نمى كند كه لوازم عقليه حكم ظاهرى نيز حيجت باشد. 
الرابع: الملفّق من المر بجح الكيفى و الكمى؛ 


براى مثال: شارع قاعده فراغ را به جهت وجود دو مرجّح در آن حتجت كرده استهء به كونه اى كه اكر فقط يكى از آن دو 


وجود داشت و ديكرى نبود» آن را حيّمت نمى كرد؛ 


نكته أوّل: مرججح كيفى است؛ نوع محتمل در موارد شكك در صبحت عمل مركب اقتضاء مى كند كه شارع غرض ترخيصى را 
حفظ كند و حكم به صححت اين عمل كند. 


و نكته دوم: مرجح كمى است؛ غالباً افراد در هنكام عمل أذكر مى باشند و التفات دارند تا اينكه عمل را صحيح انجام دهندء 
يس درصد احتمال صبّحت عمل سابق بالا و احتمال بطلان آن ضعيف مى باشد. كه تلفيق ميان اين دو نكته منشأ حجيّت قاعده 


فراغ شده است. 
دراين قسم از مرجّح نيز لوازم حكم ظاهرى حيجت نمى باشد؛ 


جرا كه تمام نكته حجتت مربجح كمى و بالا بودن احتمال موافقت با واقع نبود» بلكه مجح كيفى نيز از نكات ملحوظ در جعل 
مى باشد. 
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خلاصه مباحث كذشته: براى تعيين حقيقت استصحابء آقاى صدر فرمودند بايد ملاحظه نمود كه جه مرجحى در مقام تزاحم 
موجب حكم ظاهرى به بقاء ما كان شده استء با توجه به آن مرجّح مى توان مشخص نمود كه استصحاب أماره مى باشد يا 


أصل. 

نكته: 

آقاى صدر فرمودند: 

حقيقت حكم ظاهرى عبارت است از: 


حكم مولى بر اساس مربجحات در مقام تزاحم حفظى در فرضى كه غرض لزومى و غرض ترخيصى مولى مشتبه بشود؛ مولى 


در اين فرض از آن جهت كه نمى تواند هم متصدّى غرض لزومى وهم متصِدّى غرض ترخيصى بشود و فقط مى تواند 


متصدّى حفظ يكى از دو غرض باشد» تزاحم صورت مى كيرد. 

ص: 760 

و لكن ما اين مبنى را قبول نداريم و معتقديم: 

حكم ظاهرى يا تنجيزى است و يا ترخيصى؛ 

حقيقت حكم ظاهرى تنجيزى عبارت است از إهتمام مولى به تكليف واقعى مشكوكك. 

و حقيقت حكم ظاهرى ترخيصى عبارت است از رضاى مولى به مخالفت تكليف واقعى مشكوك. 


ودر حكم ظاهرى ترخيصى ممكن است كه اين رضاى مولى به مخالفت تكليف واقعى مشكوك. ناشى از مصلحت تسهيل 
باشدء نه از وجود ملاكك و غرض ترخيصى در إباحه واقعيه و أهمم بودن آن از تكليف واقعى و غرض لزومى؛ 

راقو سعان: عدن قت واففله شرح الاء ناص اذ إناضةو حادق دياك اده تلك اكت ار تمت و" إبائجه لذ إقتضات: 
العنان: ودر مكلف 3و شرب ]1ن عسوت مولن هده بلكة مولن حون عن "بيك ك1 اكه ملرسى كشوت امام تم رامد كه 


نهى از شرب آن كند» ترخيص در شرب آن مى دهد. 
و مثال ديكر؛ 


وار واقس اد مال كاف ددن اشرو اند عاشق كه تاش واشت د لحتو شر فى كو ليج يدا ركه مكلتوير خم العناة دن انع 
أخذ باشدء بلكه شارع از آن جهت كه ملاكك ملزمى در تحريم أخذ مال كافر وجود نداشت» حكم به إباحه آن نمود. 


موارد اشتباه تزاحمى ميان غرض ترخيصى و غرض لزومى رخ نمى دهد (و مولى على القاعده غرض لزومى خود را مقدّم مى 


كند وحكم به احتياط مى دهد)؛ البحوث/0/5١٠‏ 


ص: 5 


جرا كه اككر جه إباحه أخذ مال كافر از جهت عدم وجود ملاكك ملزم براى تحريم آن مى باشدء و لكن ممكن است كه در 
فرض اشتباه كه اين مال» مال كافر حربى است يا مال مسلم» مصلحت تسهيل اقتضاء كند كه مولى جعل ترخيص نمايد و 


بفرمايد: «كلّ شىء حلال حتى تعلم أنه حرام). 


جه لزومى دارد كه حكم ظاهرى منحصر بشود به موردى كه اشتباه ميان دو غرض مولى باشدء تا كفته شود يس إباحه بايد 
ناشى از غرض ترخيصى و حب مولى باشدء يعنى إباحه واقعيه إباحه إقتضائيه باشد تا تزاحم با غرض لزومى نمايد و شارع 
بتواند غرض ترخيصى خود را مقدّم كندء و إلا اكر إباحه إقتضائيه نباشد, تزاحم با غرض لزومى بيدا نمى كند و در فرض 
اشتباه غرض لزومى مقدّم مى شود و وجهى ندارد كه إباحه لا إقتضاء مقدَّم بشود. 


الملفق من المر ججح الكمى الإستغراقى و المرجح النفسى؛ 


براى مثال: شارع بر اساس دو نكته كه بايكديكر تلفيق مى شوندء تغبد به استصحاب مى كند؛قوت احتمال بقاء متيقن سابق 
حاصل است و لكن مجرّد اين نكته كافى براى تعبد به استصحاب نمى باشدء و لكن مولى ميل طبعى مردم به بناء بر حالت 
سابقه و عمل بر طبق حالت سابقه را نيز لحاظ مى كند و آن را مرجّح براى حكم ظاهرى به بقاء قرار مى دهد؛ يرند كان نيز 


ميل طبعى دارند كه شب به آشيانه خود بازكردند و لو ممكن است عقاب آشيانه آنان را خراب كرده باشد. 


ص: ”7 


بنابراين مولى بر اساس تلفيق مرججح كمى و اين مرجح نفسى تعبد به استصحاب نمود. 

دراين قسم از مربجح نيزء لوازم حكم ظاهرى حيجت نخواهد بود؛ 

جرا كه اين مر بجح نفس (ميل طبعى) نسبت به خود مستصحب مى باشدء نه به لوازم آن؛ جرا كه لوازم وجود زيد در زمان 
لاحق مانند خميده شدن كمر او و مرتعش شدن دست اوء حالت سابقه ندارد كه ميل طبعى بر بقاء آن باشد. 

الملفق من المرجح الكيفى و المرجح النفسى؛ 

مثال: مولى أمر به احتياط در اموال مى كند: 

مالى است كه نمى دانيم كه مال كافر است يا مسلمء كه مشهور فرموده اند: أصاله الإحتياط جارى مى باشدء كه دليل آن 
واضح نيستء و لكن بر فرض جريان آن؛ ممكن است كه مولى هم مرجّح كيفى را لحاظ كرده باشد كه: نوع محتمل مال 
مسلم است كه مولى به آن اهتمام دارد» و در كنار آن مربجح نفسى را نيز لحاظ كرده باشد: «فمن تركك ما اشتبه عليه من الإثم 


فهو لما استبان له أتركك» كه يعنى اجتناب از مشتبه موجب قوّت شخص در مقابل هواى نفسانى مى شود؛ كه به سبب آن 


اجتناب از مال حرام بِئْن براى او آسان خواهد شد. 
المرججح النفسى محضاًء 


از آن جهت كه ميل طبعى عقلاء به بناء بر حالت سابقه مى باشدء شارع نيز به جهت همراهى با آنان تعد به استصحاب مى 
كند؛ 


يعنى عقلا-ء اكر جه إرتكاز بر استصحاب ندارندء مككر در مواردى مانند شكك در نسخ ويا شكك در إذن متولى؛ و لكن ميل 
لبخ قلاط وى فاق نا لك شدائقة اناد ملق بون اأداتين, واقمة وو حال ذو كه خويقاق بد امك مق اند ؟ لمعه 
نفسى و از جهت ديكر شارع بايد حكم ظاهرى جعل كند؛ شارع ممكن است كه به مرججحى تمشّك كند كه طريقيت ندارد» 
مانند مربجح نفسى تا بتواند يكى از دو حكم را در حال اشتباه مقدّم كند؛ مانند قرعه كه مربجح نفسى مى باشد (البته با قطع نظر 
از رواياتى كه در مورد قرعه وارد شده است؛ مانند: صحيحه أبى بصير: اقَالَ الى ص إِنَّهُ لَئِسَ مِنْ قَوْم تنازَعُوا ثم فَوَصُوا أَمْرَهُمْ 
إلى لوغ وك 0 الأحوع ويك العني يا البعاءة و قصلي عضرت يوقي :أتشساق أفققاد كاجهدا ود حوافيت عه قرعة بداناء او 
بيافتد و او در دهان نهنكك قرار بكيرد)؛ جرا كه موجب حل تخاصم مى كردد؛ و يا مانند همراهى با ميل عقلاء. 


ص: 0 


(در ادامه آقاى صدر فرموده است): 
حال بايد لحاظ كرد كه كداميكك از اين مرججحات در استصحاب موجود است؛ 
أمَا م رجح كيفى؛ 


قطعاً استصحاب مرح كيفى ندارد؛ نه حصراً و نه تلفيقا؛ جرا كه نتيجه استصحاب در بعض موارد حكم ترخيصى يا حكم 


لزومى. 
بنابراين مر ججح وَل و مرجح جهارم و مربجح ششم در استصحاب نمى باشد. 


أمَا مرح دوم (مرججح كمى استغراقى محضاً) يا مجح دوم (مرجح كمّى مجموعى محضاً) يا مرجح ينجم (مربججح كمى ملفق 
با مجح نفسى) يا مربجح هفتم (مرجح نفسى محضاً) ممكن است كه در استصحاب فرض بشود. 


حال بايد دليل اثباتى دليل استصحاب را لحاظ نمود تا ببنيم كه كداميكك از اين مرججحات موافق با ظاهر آن مى باشد؛ 


مرا مرح كمّى استغراقى؛ خلاءف ظاهر مى باشد كه تمام نكته جعل استصحاب مرجّح كمّى استغراقى باشد. بنابراين 
استصحاب أماره نمى باشد؛ جرا كه أماره آن است كه نكته جعل آن مرجّح كمّى استغراقى استء مثل اينكه هر خبر ثقه اى 


احقبال تلاق واتوغا أقري :آذ الكبال عختطاء اناسع رون خرن حص ةمي و 


أَمّرا مر ججح كمى مجموعى؛ اين مرح نيز خلااف ظاهر مى باشد؛ جرا كه بايد شارع علم غيب را إعمال كرده باشد و لحاظ 
كرده باشد كه أكثر مجموع استصحابات إلى يوم القيامه مطابق واقع مى باشد, كه اين لحاظ اين نكته خلاف ظاهر مى باشد. 


به نظر ما نيز مى تواند مرجوح نفسى محضاً (مثل اينكه ميل طبعى عقلاء به بقاء منشأ جعل تعد شارع به استصحاب باشد) و يا 
تلفيق مر ججح كمى استغراقى و مرجح نفسى منشأ جعل استصحاب باشد» كما اينكه آقاى صدر فرموده است. 


ص: 23> 


و مجح كّى استغراقى نيز نمى تواند نكته جعل حجيّت استصحاب باشد. 
نكته: 

آقاى سيستانى مرجح نفسى را نام كذارى كرده اند به «الإطمئنان الإحساسى)؛ 
توضيح ذلك: 

أطمئنان دو قسم مى باشد: إطمئنان إداراكى و إطمئنان احساسى؛ 


إطمئنان احساسى يعنى اينكه شخص در مقام إدراكك مطمئن به بقاء نمى باشد و لكن در مقام عمل بر اساس احساس و تمايل 
به بقاء حالت سابقهء» سكون نفس و آرامش بيدا مى كند و بقاء بر حالت سابقه مى كذاردء كه اين سكون نفس ناشى از 
احساس استء نه إدراكك. 


نكته: 
آقاى صدر فرموده اند: 


در أمارات مانند خبر ثقه. تنها نكته حجيت آن مرح كتّمى استغراقى محضاً و كشف نوعى آن از واقع مى باشد؛ يعنى قوّت 
احتمال موافقت با واقع. 


و لكن اين فرمايش ايشان خلاف فرمايش صريح ايشان در بحث شهرت مى باشد؛ 


در بحث شهرت و حجيت آن, هنككامى كه مطرح مى شودء اين قوّت احتمالى كه در خبر ثقه مى باشد و موجب حجيت آن 
شده است» در شهرت هم مى باشد» يس شهرت نيز حتجت استء ايشان از اين شبهه ياسخ مى دهند: ممكن است كه همان 
درجه از قوت احتمال در شهرت هم باشدء و لكن شارع ببيند كه حجيت خبر ثقه براى حل تزاحم حفظى كافى است و ديكر 


نيازى نيست كه براى مردم مايه بككذارد و شهرت را هم حيجت كند. 


انفعر اق انخيضا براقت 


حال ما در مقام اشكال مى كنيم: 


ص: 7 


همانطور كه خبر ثقه بودن به عنوان مرججح نفسى دخيل در حجت آن شد در حجت مدلول مطابقى آن نيز ممكن است خود 
مدلول مطابقى خبر ثقه بودن با قوّت احتمال تلفيق شده باشد و منشأ حجيّت آن شده باشدء كه اين نكته و مرجح نفسى در 


مدلول الترامى وجود ندارد. 


بنابراين همانكونه كه آقاى خوثئى فرموده استء براى شناخت أماراتى كه لوازم آن حيجت استء بايد رجوع به سيره عقلاء 
كنيم و ملا-حظه كنيم كه از ميان أمارات, لوازم كداميكك در نزد آنان حيجت استء كه آن أماراتى است كه جنبه كشف از 
واقع دارد و خبر از واقع مى دهد مانند خبر ثقه و اقرار» و إلا مجرّد أماره بودن دليل بر إعتبار لوازم آن نمى باشد؛ جرا كه در 
أمازة ارات تقد انية كه سيكت انافقط كوت التمال انو 'نارمقة فاشفيت الامج انون إلا كن امك هه بر دياقن 
قائل به حجيت برخى از أمارات مى شديم كه قوّت احتمال موافقت آنان با واقع بيش از خبر ثقه مى باشد؛ مانند دو خبر 
ميجير ل الحال: 


يس مجوّد أماره بودن و قوّت احتمال دليل بر إعتبار آن و لوازم آن نخواهد بود؛ جرا كه عقلاء أماره اى را حيجت مى دانند كه 
در مقام احتجاج نيز انضباط داشته باشد» و حجّت خبر ثقه انضباط دارد و لكن حجئّت خبر مجهول الحال و يا فاسق انضباط 
ندارد؛ جرا كه ممكن اسث براى كسى اين خبر يا جند خبر مجهول الحال يا فاسق. براى كسى كاشفيت نوعى داشته باشد و 


لكن براى ديكرى نداشته باشد. 


يس انضباط يذيرى أماره وقوّت احتمال آنء در حجتيت و إعتبار آن در نزد عقلاء مهم مى باشد و دخيل در إعتبار آن باشد. 


ص: ا 


بنابر اين به نظر ما استصحاب حتى اكر نحوه تعد به آن اينكونه باشد كه كفته شود: «أنت عالم بالبقاء»» أصل مى باشدء نه 
أماره؛ جرا كه مجرّد اينكه كفته شود «أنت عالم بالبقاء» دليل بر اين نمى باشد كه نكته حجّت آن خصوص قوّت احتمال 


موافقت با واقع باشد. 


بله» نكته حجّت خبر ثقه كشف نوعى عقلا-ئى آن از واقع و خبر ثقه بودن آن مى باشدء و لكن حتى بنابر اينكه بناء عقلاء بر 
استصحاب مى باشدء» واضح نيست كه نكته اعتبار آن فقط كاشفّت نوعى باشدء بلكه ممكن است كه وجه اعتبار آن حفظ 
نظام باشد؛ جرا كه اينكونه نيست كه وجه تمام بنائات عقلاائيه فقط كشف نوعى آن باشدء بلكه ممكن است وجه آن حفظ 
نظام باشد؛ مانند قاعده يد كه وجه بناء عقلاء بر آن كاشفيت يد از مالكيّت ذواليد نمى باشد» بلكه وجه آن حفظ نظام مى 


اك 


بنابر اينكه آقاى خوئى مى فرمايد: «لا تنقض اليقين بالشك» يعنى يقين تو در اعتبار مولى به هم نخورده است و تعد به علم به 
بقاء مى باشد» يس استصحاب أماره مى باشدء» صحيح نيست؛ جرا كه مجرّد تعد به علم به بقاء اثبات نمى كند كه استصحاب 
أماره مى باشد. علالوه بر اينكه مراد از «لا تنقض اليقين بالشكك» اين است كه: در مقام عمل به كونه اى عمل كن كه كويا 


يقين تو (در نزد خودت) باقى است و از بين نرفته استء نه اينكه شارع بقاء يقين او را إعتبار كرده باشد. 
بنابراين به نظر ما استصحاب أماره نمى باشد و لوازم آن حيجت نمى باشد. 


ص: زذضن 


توضيح ذلك؛ 

أصل محرز أصلى است كه شارع در مورد مشكوكك حكم به ترتيب جميع آثار واقع مى كندء به خلاف أصل غير محرز كه 
آثار واقع مترنّب نمى شود؛ 

براى مثال أصل برائت فقط نفى لزوم احتياط مى كند و مى كويد: احتياط لازم نيستء كما اينكه أصل احتياط نيز فقط مى 
كويد: احتياط لازم استء أمّا در مورد برائت مثا آثار عدم تكليف مشكوك را نمى توان مترتّب نمود؛ مثال: برائت از وجوب 
وضوء اثبات آثار واقعى عدم وجوب وضوء را مثل لزوم تيمم را ثابت نمى كندء بلكه فقط حكم به عدم لزوم احتياط به انجام 
وضوء مى كندء و لكن استصحاب عدم وجوب وضوء تمام آثار واقعى آن مانند لزوم تيمم را مترتب و ثابت مى كند. 

و وجه اينكه استصحاب أصل محرز مى باشد» عبارت است از اينكه؛ 

ظاهر «لا تنقض اليقين بالشكك» اين است كه يعنى: به كونه اى عمل كن كه كويا هنوز وضوء دارى و متيقن سابق تو باقى 
استء كه اين يعنى جميع آثار مستصحب را مترتب كن» يس استصحاب أصل محرز مى باشد. 


نكته: 


مرحوم بحر العلوم فرموده است: 

برخى هنكام استدلال به استصحاب براى اثبات بقاء حكم اينجنين تعبير مى كنند: هذا الحكم باق لدليل قوله عليه السلام «لا 
تنقض :اليقيق بالشكه)» ندل أنتكه بكوسدة بهدليل النتضساب فبراق كال در شك در حرمت وطى بعائض .بع ة از القطاع دمو 
قبل از غسل جنابت» كفته مى شود: هذا الوطى حرامٌ) لدليل قوله عليه السلام «لا تنقض اليقين بالشكك)ء كل اكه كويةة نه 
دليل استصحاب. 


ص: إرذرا 


و طبق اين نحو تعبير مى توان در مورد وجوب نماز جمعه كفته شود: نماز جمعه واجب استء به دليل قوله تعالى «إن جاءكم 
فاسق بنبا فتبينوا» و يا به دليل قوله عليه السلام «العمرى ثقتى فاسمع له و أطع». كه اين استدلال» استدلال به دليل حجّت خبر 


حائض نيز دليل حرمت آن استصحاب مى باشدء نه دليل إعتبار استصحاب! 

مرحوم امام نيز فرموده است: 

اكر استصحاب أماره باشدء يقين سابق دليل بر حرمت وطى مى باشدء كه دليليت آن را از «لاتنقض اليقين بالشكك) استفاده 
6 

سيس مرحوم بحر العلوم ثمره ميان اينكه استصحاب دليل بر حكم باشد يا دليل حجتّت آنء را ذكر مى كند و مى فرمايد: 


در مشال وطى حائض بعد از إنقطاع دم و قبل از غسلء اككر دليل حرمت دليل حجيت و إعتبار استصحاب باشدء تعارض اين 
ذلكل بن قاس ده يدل مه سبد تحلدك النرعن شد فيوو فى كر د ايد قيضت فاده مدل و ول تفن اقرف الك 
عموم من وجه من باشتنةةاموروة افتراق «لأداسقض اليقين بالك مواردئ از الستضحاب م باشيد كهاحالك شابقة إباحه مى 
بأشدء و مورد افتراق قاعده حلّ مواردى است كه خالت سابقه حرمت نمى باشدء و مورد اجتماع مواردئ است كه حالت سابقه 


حرمت مى باشدء كه در اين مورد اجتماع تعارض و تساقط مى كنند. 


أمّا اكر دليل حرمت خود استصحاب حرمت وطى حائض باشدء تعارضى صورت نمى كيرد؛ جرا كه اين استصحاب حرمت 
أخصٌ مطلق از قاعده حل مى باشد و نسبت عموم و خصوص مطلق استء نه عموم من وجه؛ و همين وجه دوم صحيح مى 


5 


ص: ع 


ظاهر قرآن كريم اين است: «يجب إكرام العالم) و خبر ثقه اى است كه: «لا تكرم العالم الفاسق)؛ در اين فرض كسى نسبت 
ميان حجتبّت ظهور كتاب و دليل حجئّت خبر ثقه را لحاظ نمى كند و نمى كويد: نسبت ميان آن دو عموم من وجه مى باشدء 
يس تعارض و تساقط مى كنند! بلكه «لا تكرم العالم الفاسق» از آن جهت كه أخصٌ مى باشدء بر ظهور كتاب مقدَّم مى شود. 
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خلاصه مباحث كذشته: در جلسات كذشته در مورد حقيقه استصحاب واينكه أماره مى باشد يا أصلء مباحثى مطرح شدء و 


حال بحث از تفاوت استصحاب با قاعده يقين و قاعده مقتضى و مانع مى باشد. 
مرحوم بحر العلوم فرموده است: 


در مورد استصحاب حرمت وطىء حائض. دليل بر حرمت خود استصحاب يعنى يقين به حدوث حرمت وطىء مى باشدء و 


دليلت اين يقين به حدوث صحيحه زراره مى باشد كه حضرت فرمود: «لا تنقض اليقين بالشكك). 


و لكن قاعده حل از آن جهت كه أصل عملى است و حكم شرعى به حليّت ظاهريه مشكوكات مى باشد (نه دليل بر حكم 
شرعى)» أماره نمى باشدء يس در مورد جريان قاعده حل» دليل بر حلت قول حضرت كل شىء لكك حلال حتى تعلم أنه 
حرام» مى باشدء نه اين حلت ظاهريه خاصٌ كه در اين مورد مى باشدء تا كفته شود: نسبت اين حلت ظاهريه در اين مثال 
حرمت وطىء حائض با استصحاب حرمت آن تباين مى باشدء بلكه دليل بر حليّت ظاهريه حديث كل شىء لكك حلال حتى 
تعلم أنه حرام» مى باشدء بنابراى يكك طرف نسبت اين حديث مى باشد و طرف ديكر نسبت استصحاب حرمت وطىء حائض 
من باشل تقول خضروت ول تقض اقيم بالشكف ارت مقيه سعفواظه وطى وامداتفن خض بنطلق ان وك سي كك لوال 


مى باشد؛ جرا كه قاعده حل مختصٌ به مواردى كه يقين سابق به حرمت مى باشدء نيست. 
ص: 60" 

مرحوم شيخ أنصارى در مقام اشكال فرموده است: 

مفاد استصحاب نيز حكم شرعى است و تفاوتى با قاعده حل ندارد؛ 


شما در قاعده حل فرموديد: الدليل هو قوله عليه السلام دكلٌ شىء لكك حلالل»» نه حكم ظاهرى به اين حليت خاصٌء در 
استصحاب حكم خاصٌ نيز دليل اين حكم ظاهرى به بقاء حالت سابقه نمى باشد» بلكه صحيحه زراره مى باشدء (و اين فرد از 
استصحاب خود حكم ظاهرى مى باشد). 


مرحوم امام فرموده است: 
مرحوم بحر العلوم اكر استصحاب را از أمارات بداند» حقٌّ با ايشان است؛ 
جرا كه در اينصورت آنجه أماره و دليل بر بقاء مى باشد» يقين به حدوث مى باشد؛ 


يعنى همانكونه كه اكر خبر ثقه بر حرمت وطىء حائض وارد بشود» خود اين خبر ثقه دليل بر بقاء حرمت مى باشد و ديكر به 
دليل حجيت خبر ثقه و سنجش نسبت آن با باقى أدله مانند عمومات جواز استمتاع از همسر نمى شودء بلكه جون اين خبر ثقه 
أخصٌ مطلق از عمومات جواز استمتاع از نساء مى باشدء بر آن مقدّم مى شود. و حال در مقام نيزاكر استصحاب نيز أماره 
سعد "عاقة حير كله كر امكل بوزدرى كرك امه ستشيحةه زازوة لطر شسية ا كل يت والكة دلال) قران فاد و كه شود 


نسبت بين دو دليل عموم من وجه بشود. 
و لكن اين فرمايش ايشان قابل مناقشه مى باشد: 
جرا كه مجرّد اينكه أماره اى أخصّ مطلق از أماره ديكر باشدء موجب تقديم أماره أخصٌ نمى كردد؛ 


براى مثال: اكر بينه اى بر طهارت آبهاى داخل منزل زيد قائم شود و بينه ديككرى بر نجاست آب داخل در ظرف قرمز قائم 
شودء كسى نككفته است: بينه دوم از آن جهت كه أخصّ مطلق از بينه أوَّل مى باشدء يس بر آن مقدَّم مى شود» يس حكم به 
طهارت تمام آب هاى منزل زيد مى شودء مكر آب ظرف قرمز! بلكه اين دو بينه در مورد آب داخل در ظرف قرمز تعارض و 
تساقط مى كنند و رجوع به قاعده طهارت مى شود. 


ص: ماوا 


و در مقام نيز بر فرض استصحاب و يقين به حدوث أماره بر بقاء باشد (كه البته اين تعبير نيز تعبير مناسبى نمى باشد: جرا كه 
اكر استصحاب أماره باشدء أماريت براى خود حدوث استءو حدوث أماره بر بقاء مى باشد؛ به جهت ملازمه غالبه ميان 
حدوث و بقاءء نه اينكه يقين به حدوث أماره باشد» كما اينكه در خبر ثقه يقين به خبر ثقه أماره نمى باشد, بلكه خود خبر ثقه 
أماره مى باشد و يقين به خبر ثقه يقين به أماره مى باشد) و لكن اين يقين به حدوث كه كلام متكلم نمى باشد تا كفته شود 
اين كلام متكلم أخصٌ از كلام ديكر اوست و جون روش اين متكلم إعتماد بر مخصص منفصل مى باشدء عرف ميان دو كلام 
او جمع مى كندء بلكه در مقام آنجه كلام معصوم و متكلّم واحد مى باشد؛ «لا تنقض اليقين بالشكك» و «كلّ شىء لكك حلال؛ 
مى باشد (و أهل بيت سخنكويان يكك دين مى باشند كه سخنان آنان نسبت به يكديكر مانند اين است كه از يكك سخنكو جند 
كلام صادر شده باشدء و اككر روش سخنكويان يكك دين و يكك جريان إعتماد بر قرائن منفصل باشدء عقلاء جمع عرفى ميان 
كلام آنان مى كند و لو متكلمين واحد نمى باشند) و استصحاب حرمت وطىء حائض كلام متكلم نمى باشدء تا جمع با كلام 
غاء دوكر اقايظوة) در :اند "نيت سنال الامشضن لقي بالك واكل نىء لكك علال» الحاظا هوه كل تبليك قير عموة مق 


وجه مى باشد. 
و استصحاب تفاوت مى كند با خبر ثقه اى كه كلام امام را نقل مى كند كه كاهى أخصٌ مطلق از كلام ديكر امام مى باشد. 


ص: وخر 


البته ايتكه نسبت ميان «لا تنقض اليقين بالشكك» و «كلّ شىء لكك حلال» عموم من وجه مى باشدء بنابراين است كه استصحاب 
دليل عامٌ باشد و اختصاص به أحكام ترخيصى ندارد» در حالى كه برخى در عموم دليل استصحاب نسبت به حكم إلزامى 
اشكال كرده اندء كه طبق اين اشكال استصحاب بقاء حكم إلزامى أصللا مقتضى ندارد و لكن همانكونه كه خواهد آمدء اين 
اشكال تمام نمى باشد. 


بله» به نظر ما نيز عموم «لا-تنقض اليقين بالشكك» بر عموم «كل شىء لكك حلال» مقدّم مى شود؛ و لكن جرا عموم «لاتنقض 


خواهد آمد. 

فرع؛ 

تفاوت قاعده استصحاب با قاعده يقين و قاعده مقتضى و مانع و قاعده استصحاب قهقرائى؛ 
تفاوت قاعده استصحاب و قاعده يقين: 

تفاوت ميان قاعده استصحاب و قاعده يقين اين است كه: 


كو فاغده اانه شهية دوك تعن كرهته إميية و شك ةقان وح عي جه دي استضعابه شكه ظطارى ف اكد 
لكن در قاعده يقين» يقين به حدوث و شكك در حدوث مى باشد و به همين جهت شكك در آن شكك سارى است؛ 


يعنى در همان شىء كه يقين به حدوث آن بود» شكك در حدوث آن مى شود؛ يعنى در قاعده يقين شكك در صكحت يقين 


سابق مى شود كه آيا آن يقين به حدوث مطابق با واقع بود يا خير» أمَا در استصحاب در حال شككء يقين به حدوث باقى است 
و شكك در بقاء آن مى باشد؛ يعنى شكك طارى است و شكك به بقاء شيئى كه فرغ عن حدوثه تعلق كرفته است. 


ص: 8 


يس در مورد زمان قاعده يقين زمان متيقن و مشكوكك واحد است و لكن زمان يقين و شكك مختلف است و إلا همان حدوث 


كه متيقن بودء الآن مشكوكك شده استء و لكن در استصحاب زمان مشك وك غير از زمان متيقن مى باشد؛ زمان متيقن حدوث 


شىء است و زمان مشكوكك بقاء شىء مى باشد. 

حجيّت و اعتبار قاعده اليقين: 

أحال يدك ان اندي كله 

يا فقره ٠من‏ كان على يقين فشك فليمض على يقينه؛ نسبت به قاعده يمين نيز اطلاق دارد يا خير؟ 
آقاى خوثى فرموده است؟ 


ازاين دليل نمى توان هر دو قاعده را استفاده كرد واز آن جهت كه مورد اين روايات شكك طارى مى باشد كه حضرت 
فرمود: «إنكك كنت على يقين من طهارتكك فشككت» كه شكك در بقاء طهارت مى باشدء» يس اين روايت مختصٌّ به قاعده 


أكتسكاب م باشل وشامل فاعده فرق تمن براشن: 


البته نيازى نبود و صحيح هم نبود كه ايشان به اين جمله «إنْكك كنت على يقين من طهارتكك فشككت» تمسكك كنند؛ جرا كه 


اق.مووة صغرق و.معتداققى اذ كبراع :لا ينقن لكت أن تنقفن القيق بالشككة أبدا) ا نمق كان على قرخ فشك مقن على 
يقينه» مى باشد و بحث در اين كبراست كه آيا مى تواند شامل هم قاعده استصحاب و قاعده يمين بشود؟ 


كه ما در آينده عرض خواهيم كرد كه: 


جمع ميان اين دو قاعده جمع بين دو لحاظ مى باشد و اين دو قاعده جامع عرفى ندارد كه مولى با نهى از نقض يقين به شكك 
هم قاعده يقين را لحاظ كرده باشد و هم قاعده استصحاب را جرا كه مولى هم بايد خصوصيت شكك در بقاء همراه با يقين به 
حدوث را در نظر بككيرد وهم خصوصيت شكك در حدوث شيثى همراه يقين به حدوث آن واين دو جامع ندارندء و از آن 
جهت كه قدر متيقن از «لا-تنقض اليقين بالشككث» و لو به جهت تطبيقات آن» استصحاب مى باشدء يس ديكر از آن نمى توان 
امسو ولا كي 


ص: اضرا 


كفئة نشنؤاد : جامع بين دو لحاظ شكك بعد اليقين مى باشد؛ جرا كه اككر متعلق ا بن شكك و يقين را لحاظ نكرده باشده لازم مى 
آيد اسفن لشي الشكم شام مكل ارخ عورف فسسقيق سعد الك ور وى قله وتممين تكد ور عالت رون كاده 


بشود! 


وا كن سعلق دوقوك كرقعه من اعد عاق شقن وشكداهن فاعدم قي غير التاق ]ددهو دن احجان فى ات و 
جامعى ميان شكك در بقاء و شكك در حدوث نمى باشد. 


بله اكر كفته شود: اين دليل صلاحيت دارد كه هم از نقض يقين به شكك در موارد استصحاب و هم از نقض يقين به شكك در 
موارد قاعده يقين نهى كندء ديكر تطبيقات و صغريات آن در صحيحه زراره و أمثال آن مانع از عموم «لا تنقض اليقين 
بالشكك» نخواهد بود. 


و لكن همانكونه كه عرض كردم: به نظر ما لحاظ جامع عرفى ميان قاعده استصحاب و يقين ممكن نمى باشد و مولى يا بايد 
موضوع استصحاب را كه شكك در وجود بعد از فراغ از حدوث يا به عبارت ديكر شكك در بقاء شىء مع اليقين بحدوثه مى 
باشد» لحاظ كند يا موضوع قاعده يمين را كه شكك در حدوث مع سبق اليقين بالحدوث مى باشدء لحاظ نمايده كه اين دو 
لحاظ جامع ندارند. (و لحاظ دو خصوصيت در كنار هم بدون لحاظ جامع و يا لحاظ جامع انتزاعى خلاف ظاهر مى باشد كه 
مانند استعمال لفظ در أكثر از معناى واحد خواهد بود). 


ولكن در مورد حجت قاعده يقين دليل ديكرى به ذهنمان مى آيدء كه بايد در مورد آن تأمّل بشود؛ 


ص: 86 


اكر دو شاهد عادل به جهت وجود دليلى به نجاست زمينى علم بيدا كنند و به آن شهادت بدهند, و لكن بعد از كذشت مدّتى 
منشأ شهادتشان را فراموش كنند و يقينشان به نجاست زمين نيز زائل بشود و لكن احتمال مى دهند كه در صورت به ياد آوردن 
هنا شهادت عزف دوبازه :عل ب اسه زميق يدا كند در اررض سكن اليك فابسحيت: الإلافات رس عقلاد 
شهادت سابق اين دو عادل بر حجتيّت خود باقى است و مردم در اين فرض نيز بايد به جهت شهادت اين دو بناء بر نجاست آن 
زميث كذارننة 

كال عرق انمق اكه كلل نود قو اناق وتوا اقول عدوت تك سارعا شرم بر خا عع العرية و ا#إفبله طهار اد 
حقٌّ شما جارى مى شودء در حالى كه شهادت سابق آن دو بر ديكران حيجت مى باشد! بلكه مظنون به ظنّ قوى اين است كه 
عرف از حجيت شهادت اين بينه بر ديكران به حجيت آن بر خود اين دو شاهد إلغاء خصوصيت مى كند» و حجتّت شهادت 


سابق آن دو بر خود اين دو نفر معنايى غير از حجيّت يقين سابق ندارد» يس قاعده يقين حيجت مى باشد. 
البته ما به اين دليل جازم نمى باشيم و لكن تماميت آن را بعيد نمى دانيم. 


بله» اكر اين دو شاهدء منشأ يقين و شهادت سابق خود را به ياد دارند و لكن ديكر آن را منشأ علم به نجاست نمى دانند» در 


اينصورت شهادت سابق آنان از حجيّت ساقط مى شود. 
تفاوت استصحاب با قاعده مقتضى و مانع: 


ص: اع 


فاعداة انتكصحات: ان اسك كه جل وانكة متلق و لقا فشك كك من .ناشك و ذا أنه عارنفة قنك :وص د مشدك كف و أض] جونك 
: وث متيقن و : مى د ويا به عبارت ديكر: وجو وأصل حدو 


متيقر" مى باشد. 


و لكن در قاعده مقتضى و مانع» متيقن وجود مقتضى و مشكوك وجود المانع مى باشد و يا به تعبير ديكر تحمق المقتضى 


متيقر" مى باشد وود تحفو المانع ممنوع مى باشد؛ 


شخصى تيرى به سمت زيد يرتاب كند» كه اكر مانعى مانند زره و يا ديوار وجود داشته باشد» زيد كشته نمى شود و اكر مانعى 
وجود نداشته باشدء او كشته مى شود؛ در اين مثال آنجه مشكوك استء تحقق قتل زيد و يا وجود مانع مى باشد و آنجه متيقن 


بنابراين در قاعده مقتضى و مانع متيقن و مشكوك ذاتاً مختلف مى باشندء در حالى كه در قاعده استصحاب متيقن حدوث 


شىء و مشكوك بقاء همان شىء مى باشد. 
أمَا حجتت و اعتبار قاعده مقتضى و مانع: 


صاحب عروه قاعده مقتضى و مانع را قبول دارد و اين قاعده را در بحث نكاح تطبيق مى كند و در أبحاث ديكر نيز فتوى مى 


دهك: 
ايشان در بحث نكاح مى فرمايد: 


اكر مكلف قصد نككاه به شخصى را دارد كه نمى داند مرد است يا زن و يا محرم است يا نامحرم؛ در اين فرض نمى توان به 
آن نكاه كرد؛ جرا كه قاعده مقتضى و مانع جارى است؛ جرا كه انسان بودن منظور إليه مقتضى حرمت نظر است: «قل للمؤمنين 
مماثل و يا محرم مى باشد يا خير» يس مقتضى حرمت نظر موجود است و شكك در وجود مانع مى باشد كه عقلاء بناء بر عدم 
مانع مى كذارند. 


ص: هرا 


و لكن به نظر ما اين مطلب ناتمام است؛ 
جرا كه بناء عقلاء بر عدم مانع ثابت نمى باشدء بلكه ثابت العدم است؛ 


عدرا كد يراق مثال اكز فرق يسمت زيد شالك لودو شك شود كداتبرية او اضابت كرد باضيرة [باعفلء آثاى قل زيدرا 


از باب قاعده مقتضى و مانع مترتب مى كنند؟! 


وجااكر كسى اتشن رادر كتان ينه كه ملك هد ركرق اكه قران ذهد :و شكك شود كه آيا أن يبه خبس بود كه دز ايخ فرض 
كذازنك و كسان آن وا ثانث مى كتند؟!ا 


بلهء به نظر ما: 


در مواردى كه شكك در تحقق عنوان ثانوى باشدء مانند شكك در ضرر و حرج و إكراه و إجبار» بعيد نيست كه در اين موارد 


عقلاء بناء بر عدم عنوان ثاتورق بكذارثد وعمل يد عتوان أولى تماشد: 


الأصول العمليه /الإستصحاب /حجيّه قاعده المقتضى و المانع 95/11/٠7‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: الأصول العمليه/الإستصحاب /حجيّه قاعده المقتضى و المانع 


خلاصه مباحث كذشته: تفاوت استصحاب و قاعده مقتضى و مانع بيان شدء و كفته شد: دليلى بر إعتبار قاعده مقتضى و مانع 


نمى باشد و بناء عقلاء بر إعتبار اين قاعده نيسثك. 
نكته: 
الفرق بين قاعده المقتضى و المانع وبين استصحاب عدم المانع؛ 


در برخى از كلمات از قاعده مقتضى و مانع به عنوان استصحاب عدم مانع ياد شده استء و لكن اين دو قاعده با يكديكر 


تفاوت دارند» و هم مورد اجتماع و هم مورد افتراق دارند؛ 
ص: 87 
مورد اجتماع قاعده مقتضى و مانع و استصحاب عدم مانع؛ 


در مورد شكك در رافع» هم استصحاب عدم رافع جارى است و هم قاعده مقتضى و مانع موضوع دارد؛ مانند شكك در ناقضيت 


مذى نسبت به طهارت. 


مورد افتراق قاعده مقتضى و مانع و استصحاب عدم مانع؛ 

دو صورت وجود دارد؛ 

الْضِووه الأولق: 

از ابتدا احتمال إبتلاى مقتضى به وجود مانع و عدم حدوث اثر آن مى باشد؛ 


جارى مى كردد و هم قاعده مقتضى و مانع؛ 


براى مثال: موضوع وجوب إكرام عالمى است كه فاسق نباشد؛ در اين فرض هم مى توان استصحاب عدم فسق اين عالم جارى 
بشود و حكم به وجوب إكرام او شود و هم قاعده مقتضى و مانع جارى كردد و كفته شود: مقتضى كه عالم بودن مى باشد, 
محرز است و شكك در وجود مانع مى باشد» يس حكم به وجود مقتضى وعدم مانع (و ترتّب أثر كه لزوم اكرام باشد) مى 


كردد. 


ويا اين اثر شرعى نمى باشدء بلكه اثر عقلى است كه مترئّبٍ بر مركب از وجود مقتضى و عدم مانع مى باشدء كه در اين 
صورت استصحاب عدم مانع جارى نمى شود؛ جرا كه استصحاب اين اثر عقلى را اثبات نمى كند. 


و كاهى اثر شرعى است و لكن به جهت عام إعتبار استصحاب عدم ازلى» استصحاب جارى نمى شود, كه در اين دو مورد 


فقط مى توان به قاعده مقتضى و مانع رجوع نمود؛ 


ص: عع 


مثال: 


اكر شكك در محرميت و عدم محرميت منظور إليه بشودء از آن جهت كه استصحاب عدم در محارم نسبيه كه وصف آن ذاتى 
استء ازلى مى باشد «استصحاب عدم كون المنظور إليه أمَاً أو أختاً نسبيه» جارى نمى شود و به همين جهت است كه صاحب 
عروه استصحاب عدم را در اين مسأله جارى نمى داند و رجوع به قاعده مقتضى و مانع مى كند؛ انسان بودن منظور إليه 


مقتضى حرمت نظر و أمَِت و أختيت مانع از حرمت نظر مى باشد. 
كلدي : 


اككر شكك در خواهر نسبى بودن اين خانم بشود» بناء بر عدم إعتبار استصحاب عدم آذك عطلنا ونادر خمو ص عناوريم داتيد 
مانتد َم و أختيت (كه با عوارض وجود تفاوت دارد: جرا كه اين خانم اكر خواهر باشدء قبل از وجود هم خواهر بوده است و 


لكن خواهرى كه موجود نشده بوده است) استصحاب عدم أختت جارى نمى شود. 


بله» اكر اين استصحاب جارى بشودء اينجنين نيست كه با استصحاب عدم كونها أجنبيه تعارض كند؛ جرا كه عدم كونها أجنبيه 


اثرشرعى ندارد؛ (حوّمت عليكم أمّهاتكم و بناتكم و أخواتكم ...و أحل لكم ما وراء ذلك). 


و لكن در اين فرض اكر جه استصحاب جارى نمى شود و لكن قاعده مقتضى و مانع حكم به جواز ازدواج با اين خانم مى 
كند؛ جرا كه زن بودن مقتضى جواز ازدواج و خواهر بودن مانع از آن مى باشدء كه با شكك در أختيت قاعده مقتضى جارى 


مى شود. 
كال 5 
صاحب عروه فرموده استث: 


زن اكر قرشيه باشد تا 2٠‏ سالككى حيض مى شود و اكر قرشيه نباشد» تا 0٠‏ سالككى حيض مى شود. و لكن حال اكر زنى شكك 


كند كه قرشيه مى باشد يا غير قرشيه حكم جيست؟؛ 


ص: مع 


رجوع به قاعده مقتضى و مانع مى شود؛ جرا كه زن بودن مقتضى يائسكّى در سن 2١‏ سالكّى و قرشى بودن مانع از آن مى 
باشد. و استصحاب عدم كونها قرشيه نيز حبجت نمى باشد. 


و لكن مشكل در اين است كه: اكر نه قاعده مقتضى و مانع و نه استصحاب عدم ازلى» هيج يكك معتبر نباشد» جه بايد كرد؟! 
آيا بايد حكم به احتياط نمود؟! 


به نظر ما در اين مسأله موثقه مسعده بن صدقه كافى است: 


«كل شىء لكك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه و ذلكك مثل امرئه تكون تحتكك لعلّها أختكك من الرّضاعه)؛ حضرت يكى از 


موارد جريان قاعده حل راء فرض شكك در أخت رضاعى بودن خانم و جواز ازدواج با آن دانست (كه البته در اين مورد 
استصحاب عدم نعتى نيز جارى مى باشد). و بعيد نيست كه ظاهر «كلّ شىء لكك حلال حتى تعرف أنه حرام) اين است كه 


واين احتمال كه كفته شود: در بحث ازدواج شكك در أختيت معفو است و لكن در بحث نظر معفوٌ نمى باشدء عرفى نيست؛ 


جرا كه ازدواج أهمٌ مى باشد. 

واينكه از روايات فهميده مى شود كه: «أمر الفرج شديد) حمل بر استحباب شده است. 
رجوع به بحث از حجيّت قاعده مقتضى و مانع: 

در مورد اعتبار و حجدت قاعده مقتضى و مانع» نقض هايى ذكر شده است و كفته اند: 


كسى بيمار مى باشد به كونه اى كه اكر علاج نكند» فوت مى كند, و حال بعد از مدّتى شكك در فوت او مى شودء آيا عقلاء 


داشت؟! 


ص: ع8 


و كني عقلاء در عثال برتانيت :تير به سمت زيند نيز بناء بر فقتل طرف تمي كذارتلك:و آثاز انرا مترثن نمى كتتد. 
از قائلين به حجبت قاعده مقتضى و مانع مرحوم ملا هادى تهرانى مى باشدء او كفته است: 


«قد استقرّت طريقه الخلف و السلف فى جميع ابواب الفقه و غيره على الإستدلال بوجود المقتضى على وجود المقتضىّ). و در 
موضع ديكرى مى كويد: «عدم الإعتناء بإحتمال المانع بعد احراز المقتضى من القواعد الأربعه الَّتى شاع فى كلماتهم اطلاق 
الإستصحاب عليه)؛ 


و ايشان أصللً استصحاب را نيز به قاعده مقتضى و مانع إرجاع مى دهد. 

و مرحوم آسيد على بهبهانى كه از شاكردان با واسطه ملا هادى تهرانى مى باشد. در كتاب «الفوائد العلته؛ مى فرمايد: 
اين نقض ها مذكور بر ما وارد نمى باشد؛ جرا كه ما نيز قائل به اين نقض ها نمى باشيم؛ 

جرا كه به نظر ما اكر مقتضي در وجود مغاير با مقتضى و مستقل از آن باشد. قاعده مقتضى و مانع جارى نمى شود؛ 


براى مثال حيات زيد مقتضى نبات لحيه اوستء و حال شكك در وجود رافع حيات او مى شودء در اين فرض اينجنين نيست كه 
بناء بر عدم مانع بككذاريم و حكم به نبات لحيه كنيم؛ جرا كه نبات لحيه خود مقتضى مستقل خود را دارد.١‏ 


بلكه ما در موردى قاعده مقتضى و مانع را جارى مى دانيم كه: 


مقتضي با مقتضى در وجود واحد و متحد باشدء مانند اتحاد أمر انتزاعى با منشأ انتزاع آن؛ يعنى مقتضى از احكام مقتضي عقلا 
يا شرعاً باشدء كه در اينصورت اكر جه نتوان براى اثبات آن مقتضىّ استصحاب شرعى جارى نمود, و لكن بناء عقلاء در 
ترتيب آثار وجود مقتضى عند الشكك فى المانع و احراز المقتضي مى باشد؛ و به همين جهت در مئال حيات زيد كه زيد 
مقتضى حيات داشت و شكك در رافع آن بود قاعده مقتضى و مانع جارى است و حكم به ثبوت حيات زيد مى شود و آثار 
شرعى حيات زيد نيز مترتّب مى شود. مانند اينكه اموال او هنوز در ملكك اوست و زوجه او هنوز از علقه زوجيت او خارج 


:| سس 


ص: ذا 


نكته: 
آقاى سيستانى در كتاب استصحاب به مرحوم بهبهانى نسبت داده است كه: 
ايشان در شكك در وجود حاجب هنكام وضوء قاعده مقتضى و مانع را جارى مى داند؛ 


عدا كو تليكنة تلاق سو كرون الفسا ل ١ف‏ حا كر كات احم ب قور ف هنا مقشة ادف وهر و نه ادو سرنان ان دل متوركه 


حكم به 7 حقق شست» مى كند» (يس صب الماء على الوجه مقتضي است كه محرز مى باشد و تحقق الإنغسال مقتضى است كه 
مشكوك مى باشد) حال باد شكك در وجود حاجب شكك در : تحقق انغسال به مجرّد جريان الماء بر صورت مى شودء كه در 


اينصورت اكر جه إنغسال أثر شرعى و عقلى صبٌ الماء على الوجه نمى باشد و فقط عرفا متّحد مى باشدء قاعده مقتضى و مانع 


جارى مى شود. 


و لكن به نظر ما اين استناد به مرحوم بهبهانى روشن نيستء بلكه ظاهر از كلمات ايشان اين است كه قاعده مقتضى و مانع را 
در اين مسأله شكك در وجود حاجب نيز جارى نمى داند؛ جرا كه تفاوتى ميان مثال شكك در حاجب و مثال رمى سهم به سمت 


زيد نمى باشد و ايشان در اين مثال از جريان قاعده مقتضى و مانع منع مى نمود. 


بنابراين مرحوم بهبهانى مى فرمايد: فقط در موردى كه مقتضئ از آثار شرعيه و يا عقليه مقتضى باشدء قاعده مقتضى و مانع 


محقق همدانى نيز در حاشيه رسائل در مورد مسأله شكك در حاجب فرموده است: 


اكر استصحاب عدم حاجب داخل در خفاء واسطه باشد و عرف بككويد واسطه خفى استء كلام و اشكالى نيست و إلا قاعده 


مقتضى و مانع جارى نمى باشد؛ 


ص: م6 


جرا كه در حالى كه شكك در وجود مانع مى باشد» در صورتى مى توان بناء بر وجود مقتضى كذاشت,ء كه به نظر عرف اقتضاء 
مقتضي نسبت به ترتّب آن مقتضى شديد باشدء به كونه اى كه عرف احراز مقتضي را به منزله احراز مقتضى بداند و اثر 
مقنشت عتن العو اث متك 


باشل ولو اتناند انه كه واسطه حي اب 
كلام استاد: 


نكن كفاع واسعله حسف د كرف امف كه أميلة عرف ادن اندر 1 تمص عقي وتو دوتع خشاء وامبطه كك ارخ مطل 
ارتباطى به بحث قاعده مقتضى و مانع ندارد؛ جرا كه مورد قاعده مقتضى و مانع فرضى است كه عرف اثر را اثر مقتضى مى 
داند و ملتفت به وجود واسطه مى باشد و لكن كفته مى شود: جون اين مقتضى از آثار شرعيه و يا عقليه مقتضى مى باشدء بناء 


سيس مرحوم بهبهانى فرموده است: 


بناء فقهاء نيز بر جريان قاعده مقتضى و مانع و عدم إعتناء به احتمال وجود مانع با وجود شرطى كه ذكر كرديم, مى باشدء 
شاهد اين مطلب فروعات فقهيه اى است كه حكم آن مورد اتفاق مى باشدء كه در ذيل به آن اشاره مى كنيم: 


الفرع الأوّل: 


در فرض شك در صدور حدث أصغر ويا أكبر در أثناء غسل جنابت» عقلاء مى كويند: غسل مقتضى طهارت مى باشد و 
حدث در أثناء مانع از طهارت مى باشدء كه در اين فرض فقهاء به اين احتمال مانع اعتناء نمى كنند» كه اين معنايى غير از 


جريان قاعده مقتضى و مانع ندارد. 


ص: 4ع 


ولكن اين مطلب صحيح نيست: 


أثناء مى باشد» يس استصحاب عدم حدث جارى مى شود و به وجدان ضميمه مى كردد و طهارت ثابت مى شود. و جريان 


الى الستسعانات مو ضوعي ل لباك :فقه فى ناشله 


بله» اكر شبهه حكميه باشد؛ مانند اينكه در اثناء غسل مذى خارج شود و شكك در ناقضيت مذى باشد» استصحابى نيست كه 
اثبات طهارت نمايد, و لكن در اين فرض اكر اطلاقى نباشدء اثبات طهارت و حكم به آن مشكل خواهد بود و معلوم نيبست 
كه فقهاء در شبهات حكميه استصحاب عدم ناقضيت جارى كنند, تا مؤيّد كلام بهبهانى باشد. 


الفرع الثانى: 


در موارد شكك در قرينه متضّله عقلاء به احتمال قرينه متصله إعتناء نمى كنند و أصاله الظهور (أصاله الحقيقه و أصاله العموم و 
أصاله الإطلا-ق) را جارى مى دانند و أصل را بر إراده معناى حقيقى و إراده عموم و اطلاق مى كذارند, كه اين بناء توجيهى 


غير از قاعده مقتضى و مانع ندارد. 
و لكن اين مطلب نيز ناتمام است: 


عقلاء فقط در موردى كه سكوت راوى از ذكر قرينه متصله خلاف وثاقت او باشدء إعتناء به احتمال قرينه متصله نمى كنند. و 
لكن اككر سكوت راوى خلاف وثاقت او نباشدء مانند مواردى كه قرينه متصله قرينه متصله نوعيه باشدء عقلاء به احتمال آن 


علاوه بر اينكه حتى بنابر عدم إعتناء عقلاء به احتمال قرينه متصله اين بناء دليل بر إعتبار قاعده مقتضى و مانع و بناء عقلاء بر 
آن نخواهد بود؛ جرا كه اين بناء عقلاء نهايت دلالت بر وجود يكك قاعده خاصٌ (أصل عدم قرينه متصله) در بحث ظهورات در 
نزد عقلاء مى كند. 


ص: لله 


مانند: بايع و مشترى شكك مى كنند كه بر خلاف ظهور أوَّلى عقد؛ آيا در ضمن عقد شرطى مانند شرط سقوط خيار غبن و 


خيار عيب و ديكّر شرطهاى ارتكازى كرده اند يا خير؟ 


و شرط ارتكازى در عقد مانند شرط عدم حقٌّ تقاضاى نفقه توسط دختر در زمان عقد بستكى و شرط عدم حقٌّ تقاضاى 


در اين موارد استصحاب عدم قرينه صارفه» شرعاً اثبات وجود آن شرط ارتكازى و انعقاد ظهور عقد در آن شرط را نمى كند؛ 


جرا كه اصل مثبت مى باشد؛ «قرينه اى در ضمن عقد ذكر نكرده اند» يس ظهور عقد در شرط ارتكازى بوده است)! 


واين مورد نيزاز مواردى نيست كه كفته شود: سكوت راوى نفى وجود قرينه را مى كند؛ جرا كه خود متعاقدين شكك دارند و 
يا تنازع دارند» در حالى كه در صورت تنازع و رجوع به قاضىء واضح است كه شخصى كه خلاف ظهور أوّليه (ظهور لولا 
قرينه) را إدّعاء مى كندء مدّعى مى باشد و بايد او إدّعاى خود را اثبات كند؛ جرا كه عقلااء بناء بر ظهور أَوَّلى عقد مى 
كذارند. 


و فقيهى در اين مسأله ملتزم به استصحاب عدم شرط (مانند عدم شرط خيار غبن كه موافق با غابن مى باشد) نمى شود, بلكه 


بناء بر وجود ظهور أوَّلى و وجود شرط ارتكازى مى كذارند» كه اين به جهت قاعده مقتضى و مانع خواهد بود. 
ولكن جواب ازاين اشكال و اين مورد نقض اين است كه: 


ص: 0 


اين يكك مورد خاصٌ مى باشد و با يكك مورد نمى توان قاعده اى به نام قاعده مقتضى و مانع را اثبات نمود (با يكك كل بهار 
نمى شود). 


الفرع الثالث: 


فقهاء در موارد شكك در لزوم بيع» به جهت احتمال غبن و يا عيب» أصل را بر لزوم مى كذارند» و در موارد شكك در لزوم هبه 
(كه هبه به ذى رحم بوده است يا نه)» أصل را بر جواز مى دانند» كه اين بناء بر جواز در هبه توجيهى غير از قاعده مقتضى و 
مانع ندارد؛ 

جرا كه بناء بر لزوم ببع ممكن است توجيه شود و كفته شود: بعد از فسخ مدّعى غبن مثلا استصحاب بقاء ملكتت جارى مى 
شوده و لكن بناء بر جواز هبه غير از طريق قاعده مقتضى و مانع توجيه ديكرى ندارد؛ جرا كه در شكك در ذى رحم بودن 
موهوب له؛ طبق قاعده بعد از رجوع واهبء بايد استصحاب بقاء ملكت موهوب له جارى شود., و لكن فقهاء با اين حال حكم 
به جواز نموده اند! كه اين وجهى غير از قاعده مقتضى و مانع و تقديم آن بر استصحاب ندارد. 
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خلاصه مباحث كذشته: مرحوم آسيد على بهبهانى فرمودند: قاعده مقتضى و مانع در موردى معتبر است كه مقتضّى وجود 
مستقل از مقتضةى نداشته باشد» و سبس فروعات فقهيه اى بيان كرد به غرض اثبات اتفاق فقهاء بر اعتبار قاعده مقتضى و مانع؛ 
كه استاد استشهاد به اين فروعات را منكر شدند. 


مرحوم بهبهانى فرمود: 


در هر موردى كه مقتضى عبارت باشد از يكك حكم شرعى و يا عقلى كه از وجود مقتضي إنتزاع مى شود و در نظر عرف اين 
مقتضى با مقتضى تغاير وجودى و استقلال وجودى نداردء قاعده مقتضى و مانع جارى مى شود. 


ص: ذه 


و بابد تلق نشوم يدمو اودي عل والظيق عزنا مضق ادونعره حتسى :اك و وعرووق غير ان وحودا كاي اسه ال 
رمى سهم كه مقتضى موت زيد است؛ رمى سهم عرفا غير از موت زيد است و لكن اكر مانعى نباشد؛ اين رمى سهم سبب قتل 
است. ويا بيمارى زيد غير از مركك او مى باشدء كه در اينكونه موارد قاعده مقتضى و مانع جارى نمى شود. 


وسيس ايشان فروعاتى را به عنوان شاهد بر مدُّعاى خود ذكر نمودند؛ كه از جمله آن مسأله شكك در وجود قريئه منّصله مى 
باشد» كه عقلاء بناء بر عدم آن و انعقاد ظهور مى كذارند. 


و لكن به نظر ما اين مطلب تمام نيست؛ 


باشد كه اكر قرينه متصله اى بر خلاف نباشد» موجب تحقق ظهور فعلى خواهد بود: 


براى مثال: أسد علقه وضعيه با حيوان مفترس دارد كه اين علقه در صورت عدم «يرمى» در خطاب» موجب ظهور فعلى آن در 


همين معناى حقيقى خواهد بود. 


واز نظر عرف ظهور فعلى (مقتضى) غير از ظهور شأنى و علقه وضعيه (مقتضي) مى باشد و عرف اين دو را يكك شىء واحد 
نمى بيند» و جكونه اين دو ظهور مى توانند وجودا واحد باشند. در حالى كه ظهور شأنى معلوم و متيقن است و لكن ظهور 
فعلى مشكوكك مى باشد؟! 


واكر كفته شود: به مسامحه عرفيه اين دو در وجود متحد مى باشند» مسامحه عرفيه ارزش ندارد. 
برخى مجبور شده اند كه قاعده مقتضى و مانع را به كونه ديكر توجيه نمايند و بككويند: 


ص: إؤذه 


مقصود از قاعده مقتضى و مانع عبارت از اين است كه: 


ارماك كك مكب قارك شفهو اتخمال: وحوذ تناك كن نو شم كا أن "كاده اشزوة ارقام عق اكه بر اي اليك كد معام يه الحعمان 
وجود ملاكك مزاحم نمى كنند. يس مراد صاحب عروه نيز اين مى باشد كه: انسان بودن واجد ملاكك حرمت نظر مى باشد و 
محرم بودن او واجد ملاكك أقوى براى جواز نظر مى باشد. حال كه شكك مى شود اين زن مشكوك المحرميه كه واجد ملاكك 
حرمت نظر مى باشدء واجد ملاكك مزاحم نيز كه مقتضى جواز نظر است,. مى باشد يا خير؟ كه در اين مورد قاعده مقتضى و 


مانع جارى مى شود. 
و لكن اين مطلب نيز صحيح نمى باشد: 
أوّلا: به جه دليل زن بودن محرم (مانند خواهر) نيز واجد ملاكك حرمت مى باشد؟! ممكن است كه زن بودن خواهر واجد اين 


ملاكك نباشد؛ 


براى مثال: اكر مولى در خطابى بككويد: (أكرم كل عالم) و در خطال ديكر بككويد: (لا تكرم العالم القائق) نو شكدا و يق 
يكك شخص عالم و بالتبع شكك در وجوب إكرام او بشود؛ در اين فرض بناء عقلاء بر اين نيست كه كفته شود: عالم بودن او 
واجداملاك وجوب كرام مى باشد ؤاقشق اق واجد ملاكك أقوى مراحم مى :باشد».و لكن جون شك دن فسق او مى باشذة 
بناء بر عدم وجود ملاكك مزاحم كذاشته مى شود!؛ بلكه ممكن است كه ملاكك وجوب إكرام منحصر در عالم عادل باشد» و 
دليلى وجود ندارد كه از آن كشف شود كه عالم بودن مقتضى وجوب إكرام مى باشد. 


بله» در فرض شكك در تحقق عناوين ثانويه مانند ضرر و حرجء كه عنوان أوّلى احراز شده است,. علاوه بر جريان استصحاب 


عدم ضرر و حرجء بناء عقلاء بر بقاء و ثبوت حكم أوَّلى است. 


ص: م 


م 
6 


باشدء از عناوين أُوّليه مى باشدء و بنائى از عقلاء بر عدم إعتناء به احتمال وجود عنوان أوّلى مزاحم نمى باشد. 
نكته: 


صاحب عروه در مثال مذكور انسان بودن را مقتضى حرمت نظر مى داند» كه وجه آن آيه «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و 
قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ) مى باشد؛ جرا كه موضوع غض بصر ذكر نشده است» يس آيه اطلاق دارد و نهى از نظر 
به هر انسانى مى كندء و لكن به قرائن منفصله حكم به جواز هم جنس به هم جنس مى شود. 


و لكن به نظر ما اين استظهار ايشان ناتمام است: 
اين آيه منصرف به غض بصر مؤمنين از نساء و غض بصر مؤمنات از رجال مى باشد و اطلاقى ندارد. 


علاوه بر اينكه محتمل است كه آيه در صدد بيان حرمت نظر نباشدء بلكه مراد اين باشد كه مردان مؤمن به زنان أجنبيه جشم 


نداشته باشند» مثل اينكه كفته مى شود: جشمت به مال مؤمن نباشد و طمع در مال مؤمن نكن. 
رجوع به شواهدى كه در كتاب «الفوائد العليّه) براى اثبات قاعده مقتضى و مانع ذكر شده است: 
الفرع الثالث: 


ص: زه 


اكر شكك در لزوم بيع بشود, مانند اينكه شكك بشود در تحقق غبن و ايا وجود عيب و يا جعل شرط خيار» فقهاء بناء بر لزوم آن 
كذاشته:فى شود. 


سيس مرحوم بهبهانى فرموده است: 


كفته نشود: محتمل است وجه حكم به لزوم بيع در فرض شككء جريان استصحاب عدم غبن و عدم عيب و يا جريان استصحاب 
بقاء ملكك بايع نسبت به ثمن و مشترى نسبت به مثمنء بعد از فسخ باشد؛ جرا كه در مثل هبه جنين استصحابى كه اثبات جواز 
أن زا كنت وجوة تداوكة رخال كددر قرفن مكدر لزوم هبه (به جهت معوّضه بودن آن يا رحم بودن موهوب له مثلا) يا 
جواز آنء فقهاء فرموده اند: أصل جواز هبه مى باشدء و براى حكم به لزومء بايد ثابت شود كه اين هبه هبه معوّضه و يا به ذى 
رحم مى باشد» در حالى كه در اين مورد نيز مى توانست استصحاب بقاء ملكيت موهوب له بعد از فسخ واهب جارى شود كه 


نتيجه آن لزوم هبه خواهد بود! 

و لكن اشكال ما به اين فرع اين است كه: 

ممكن است كه وجه حكم به جواز هبه» جريان استصحاب موضوعى باشد؛ 
توضيح ذلكك: 


هبه مشروطه و هبه معوّضه دو قسم از هبه مى باشند كه نسبت ميان آن دو عموم من وجه مى باشد و هبه معوّضه لازم مى باشد 


و هبه مشروطه جائز. 
هبه معوّضه هبه اى است كه أثيب عليها؛ 


ص: 4 


براى مثال: اكر شخصى به زيد هديه بدهد و سيس زيد نيز به عنوان عوض از آن هديه اى به او مى دهدء در اين فرض هبه 
اولى هبه معوضه و لازم خواهد بود و تا زمانى كه زيد در اين هبه ثانيه رجوع نكند» شخص أوَّل نسبت به هبه اولى حقّ رجوع 


ندارد». در حالى كه در ضمن هبه اولى شرط هبه ثانيه هم نشده بود. 
أمَا هبه مشروطه هبه اى است كه در ضمن هبه شرط عوض در آن شده است؟؛ 


براى مثال: در مثال مذكور حال اكر هبه أولى مشروط به عوض باشد و لكن زيد به شرط عمل نكند؛ مثل اينكه به زيد كتابى 
هديه بدهد به اين شرط كه او نيز كتابى به او هديه بدهدء كه در اين فرض تا زمانى كه زيد كتاب را به او هديه ندهد و به 


شرط وفاء نكند» اين هبه اولى معوّضه نخواهد بود و فقط هبه مشروطه خواهد بود كه لازم نمى باشد. 


حال با توجّه به توضيح فوق جريان استصحاب عدم هبه معوّضه بودن هبه در فرض شكك در معوّضه بودن آن واضح مى شود؛ 


اين هبه در هنكام انعقاد عوض نداشت» حال هم عوض ندارد. 


بنابراين نيازى به استصحاب عدم كون الوه مشيووطا قدي اننع امك ا شكال شود: اين استصحابء استصحاب عدم ازلى 


است؛ جرا كه اين هبه در زمانى كه معدوم بود. مشروطه نبود. 


بلهه در شكك در اينكه هبه» هبه به ذى رحم بوده است يا خير» استصحاب عدم كون الهبه هبه بذى رحم استصحاب عدم ازلى 


ص: /ام 


د كار ا اررق سي ووس االو جر برايو متك ارد لواو امابيقي طاليد كا د ترون 
مكنا ذو واه ر ودرا وه تادر عدم العيع كداسع اعوط بس در اعداله اتيز دراقرطى شكه ذو عواسس ورا رش بودن مهوت 


له بناء بر عدم رحم بودن او كذاشته مى شود. 


و لكن اكر كفته شود: روايت مسعده سنداً و يا دلاله تمام نمى باشد: جرا كه مسعده توثيق خاصٌ ندارد» و يا اينكه اين روايت 
مربوط به ازدواج است و يا به تعبير مرحوم امام موضوع اين روايت شكك بعد از ازدواج مى باشد «إمرئه تحتككث») كه كويا از 
اين جهت كه اين شخص يد بر اين زن دارد حكم به حلت او شده استء و يا «كلّ شىء لكك» يعنى هر جيزى كه در اختيار تو 


مى باشدء حلال است. كه در اينصورت أمر در مقام مشكل خواهد بود. 
كه البته ما اين اشكالات را قبول نداريم. 


و لكن حال كه نه استصحاب عدم ازلى حيجت است و نه روايت مصعده؛ء خلاف اجماع و ضرورت فقه نيست كه با استصحاب 
مراد مشهور قدماء نمى باشد. و اين فرع از زواياى فقه مى باشد كه بسيارى از فقهاء توه به اين فروع نداشتند» يس حِكُونه مى 


توان از اين فروع يكك قاعده استنتاج نمود؟! 
الفرع الرابع: 


اكر شكك در محرميّت زنى كه قصد ازدواج با او مى باشد» در اين فرض حكم به جواز ازدواج با او مى شود؛ جرا كه زن بودن 


مقتضى جواز ازدواج مى باشد و خواهر بودن او مثلا مانع مى باشدء كه إعتناء به احتمال اين مانع نمى شود. 


ص: 6 


و لكن استشهاد به اين فرع نيز ناتمام است؛ 


جرا كه اكر استصحاب عدم ازلى معتبر باشد» استصحاب عدم خواهر بودن اين زن جارى مى شود؛ اين زن قبل از وجود. به 


حمل شايع خواهر نبود» حال بعد از وجود نيز خواهر نمى باشد. 


أمَا اشكال تعارض كه در فوائد العليِه ذكر شده استء كه فرموده اند: «استصحاب عدم أختيت با استصحاب عدم كونها أجنبيه 


معارض است»» 0-2 نمى باشدك؟ 


جرا كه موضوع اثر شرعى طبق آيه «أحل لكم ما وراء ذلكم» المرئه الّتى ليست بأخت مى باشد؛ يعنى «كل أمرئه ليست بأخت 
يجوز نكاحهااء و اين خانم بالوجدان زن مى باشد و به إستصحاب عدم أخت نمى باشد يس ضْمْ وجدان به أصل مى شود و 
حكم به جواز نكاح او مى شود. وعدم كونها أجنبيه موضوع اثر شرعى نمى باشد تا استصحاب در آن جارى بشود؛ و اكر 
غرض از اين استصحاب اثبات عدم أجنبت اين خانم است تا كفته شود: يس او محرم مى باشدء اين استصحاب مثبت خواهد 
و 

أمَا اكر استصحاب عدم ازلى مقبول و معتبر نباشد» ما رجوع به روايت مسعده مى كنيم كه فرمود: «كلّ شىء لكك حلال 000 


إفوئة يسك لعايا ادكه أو يعتكك) كه اين كلام اطلاق دارد و شامل شكك قبل از إزدواج هم مى شود يعنى ازدواج با او 
حلال است و لو از ابتداى ازدواج اين شكك را داشته است. 


و اينكه مرحوم امام روايت را اينكونه قرائت مى كند: «كل شىء لكك حلالل» خلاءف ظاهر استء بلكه ظاهر آن «كلّ شىء 
حلال لكك). 


علاوه بر اينكه بر فرض روايت مسعده هم معتبر نباشد» حكم به عدم صيحت ازدواج با اين خانم و بطلان نكاح با او با تمشكك 
به أصاله الفساد. خلاف ضرورت و اجماع نمى باشدء بلكه غايه الأمر كفته مى شود: خلاف شهرت مى باشدء و لكن روشن 


نيست كه شهرت قدمائى بر آن باشد كه كشف از رأى معصوم كند. 


ص: 04 


اككر شكك در مسافت شرعيه شود كه آيا مثلاً ٠١‏ كيلومتر مى باشد كما هو الظاهر عندنا يا 717 كيلومتر و يا 71/8 كيلومتر وايا 
؟؟ كيلومتر مى باشدء در غير مسافت قدر متيقّن مى تواند بايد نماز را تمام بخواند؛ و تنها وجه اين مطلب اين است كه كفته 
شود: مكلف بودن مقتضى تمام مى باشد و سفر شرعى مانع از لزوم آن» حال كه شكك مى شود كه اين سفر سفر شرعى است 
يا غير آنء قاعده مقتضى و مانع جارى مى شود و حكم به لزوم تمام مى شود. 

و لكن استشهاد به اين حكم و فرع نيز ناتمام است: 

جرا كه أُوَل در اين مسأله بعد از اجمال («ِإنّما التقصير لمن سافر ثمانيه فراسخ) و شبهه مفهوميه در / فرسخ بايد رجوع به 
اطلاق خطاب «المسافر يقصًرا شود و حكم به لزوم قصر مى شود. 

واكر كفته شود: المسافر يقصّر اطلاق ندارد» همانكونه كه آقاى خوثى در اين فرع به اين اطلاق رجوع نكرده استء بايد دليل 
وجوب تمام را لحاظ نمود كه آيا نسبت به هر مكلفى اطلاق دارد يا خير» كه آقاى خوئى به اطلاق «المكلف يجب عليه التمام) 
رجوع نموده است؛ جرا كه شكك در تخصيص زائد مى باشد. 

و لكن ما در أدلّه اطلاقى نيافتيم كه دلالت كند بر اينكه «كل مكلف يجب عليه التمام)» و فقط يكك روايت صحيحه (صحيحه 
فضيل بن يسار) مى باشد كه مى فرمايد: 

فإ الله عر وجل كرض الصّلاه ركعي ركعتين شد ركفات قأضَاف رول الله ض إلى ال كتتين ركعتين و إلى المغرب زكعة 
قَصَارَتُ عَدِيل الْمَرِيضَهِ- لَا يجوز تَوكهَنٌ إِنَا فى سَمَراه 


ص: 9 


و لكن به نظر ما: اين روايت نيز متصل به إرتكاز قطعى متشرّعى بر مشروعّت نماز قصر بر مسافر مى باشد؛ جرا كه اماميه قصر 
در سفر را واجب وعامّه مشروع مى دانند» يس أصل مشروعيت نماز قصر در سفر در زمان امام صادق و باقر عليهما السلام 


واضح بوده استء بنابراين اين روايت نيز اطلاقى نسبت به مسافر به مسافت مشكوكه ندارد. 
كه در اينصورت علم اجمالى تشكيل مى شود: كه يا قصر بر او لازم است و يا تمام» كه بايد احتياط كند. 


بنابراين قاعده مقتضى و مانع در اين فرع موضوع ندارد؛ و واضح هم نيست كه حكم مشهور به لزوم تمام از جهت قاعده 
مقتضى و مانع بوده باشد. 

البته برخى در اين مسأله استصحاب وجوب تمام را جارى مى كنند كه: روزهاى قبل نماز تمام واجب بودء امروز هم نماز تمام 
واجب است. و لكن ما اين استصحاب را نيذيرفتيم؛ جرا كه وجوب تمام انحلالى است و وجوب تمام امروز غير از وجوب تمام 


ديرور اننشتة 


سيس ايشان در «فوائد العليّه» فرعى را ذكر كرده اند كه در آن استصحاب جارى است و لكن قاعده مقتضى و مانع جارى نمى 


باشد؛ 


شخصى خانه اى را اجاره كرده است و لكن سيس شكك مى شود كه آيا خانه يكك ساله اجاره شده است و يا دو ساله؛ در اين 
صورت بعد از كشت يكك سالء استصحاب حكم به بقاء مكلت او نسبت به منافع اين خانه مى كند, و لكن از آن جهت كه 


7 شكك در وجود مقتضي مى باشد» قاعده مقتضي و مانع جارى نمى شود. 


ص: ا 


و لكن اين مطلب ايشان نيز ناتمام است؛ 


جرا كه در اين فرع استصحاب موضوعى جارى مى شود كه عقد اجاره دو ساله بسته نشده استء وا ستصحاب بقاء ملكي - 
منافع نيز جارى نمى شود؛ جرا كه منافع سال دوم غير از منافع سال أوّل مى باشد و از ابتدا ملكت منفعت سال دوم م: كوكك 


بوده اسن 


بنابراين در اين فرع نه استصحاب بقاء ملكت جارى است و نه قاعده مقتضى و مانع؛ يس صحيح نيست كه اين فرع به عنوان 


مورد افتراق اين دو قاعده ذكر شود. 

الأصول العمليه /الإستصحاب /قاعده الإستصحاب القهقرائى و إعتبارها 95/11/٠4‏ 
0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 

موضوع: الأصول العمليه/الإستصحاب “"قاعده الإستصحاب القهقرائى و إعتبارها 


خلاصه مباحث كذشته: تفاوت قاعده يقين و استصحاب و عدم اعتبار قاعده يقين بيان شد» و همجنين قاعده مقتضى و مانع و 


عدم اعتبار آن نيز بيان شد. 
الفرق بين قاعده الإستصحاب و الإستصحاب القهقرائى؛ 
مرحوم آقاى خوثئى فرموده اند: 


دراستميحات قيقراق برخاكى انسحانات مسازق زهان مشكركك قبل از زمان معلن مى باسد»ذر حالى كه ذز 
استصحابات متعارق زمان متيقّن قبل از زمان مشكوكك مى باشد؛ جرا كه در استصحاب قهقرائى الآن يقين به ظهور لفظ در 
تماق معنن تمن باشل بو شك دن هزر اين لقل هر عمق كظاف نان زماة صدور لتطان ابرض فى زهان تابزاين مان 
متيفّن متأشر از زمان مشكوك خواهد بود مائند اينكه شكك در معناى لفظ «ينهة ذر مان شارع مى باشدء در حالى كه معناق 
فعلى آن كه شهادت عدلين باشد» معلوم مى باشد. 


إعتبار قاعده الإستصحاب القهقرائى؛ 
آقاق كنوك فرهوذه اسقوروانات اتسصحاب كاف اسميحان فيقراتن تمن شر 
ص: "8 


جرا كه مورد دليل استصحاب (إِنْكك كنت على يقين من طهارتكك فشككت» تقدّم زمان متيقن و تأخير زمان مشكوةكك مى 


باشد» يس شامل استصحاب قهقرائى نمى شود. 


جرا كه با مورد كارى نداريم و عموم «لا تنقض اليقين بالنكدة مهومن باشلذه كة موورد مخصٌّ ص آن نمى باشدء و به همين 
جهت است كه خود آقاى خوئى به مورد روايت كه استصحاب فعلى استء إكتفاء نكرده است و با تمشكك به عموم «لا تنتقض 
اليقين بالشكك؛ حكم به جريان استصحاب استقبالى نموده است كه مورد آن فعليت زمان متيفّن و استقبال زمان مشكو كك مى 
باشنة ل ماس "ولق كه الآنن ظاهر اندت:ورشك ذارة 6ه آي ابن طهر ما عرو باقى :امن ماش يا غير كه السسعات حك ينفاد 
طهارت تا غروب مى كندء در حالى كه مورد روايت «إِنْكك كنت على يقين من طهارتكك فشككت)» مورد استصحاب استقبالى 


ا 


بنابراين مورد مهم نمى باشدء بلكه مهم كبرائى است كه در اين أدلّه ذكر شده است كه شامل استصحاب استقبالى هم مى 
قوف خلافا لاحي الحراه” 


وجه صحيح در عدم شمول دليل استصحابء, نسبت به استصحاب قهقرائى اين است كه: 


در مورد اين استصحاب نقض يقين به شكك عرفاً صدق نمى كند؛ يعنى اكر زمان مشكوك متقدّم بر زمان متيقّن باشد, تعد 
در زمان مشكوك مصداق نهى از نقض يقين به شكك نمى باشد» و نهى از نقض يقين به شك در صورتى مطرح مى شود كه 
زمان متيقن بر زمان مشكوك مقدّم باشدء كه اكر إبقاء عملى متيقّن در زمان مشكوك نشود» نقض يقين به شكك صادق 


ص: ف 


كال افووك سواملا 1:6 من عاذ ل سكو لكو شكندو او كدو كلق واءافياة كذ حضون اذى فادو قنة [رغاال يزه 


ياخير؛ در اين فرض اكر بناء بر عادل بودن او در يكك ماه قبل كذاشته نشود. كسى نمى كويد: نقض يقين به شكك صورت 
كرفئه اح 


من اسشيحات :قيق اتننشموك: أدله امتصحات لمن ناشده 


بلهء إدّعاء شده است كه: استصحاب قهقرائى يكك بناء عقلائى است كه در خصوص ظهورات لغويّه مى باشد؛ يعنى عقلاء به 
كم نووالق ودر ليود ركنا لفل ] عقن افر دي" كتفاة :1 بو كر د لوو رجو مطاف اذى لقف و وها لسارو سير ام كلانا 
الآنن مى فهميم, و عقلا-ء به احتمال تفاوت معناى اين لفظ در زمان سابق و زمان صدور خطاب إعتناء نمى كنندء و إلا باب 
عمل به اين وقفنامه ها و وصايا كه در زمان سابق نوشته شده است و عمل به اين روايات منسدٌ مى شود؛ جرا كه محتمل است 


معنايى كه در 11500 سال قبل از اين لفظ فهميده مى شدء غير آن است كه امروز فهميده مى شود. 


ولكن همانكونه كه آقاى سيستانى نيز فرموده اند ما جنين أصل و بناء عقلائى را قبول نداريم, بلكه اين بناء عقلاء ناشى از 
با معناى آن در زمان شارع داده شود» ثابت نيست كه عقلاء به اين احتمال إعتناء نكنند. 


و احتمال تغيير مداليل الفاظ و ظهورات مشكل غالبى نيست كه اكر بناء بر عدم نقل كذاشته نشود, انسداد لازم بيايد» بلكه در 
حقٌّ نيز مى باشد و لكن در اطلاق آن نسبت به آن در زمان شارع شكك مى شود, كه در مثل اين موارد نيز اكر إكتفاء به قدر 


متيقن شود و بناء بر عدم تطابق دو معنى نشودء مشكلى لازم نمى آيد. 


ص: ع 


بنابراين عدم إعتناء عقلاء به احتمال تغيير معناى لفظ براى ما ثابت نمى باشد و أصل عدم نقل را به عنوان يكك أصل تعبّدى و 


عقلائى قبول نداريم» بلكه مرجع آن را وثوق به عدم نقل مى دانيم. 


نكته: 

مرحوم آقاى خوثى فرمودند: 

فليا ابعيشاب قات انتم هات قوقز اتن فى كفو حدر ا كد موود ] ف شن ساق وفك لح رن شين كه ادن قات ا 
موضوع استصحاب قهقرائى دارد. 

و لكن به نظر اين مطلب صحيح نيست؛ 


استصحاب قهقرائى مى تواند با زكشت به يقين سابق و شكك لاحق كند؛ يعنى اكر أصل مثبت حيجت باشدء مى توان با دليل 
استصحاب» استصحاب قهقرائى را نيز حجت نمودء و نيازى به احراز بناء عقلاء نمى باشد. 

براى مثال لفظ (بينه» الآآن ظهور در شهادت عدلين دارد و لكن نمى دانيم كه اين لفظ در زمان امام صادق عليه السلام نيز 
ظهور در همين معنى داشت يا خير؟ 

حال با تمشكك به استصحاب مى كوئيم: آن معناى ظاهر از لفظ بينه در زمان امام صادق عليه السلام و آن ظهور اين لفظ هنوز 
هم باقى است و تغيير بيدا نكرده است: «كان لفظ البينه ظاهراً فى معنى فالآن كما كان»» و جون الآن لفظ بتينه ظهور در معناى 
شهادت عدلين دارد؛ لازم عقلى اين استصحاب اين است كه ظهور سابق همين معناى شهادت عدلين وده السقة 11 


زمان شارع همجون ظهورى نداشته استء حكم اين استصحاب به بقاء ظهور سابق لفظ و عدم تغبير آن از زمان شارع تا به 


زمان حاضر كذب خواهد بود! (كه دليل حجدّت آن را نفى مى كند). 


ص: م 


بله» اين استصحاب بقاء معنى ثابت در زمان شارع جه بسا در برخى از موارد معارض داشته باشد؛ و آن در موردى است كه 
حالت سابق قبل از زمان مشكوكك (زمان شارع) معلوم و مخالف با حالت حاضر متيقن باشد؛ 


براى مثال: زيد الآن عادل مى باشد و يقين به فسق او در 7 ماه كذشته مى باشد و شكك در فسق او در ماه كذشته مى باشد؛ در 
اين فرض استصحاب بقاء حالت ثابت براى او در ماه كذشته تا زمان حاضر اثبات عدالت او را در ماه كذشته مى كند و 
استصحاب بقاء فسق ثابت در ”7 ماه كذشته تا ماه كذشته اثبات فسق او را در ماه كذشته مى كند» كه در نتيجه دو استصحاب 
أما اشكال تعارض در مانند اين مثال لازم نمى آيد؛ 

لفظ «صعيد» الآسن ظاهر در مطلق وجه الأرض مى باشد و شكك در ظهور آن در زمان شارع مى باشد؛ دراين فرض فقط 
بوده استء و لكن براى آن قبل از زمان شارع معناى متيقّن مخالف با معناى مطلق وجه الأرض ثابت نبوده است تا استصحاب 
بقاء آن معارض با استصحاب مذكور باشد. 

و لكن اشكال اين است كه استصحاب بقاء ظهور ثابت براى لفظ «صعيد» در زمان شارع و ضميمه آن به وضوح ظهور فعلى 
آن در مطلق وجه الأرض و إثبات ظهور آن در معناى مطلق وجه الأرض در زمان شارع» مثبت مى باشد؛ 

هم به اين لحاظ كه اين لازم عقلى مى باشد كه با ضميمه به علم به ظهور فعلى ثابت مى شود وهم به اين لحاظ كه اين 
اللعطيةا بانق لوو ضاق رفيو جنات جو ةل كل الفسيه لت :امكو كد دوسالن 155 مده حصي انيف لوو درتال رو كص قي 


لفظ در ضمن خطاب مى باشدء نه ظهور شأنى و تصوّرى آن؛ 


ص: 424 


براى مثال: ظاهر لفظ «بئنه؛ قبل از اسلام مطلق ما يبتين الواقع و حيجت مى باشدء حال شكك در اين مى باشد كه: آيا لفظ بينه در 
خطاب (إنّما أقضى بينكم بالبتئنات و الأيمان» ظاهر در مطلق دليل و ما يبن الواقع بوده است و معناى سابق آن تا زمان صدور 
اين خطاب باقى مانده است تا معناى اين خخطاب اينكونه باشد (إِنّما أقضى بينكم بالأدلّه و الحجج و الأيمان» يا اينكه معناى آن 
تغيير كرده و تبديل به شهاده عدلين شده است كه معناى خطاب اينكونه باشد (إِنْما أقضى بينكم بشهاده العدلين و الأيمان»؟ 
كه اين مورد استصحاب متعارف مى باشد. و لكن مشكل آن اين است كه أصل مثبت مى باشد؛ جرا كه آنجه معتبر و حيجت 
است ظهور فعلى خطاب مى باشد كه زمان و مكان و حال و مورد خطاب در آن دخالت دارد» و لكن آنجه با استصحاب ثابت 
كن ظهون لو شل :وتتشدسن اشنن كماظو تسقوف اشكم للاظور تود هيية خطاف وان عطانه قد كددرومنا به طنادر' 
نشده بود كه ظهور فعلى و تصديقى آن محرز شده باشد تا استصحاب ظهور فعلى آن بشود). و لازمه عقلى ظهور شأنى لولا 
القرينه ظهور فعلى است. 


أولتحطت الابفميحات: 
الدليل الأوّل: الإجماع ؛ 
أؤّلين دليلى كه بر حجيت استصحاب اقامه شده استء اجماع است: 


مرحوم علآ.مه فرموده است: «أن الإستصحاب حبجه لإجماع الفقهاء على أَنّه متى حصل حكم ثم وقع الشكك فى أنه طرأ ما يزيله 
أم لاء وجب الحكم على ما كان أؤلا::ق لولا القول نالا رصطيحات لكان ترجيحاً لأحد طرفى الممكن من غير مرجح). 


ص: 44 


ظاهر اين عبارت اين است كه إجماع فقهاء اختصاص به اماميه ندارد و علماى عامّه نيز اتفاق بر حجتيت استصحاب دارند. 


و لكن إدّعاى اجماع صحيح نمى باشد: 


أمَا به لحاظ علماى عامّه بايد كفت: به طور قطع علماى عامّه در حجت استصحاب اختلاف دارند. و أمّا به لحاظ فقهاى اماميه 


فلس مرشيو امزريها | تساف زا لكان وده اكه 

و لذا برخى فرموده اند: شايد مدّعاى علامه إجماع عملى فقهاء بر استصحاب مى باشد و لو لساناً منكر حجيت آن باشند. 
أمّا در مورد رأى علماى عامّه. در إرشاد الفحول نقل مى كند: 

«اختلفوا هل هو حجه عند عدم الدليل على أقوال؛ 


الأوّل: أنه حتجه وو به قالت الحنابله و المالكيه و أكثر الشافعيه و الظاهريه (أتباع داود الظاهرى) سواء كان فى النفى أو الإثبات 


حكاه إين حاجب عن الأكثرين. 


التاق : الاين مححداو الزةذهن أكثر الحنيهو الجكلنيع كان الشمج الفتوق :الوا لأ العوك :فن الزماة الأول ينتفن إلى 
الدليل فكذلكك فى الزمان الثانى)». 


أمَا رأى علماى خاصّه: 


مرحوم شيخ مفيد در كتاب «مختصر التذكره بأصول الفقه» كه در كنز الفوائد كراجكى جاب شده است و أخيراً هم به صورت 
مستقل جاب شده استء فرموده است: «الحكم باستصحاب الحال واجب لأنّ حكم الحال ثايست باليقين و ما ثبت فلن يجوز 
الإنتقال عنه إلا بواضح الدليل». 


بوانت شان فاك نه حورت استسحات. ده اند 


٠‏ سسك مر تضم در ان” «الذر بعه» كا استطيخات خال؛ | متك شدة الست وذو :وحة ان :قفرمو ذة"اشنة بخ" | 6ه نفد انه 
و يد مرنصى در ى ريعهة) صر د ٍِ 3 اي عرمو جر مين 
حدوث دليل بر بقاء نمى باشدء و إِدُعاى بقاء با استناد به حدوث دعواى بدون دليل است. 


ص: 2 


شيخ طوسى در «عدّها بعد از ذكر كلام شيخ مفيد در حجدت استصحاب مى فرمايد: و فى ذلكك محل نظر. 


محقق حلى در «معارج الأصول» مانند شيخ مفيد قائل به جريان استصحاب شده است و لكن عبارتى در ذيل كلام خود دارد 
كه كوا تمشكك به قاعده مقتضى و مانع مى نمايد و آن را تطبيق مى كند» كه يعنى استصحاب را از باب قاعده مقتضى و مانع 


قبول دارد» كه در اينصورت مختصّ به شكك در رافع خواهد بود. ايشان مى فرمايد: 


النا: أن المقتضى للحكم الأوّل ثابتء فيثبت الحكم, و العارض لا يصلح رافعاً له؛ لأنّ العارض إِنّما هو احتمال حدوث ما يوجب 
زوال الحكم» لكن احتمال ذلك ونا هه الخال عادمة سد الت نختاره نحن: أن ينظر فى الدليل المقتضدى لذلكك الحكم 
الّذى يشكك فى بقائه» فإن كان يقتضيه مطلقاء وجب القضاء بإستمرار الحكم.... فيكون الحكم ثابتء عملا بالمقتضى». 


مرحوم شهيد أوّل در «الذكرى» در بحث استصحاب بقاء وضوء يا استصحاب بقاء حدثء؛ عمده دليلى كه بر آن ذكر مى كند 
عبارت است از اينكه: «أنْ الضعيف لا يعارض القوى)؛ يعنى: احتمال كه أمرى ضعيف است با يقين كه يكك أمر مستحكم و 
قوى مى باشد» معارضه نمى كند, كه اين نشان مى دهد كه ارتكاز ايشان بر جريان استصحاب بوده است. 


بنابراين اجماع قولى فقهاء ثابت نمى باشدء و اجماع عملى فقهاء نيز لسان ندارد؛ جككونه به قول آنان و إنكار حجيت 
انقصييات دو لساة انشاة اععاة شي شود وززاف' البات هك أن اتبساة اعم تاق م كردا كه ايسان من حي لا يشر 


عمل به استصحاب مى نمودند! 


ص: 4 


علالوه بر اينكه: بر فرض ثبوت اجماعء اين اجماع تعتّردى نخواهد بود؛ جرا كه محتمل است كه مستند آنان در حجيت 
الوحات يكن لاوجيف ادل قط كرام قور لسر عتاكه وها أ خباز اماد بنابراين نمى توان از اين اجماع ارتكاز 


متشرّعه ويا رأى معصوم عليه السلام را كشف نمود؛ 
توضيح مطلب: 


اجماع اكر محتمل المدركك و مدركى نباشد» وثوق به اين حاصل مى شود كه منشأ اين اجماع ارتكاز متشرّعه مى باشد كه اين 


ارتكاز نيز لا محاله متصّل به زمان معصوم بوده است» يس كاشف از رضاء و رأى معصوم و حيجت خواهد بود. 
و لكن اجماعى كه محتمل المدركى مى باشدء اتصال آن به زمان معصوم احراز نمى شود. 


علاوه براينكه قدر متيقّن ازاين اجماع؛ جريان استصحاب در شبهات موضوعيه به نحو شكك در رافع در غير امور مهمه مى 


اعت 
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موضوع: الأصول العمليه/الإستصحاب /أدلّه إعتبار الإستصحاب/ الدليل الثانى بناء العقلاء 

خلاصه مباحث كذشته: أوّلين دليل ذكر شده بر إعتبار استصحابء إجماع بود كه عدم تماميت آن بيان شد. 
الدليل الثانى: بناء العقلاء 

صاحب كفايه فرموده است: 


إدّعاء شده است كه عقلاء به استصحاب عمل مى كنند و شارع نيز ردعى از اين بناء نكرده است» يس استصحاب حيجت مى 


باشد. 

سيس ايشان اشكال نموده است و فرموده است: 

ما از استقرار بناء عقلاء بر استصحاب تعبداً منع مى كنيم؛ 
ص: ٠/7٠١‏ 


حرا كه عقلكه يا اطميناق به بقاء خخالت سابقه دارتده كه در اين حال طبق اطميناة عمل عن كسد و يال شخصي و يباقن 


توعنى مزه نافا ح اعنا ساس بقه وا راسد #داطلاق ااهل ال عه لوج كنشليه او يا انذكه وجاة ويا الخقاطا طق سال ساف عمل من كد 
ويا به جهت غفلت از احتمال رفع حالت سابقه. به آن عمل مى كنند, و إلا اككر اطمينان به بقاء حالت سابقه و يا ظن نوعى به 
ذو يا حقلت از اعمال زوال آن تباقته وهعنوان وجاءاى اعقاط دنه 1ن عمل تكسما تاد عقاك زاىه ميورة استمال قا 


حالت سابقه بر تعد به بقاء آن را احراز نكرديم. 


علاوه بر اينكه بر فرض كه عقلاء طبق حالت سابقه عمل كنند» عمومات ناهيه از عمل به غير علم صلاحيت رادعتيت از اين بناء 
عقلاء را دارد. 


بنابراين حاصل مطلب اين است كه: صاحب كفايه هم اشكال صغروى به اين استدلال مى كند و هم اشكال كبروى. 
أمًا اشكال صغروى؛ 
مختصر اين اشكال عبارت از اين است كه: 


عقلاء دو مقام دارند: مقام أغراض تكوينيه و مقام احتجاج ميان موالى و عبيد و يا ميان عقلاء بعضى با بعض ديكر» و ما نشانه 


اى از حجتّت استصحاب جه در مقام احتجاج و جه در عمل عقلاء در أغراض تكوينيه نمى بينيم؛ 


أمَا در أغراض تكوينيه؛ غرض عقلاء در اين مقام وصول به واقع مى باشد و تا مطمئن به وصول به واقع نشوند» حتى بر حيّجت 
إعماة تمي كتننة فقيلة إز اعسمادذرن قا كانت شانقو قو كما لك ساق 


ص: ا/ا 


بلهء كاهى به جهت تزاحم أغراض و يا در غرض لزومى به جهت احتياط و خوف از مخالفت آن و يا به جهت رجاء واميد 
وصول به واقع به احتمال بقاء حالت سابقه إعتناء و عمل مى كنند؛ 


لتر اف هاه رقا الك سائقه يوعوت اتاد عياوكه | زان السك نه 


بسر براى تحصيل به خارج از كشور سفر كرده استء كه يدر براى تأمين مخارج او ماهانه مقدارى يول براى او مى فرستدء 
حال احتمال عقلائى فوت يسر وجود دارد و لكن يدر از آن جهت كه ممكن است فرزند او در قيد حيات باشد ودر صورت 


عدم ارسال يول به سختى و مشقّت بيافتد» به جهت احتياط براى او يول إرسال مى كند. 


و لكن اكر در موردى تزاحم أغراض و يا غرض لزومى و احتياط و يا رجاء وصول به واقع نباشدء و يا به جهت عدم لزوم 
احتياط» قصد عمل به احتياط نداشته باشد» كجا عقلاء بناء بر حالت سابقه مى كذارند؟! اين بناء واضح نمى باشد. 


براق مثال:اكر شخصى وكيلى داشت كه او أفين بود وسيس خبرخياتت و خجائن شدن ابن وكبل .بهاو رسين» آنا عقلانه 
همجنان قبول مى كنند كه به اين وكيل أموال خود را بسيارند و به احتمال خائن شدن او إعتناء نكنند؟! 


خود مى سيارد» و او اموال را به وكيلى كه در سابق أمين بود. مى سيارد. در حالى كه شايعه خائن شدن او وجود دارد؛ آيا 
مولى براين عبد احتجاج نمى كند كه مكر اين خبر و شايعه به تو نرسيده بود كه اين وكيل خائن شده استء يس جرا اين 
اموال را به او سبردى؟! و آيا عقلا-ء قبول مى كنند كه اين عبد در ياسخ بككويد: جون اين وكيل در سابق انسان خوبى بود. 


ص: 07 


اين محصّل كلام صاحب كفايه بود كه مرحوم آقاى خوثئى نيز اين مطالب را يذيرفته است. 


٠‏ عدّه اى از بز ركان إدّعاء كرده اند كه: بناء عقلاء با در أغراض تكوينيه با در مقام احتجاج بر بناء بر بقاء حالت سابقه 
و ىار برر / . ادن اعراض تحواسية ندر معام اتن تناع ابو :د 


مى باشد؛ 
مرحوم محقق همدانى در حاشيه رسائل فرموده است: 
اكر در موارد شكك در رافع» بناء بر حالت سابقه نبود. اختلال نظام عقلاء لازم مى آمد. 


وايشان به جهت وجود همين إرتكاز عقلاثى أدلّه نقليه استصحاب مانند «لا تنقض اليقين بالشكث» را ظاهر در عموم مى دانند» 
و إلأعموم آن واضح نبود؛ جرا كه محتمل بود كه «ال» در لفظ «اليقين» عهد ذكرى كه مرجع آن يقين به طهارت باشد كه 


مورد روايت استء كه در اين صورت روايت نسبت به غير شكك در بقاء موضوع اطلاقى نداشت. 
آقاى سيستانى نيز مى فرمايند: 
بناء عقلاء در هر دو مقام أغراض تكوينيه و احتجاج بر عمل به استصحاب مى باشد؛ 


هنكامى كه به عقلاء مراجعه مى شود مشاهده مى كنيم كه عقلاء در مواردى كه نياز به حيات و سلامتى و قدرت مى باشدء 


برام كال قو وماق سايق كدو كل ندم وى هذ كر امون سرك وان رداون تهات شال يهن ان كشع مدت مانن 


شكك در حيات او مى كند, به مجرّد احتمال فوت او از فرستادن اموال خود امتناع نمى كند. 


نلكة أصلة عقلاء يك ميقن اتسما مت دارقل؟ 


براى مثال: در كلت شخصى با او دوست بوده استء حال در احساس او اين است كه او هنوز هم با او دوست است و دشمن 
نشده استء كه اين احساس موجب سكون نفس او مى شود. به همين جهت با او معامله دوست مى كندء در حالى كه از لحاظ 
ادراكك جازم به بقاء دوستى او نيست و احتمال دشمن شدن او را مى دهد. 


ص: رذ 


ويااكر كسى بااو سابقه دشمنى داشته استء اطمينان احساسى به دشمنى او دارد؛ يعنى جون احساس او اينجنين شكل كرفته 


است كه او دشمن استء به اين حالت سابقه سكون نفس بيدا مى كند» در حالى كه احتمال دوستى او را مى دهد. 


واينكه صاحب كفايه فرمود: ١عقلاء‏ تعد به بقاء حالت سابقه ندارند و در مواردى كه بناء بر عمل به حالت سابقه مى كذارند 
يا از ياب رجاء و يا از باب احتياط و يا از باب غفلت مى باشد)» مطلب صحيحى نيست؛ 


جرا كه باب قضاء اكر جه مورد رجاء و احتياط و غفلت نمى باشد و لكن قاضى كسى را كه قول او مخالف حالت سابقه باشدء 
مدّعى قرار مى دهد و كسى را كه قول او موافق با بقاء حالت سابقه باشد» منكر قرار مى دهد و قول او را موافق أصل مى داندء 
ودر باب قضاء در توجيه اين بناء بر حالت سابقه جز اينكه كفته شود: عقلاء بناء بر حالت سابقه را لازم و يقين به حدوث را 


حبجت مى دانند» توجيه ذيكرق ندارد. 


(و لكن جالب اين است كه: آقاى سيستانى در فقه منكر را كسى مى داند كه قول او موافق با أصل باشد» مشروط به اينكه قول 
او مخالف با ظاهر حال نباشد و إلا قولى كه موافق با ظاهر حال باشد» آن موافق با أصل مى باشد). 


بلكه كاهى مسئله بسيار مهم مى باشد و لكن با اين حال عقلاء بر استصحاب إعتماد مى كنند؛ براى مثال: در هنكام سوار شدن 
بر هواييماء با وجود احتمال اينكه خلبان شايد مشكل روحى ويا جسمى بيدا كرده باشد و نتواند به طور صحيح هوابيما را 
إداره كند» از سوار شدن امتناع نمى كنندء و تا زمانى كه اطمينان به مشكل روحى و جسمى او بيدا نشودء مردم سوار بر 
هواييما مى شوند و بر حالت سابقه اين خلبان إعتماد مى كنند. 


ص: ع7" 


بنايراين بناء عقلاء بر عمل به حالت سابقه متيقنه دو منشأ دارد: 


كه همان الإطمئنان الإحساسى است؟ يعلنى احساس انسان نحت تي آن جيرى ايت كه در كذشته آن را مشاهده نموده است؟ 
براى مثال: اكر براى أوّلين بار شخصى را ببيند كه سواد ندارد» همواره در ذهن او جنين تصوّرى خواهد بود كه او سواد ندارد 
در حالى كه ممكن است او با سواد شده باشد. 


يعنى اين رؤيت سابق موجب احساسى در ذهن مى شود كه اين احساس و ذهنيت در حالت لاحق نيز باقى استء به كونه اى 
كه موجب سكون نفس او مى شودء كه به جهت اين ذهتئِت طبق حالت سابقه عمل مى كند» كه در حقيقت عمل آنان بر طبق 
حالت سابقه از باب سكون نفس و اطمينان احساسى مى باشد. 


منشأ اجتماعى: 


مراد از منشأ اجتماعى اين است كه: اكر به استصحاب عمل نشود» نظام اجتماع مختل مى شود ولا أقل در سير خود دجار 
كندى من كرك 


و أمّا اينكه محقق عراقى فرموده است: «اكر استصحاب موافق با بناء عقلاء باشد, نبايد حجّت آن مخالف داشته باشد» در حالى 
كه بزركانى كه هر كدام واحد كألف مى باشند» مخالف با بناء عقلاء بر بقاء حالت سابقه مى باشند, بلكه برخى از بزركان 


مانند سيد مرتضى به طور صريح مخالف استصحاب مى باشند» نفى بناء عقلاء بر بقاء حالت سابقه را نمى كند؛ 


جرا كه اين بزركان اكر جه لساناً مخالف با استصحاب بودند و لكن خود ايشان در مقام عمل استصحاب را جارى مى نمودند 
و بر طبق آن عمل مى كردند. 


ص: ,2 


آقاى صدر در بحوث فرموده است: 


بناء عقلا-ء در أغراض تكوينيه بر عمل به استصحاب مى باشد و لكن براى ما بناء عقلاء بر بقاء حالت سابقه در مقام احتجاج 


ثابت نمى باشد؛ 
حرا كه آنجه براى ما ثابت مى باشدء عبارت از اين است كه: 


عقلاء در مقام أغراض تكوينيه» در عمل خارجى خود يكك انس ذهنى با كذشته و ميل ذهنى به بقاء آن دارند» كه اين انس 


واين مطلب كه صاحب كفايه فرمود: كاهى منشأ بناء عقلاء بر حالت سابقه غفلت مى باشدء نافى مدّعاى ما نمى باشد؛ جرا كه 
اين غفلت نيز به - جهت انس ذهنى به كذشته مى باشدء به كونه اى كه به سبب آن در مقام عمل غفلت مى نمايند و جرى بر 
وفق حالت سابقه مى كنند, در حالى كه اكر تأمّل كنند» متوجه مى شوند كه بقاء حالت سابقه مشكوك مى باشد. 


واكر اين بناء عقلاء نبود» نظام معاش آنان مختلٌ مى شد؛ جرا كه بايد يا احتياط مى كردند و يا به دنبال حيجت بر بقاء حالت 


و لكن در مقام احتجاج ما جازم به بناء عقلاء بر بقاء حالت سابقه نيستيم» و لكن عدم احراز اين بناء در موارد احتجاج مانع از 


استدلال به بناء عقلاء در أغراض شخصيه بر حجّت استصحاب نمى شود: 


جرا كه مهم اينست كه دانسته شود كه: آيا اين بناء عقلا-ء بر بقاء حالت سابقه در أغراض تكوينيه خطرى براى غرض شارع 


ص: ”2,7 


حتى اكر عمل اصحاب به استصحاب در اثبات احكام شرعيه در زمان شارع هم ثابت نباشد, و لكن آنجه ثابت است اين است 
كه: در زمان شارع محتمل بود كه عقلاء در عمل به استصحاب از محدوده أغراض تكوينيه خود ولو در آينده تعدّى كنند و 
در مجالات شرعيه نيز طبق استصحاب و انس ذهنى خود به حالت سابقه عمل كنند؛ حال اكر عمل به استصحاب در مجالات 
شرعيه خلاف غرض شارع باشدء بايد شارع از عمل به استصحاب در اين مجالات نهى كند و بر حذر از آن تنه بدهد؛ جرا كه 
سكوت او در اين حالت نقض غرض خواهد بود كه بر شارع حكيم قبيح مى باشدء و لكن اكر شارع سكوت نمود» كشف مى 
شود كه عمل به استصحاب در مجالات شرعيه خلاف غرض شارع نمى باشد و شارع به آن راضى مى باشد, كه اين به معناى 
[فضناة إبنآء اعقاكة مى ,قنك 


و لكن به نظر ما اين مطالب تمام نمى باشد: 


مرا اينكه آقاى سيستانى بناء عقلاء را هم در أغراض تكوينيه و هم در مقام احتجاج ثابت مى دانند» بطلان آن ير واضح مى 


باشد؛ 
أَمَا در مقام أغراض تكوينيه: 


اكر مردم سوار بر هواييما مى شوند يا غافل از احتمال وجود مشكل روحى ويا جسمى در خلبان و يا هواييما مى باشندء و يا 
اطمينان به سلامتى خلبان و هواييما دارند و يا اكر اطمينان به سلامتى خلبان ندارند» به جهت تزاحم أغراض بر آن سوار مى 
شوند ويا به جهت اين كه باقى خلبانان نيز مثل اين خلبان مى باشند و تفاوتى ميان آنان نيست؛ يعنى شكك در سلامتى خلبان 


ناشت اوها فاون تلن باشو إلا كرارق شك عنقا خقلذلن داشعة راكد فاك سوان يزان هوابما تن شرن 


ص: /7 


ويابراى مثال:اكر عقلاء احتمال عقلائى نقص فنى در هواييما بدهند ( كه منشأ عقلائى دارد» نه به جهت وسواس) سوار بر 
هواييما نمى شوند. و اكر سوار اين هواييما هم بشوندء ازاين جهت است كه در زندكى همواره اين خطر مى باشد و بيش از 
اين موظف به حفظ جان خود نمى باشندء نه اينكه به صرف بناء بر حالت سابقه اين خلبان يا هواييما سوار بر آن بشوند. 
ويااكر كسى شايعه كند كه اين خلبان دجار بيمارى است كه هر لحظه ممكن است دجار صرع بشود, قطعاً عقلاء سوار 
هواييما نمى شوند. 

و بحث مادر أغراض لزوميه مى باشد و إل حتى در أغراض تكوينيه نيز أغراض لزوميه با أغراض غير لزوميه تفاوت دارد و 


هيجكاه در غرض لزومى در غير مورد تزاحم در فرضى كه بناء بر حالت سابقه خلاف احتياط مى باشدء عقلاء عمل به حالت 
سابقه نمى كنند. 


أما در مقام احتجاج: 


عقلائى بر شكست شدن آن مى باشدء با استناد به عدم برشكست شدن آن در سابق! و براو احتجاج مى كنند كه اكر اموال 


خودت بودء آيا در اين بانكك مى كذاشتى؟! 


غرض عقلاء در أغراض تكوينيه وصول به واقع مى باشدء به كونه اى كه حتى به حبّجت نيز اعتماد نمى كنند؛ جرا كه به دنبال 
ملاكك هاى واة باشند» كه در اين فرض إعتماد عقلاء بر حالت سابقه محرز نمى باشدء» اكر محر ز العدم نباشد. و در مقا 
تعى مى ِ ين فرص ء 0 ذفة مجر ر دمي + محر م كباسل: ودر معام 


ص: 1,8 


بنابراين ما سيره عقلائيه بر عمل به استصحاب را قبول نداريم. 


بلهه در احتمال نسخ قانون مطلق و يا احتمال عزل مسئول و يا وكيلى كه حكم او به صورت مطلق انشاء شده است (نه موقت كه 
شكك در إنقضاء مدّث آن شده باشد) عقلاء بناء بر حالت سابقه مى كذارند. و لكن اين دو مورد ارتباطى به موارد ديكر 


ندارد. 
بلهة اككر مواد ازءتناء عقلاء سيره متفرحة باشد» بابد كفت: 


سيره متشرّعه فقط در موارد خاصٌ مى باشد: مانند شكك در بقاء حدث ويا شكك در بقاء طهارت با علم به سبق حدث يا 
طهارت, كه اين فقط دليل بر جريان استصحاب در خصوص شبهات موضوعيه شكك در رافع حدث يا رافع طهارت خواهد بود 
كه قدر متيقن از اجماع فقهاء نيز همين استء كه اين ارتباطى به بناء عقلاء ويا موارد ديكر شكك در بقاء ندارد. 


ما اينكه مرحوم صاحب كفايه فرمود: 
مرحوم نائينى و آقاى خوثى به ايشان اشكال نموده اند و فرموده اند: 


شما در بحث رادعيت آيات ناهيه از عمل به ظَنٌ از عمل به خبر واحد فرموده ايد: رادعتت اين آيات از خبر واحد دورى است» 


جرا كه از جهتى: رادعيت اين آيات فرع بر عدم تخصيص اين آيات به اين سيره عقلاله بر خبر واحد مى باشد و إلأداكر 
تخصيص خورهده باشندء ديكر عموم آن حيجت نخواهد بود تا رادع از اين سيره باشد. واز جهت ديكر: عدم تخصيص اين 
آيات به سيره؛ فرع بر ردع اين آيات از سيره مى باشد (جرا كه رادع ديكرى نمى باشد) و إلأداكر اين سيره ردع نشود و 


مردوعه نباشد» صلاحيت تخصيص اين عمومات را دارد»ء كه اين موجب دور مى باشد. 


ص: 27> 


حال جككونه دراين بحث اين آيات را رادع مى دانيد؟! جه فرقى ميان دو مقام مى باشد؟! 
سيس آقاى خوئى در ادامه فرموده است: 


مرحوم آخوند در حاشيه كفايه در بحث رادعّت آيات از سيره عقلاء بر عمل به خبر واحد» مطلب و نكته اى را براى اثبات 


حجيّت خبر واحد فرموده است كه در مقام جارى نمى باشد؛ 
ايشان در حاشيه كفايه فرموده اسيثت” 


جه بسا كفته شود: بعد از تعارض اين آيات و سيره رجوع به استصحاب حجيّت اين سيره بر عمل به خبر واحد مى شود؛ يعنى 
قبل از نزول اين آيات» به طور قطع رادعى از اين سيره نبود كه از اين عدم ردع كشف إمضاء شده بود» حال بعد از نزول اين 
آيات و تعارض آن با سيره» شك در بقاء حجت سيره عقلاء مى شود كه استصحاب حكم به بقاء حجت آن مى كند. 


و لكن اين مطلب را در استصحاب نمى توان كفت: 


جرا كه بعد از تعارض بناء عة عقلاء بر عمل به استصحاب و عمومات آيات ناهيه» ديكر نمى توان كفت : قبل از نزول اين آيات» 
از عدم ردع شارع إمضاء نسبت به اين بناء عم عقلاء بر عمل به استصحاب كشف شده استء حال بعد از تعارض استصحاب بقاء 


حجّت استصحاب جارى مى شود!؛ جرا كه حجيّت استصحاب أوّل الكلام است و بحث در حجيت آن مى باشد. 
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مرحوم محقق همدانى و مرحوم نائينى بناء عقلاء را در موارد شكك در رافع يذيرفته اند» بلكه آقاى نائينى اين بناء عقلاء را به 
الهام الهى دانسته است. 


ص: / 
و مرحوم آقاى داماد و آقاى صدر و آقاى سيستانى از جمله قائلين به بناء عة عقلاء بر عمل به حالت سابقه مى باشند. 


مرحوم صاحب كفايه فرمود: بناء عقلاء بر عمل به حالت سابقه يا از باب اطمينان به بقاء مى باشد يا از باب غفلت و يا از باب 


رجاء و يا از باب احتياط مستحتٌ. نه از جهت حجبّت استصحاب. 
آقاى سيستانى در اشكال به اين مطلب فرموده اند: 


بس حكونه دوباف ترافعاث وقضاءء عقلاء مدّعى زا كسى مى داشد كه قول او مخالق حالت سابقه من ياشد وقول او را 


مخالف أصل مى دانند؛ 


براى مثال: اككر شخصى إدّعاء كند كه ديككرى كتاب خود را به او بخشيده است» عقلاء او را مدّعى قرار مى دهند؛ جرا كه قول 
او مخالف حالت سابقه مى باشدء كه اين نشان مى دهد كه قول او ممخالف حيّعت مى باشد و لذا از او براى اثبات مدّعاى خود 
دليل مطالبه مى كنند» و واضح است كه اين مورد ارتباطى به غفلت و يا رجاء و يا احتياط ندارد. 


ولكن اين مطلب با مبانى فقهى ايشان تناسب ندارد؛ 


جرا كه ايشان در فقه فرموده اند: كسى مدّعى است كه قول او مخالف أصل باشدء مككر اينكه قول او موافق ظاهر حال باشد كه 


در اينصورت او مدّعى نمى باشد؛ 


براى مثال: مردى مى كويد: من نفقه زوجه ام را يرداخت كرده ام» يس از آن جهت كه قول او مخالف أصل مى باشدء او 
مدّعى استء أمّْا اكر قول او در عين حال كه مخالف أصل باشدء موافق ظاهر حال باشد به اينكه اين زن سال ها در كنار اين 
مرد و در خانه او زندكّى كرده است و حال إدّعاء مى كند كه اين مرد به او نفقه نداده استء در اين فرض ظاهر حال يرداخت 


نفقه مى باشد و اين زن مدّعى خواهد بود. 


ص: ,م 


حال اشكال ما به ايشان عبارت از اين است كه: 


شما صاحب قول مخالف ظاهر حال را مدّعى مى دانيد» در عين حال ظاهر حال را (به صورت مطلق) حيجت نمى دانيد, با اين 
حال از اين غير حيجت براى تشخيص مدّعى و منكر استفاده نموده ايد» و شما مدّعى را كسى قرار مى دهيد كه الو تَركك 
تُرك» و اكر جه قول او مخالف أصل باشد؛ به همين جهت اكر زوج و زوجه در مقدار زمان عقد موقت اختلاف نمايند و يا 
در موقت بودن عقد يا دائمى بودن آن اختلاف نمودند» قول كسى كه مدّعى مدّت بيشتر يا عقد دائم استء نياز به اثبات دارد 
واو مدّعى استء در حالى كه صريحاً فرموده ايد: اككر زوج و زوجه هر دو در بقاء زوجيف نك ادل يوان بقاء 
زوجبت جارى مى شود؛ بنابراين در عين حال كه اين استصحاب با قول مدّعى زمان بيشتر عقد و يا دوام آن موافق مى باشد و 
لكن عند العقلاء مُلرّم به اثبات إدّعاى خود است. 


بله» ما در فرض شكك در بقاء عقدء أصل را عدم بقاء و عدم مدّت بيشتر مى دانيم؛ 


جرا كه استصحاب موضوعى جارى است كه عبارت باشد از استصحاب عدم جعل و إنشاء زوجيت بيش از يكك ماه مثالا مى 
باشد كه با وجود اين أصل موضوعىء نوبت به استصحاب بقاء زوجيت نمى رسد؛ زيرا كه در أمر نكاح موضوع بقاء زوجيت 
شرعاً إنشاء المتعاقدين مى باشد؛ جرا كه آيه مى فرمايد: «أوفوا بالعقود» كه يعنى خود عقد و إنشاء موضوع براى نكاح مى 
باشد» و يا اين كلام حضرت «فإذا قالت نعم فهى زوجتكك» كه يعنى نفس ايجاب و قبول زن و شوهر» موضوع حكم به زوجيت 
شرعاً مى باشد. 


ص: ,م 


كفته نشود: استصحاب عدم جعل زوجيت بيش از يكك ماه با استصحاب عدم جعل زوجيت خصوص يكك ماه معارضه مى 
كند؛ 


جرا كه در ياسخ مى كوييم: استصحاب عدم جعل زوجيت خصوص يكك ماه اثر ندارد: 


جرا كه اكر غرض از آن نفى زوجيت در اين يكك ماه مى باشدء اينكه قدر متيقن از زوجيت مى باشدء و اكر غرض از آن 


اثبات إنشاء زوجيت يكك ساله باشد» مثبت خواهد بود. 
بنابراين با قطع نظر از اين اشكالء آقاى سيستانى يذيرفته اند: 


ممكن است قول مدّعى موافق با حيجت شرعيه باشد و لكن در عين حال از آن جهت كه مخالف ظاهر حال مى باشد, عند 
العقلاء ملزم به اثبات باشد. يس جككونه ايشان براى اثبات بناء عقلاء بر إعتبار حالت سابقه استشهاد مى كند به اينكه مدّعى در 
نزد عقلاء كسى است كه قول او مخالف استصحاب باشد» يس استصحاب ححيجت است؟! 


لاقل ام تع كوس اننع عوك كتين مور الفا كن اعام ين كدن انان مدكع اسقةاس مكف كدر اما ره ناهر 
مانند فرض إدّعاء بر خلاف قاعده يد يا قاعده فراغ» مثل إدّعاء بطلان عقد يا إدّعاء ملكت مالى كه در يد ديكرى استء و 
ممكن است اين حتجت معتبره» أصل باشد. و عرف نيز همين شخص را مدّعى مى داند و لكن در مصاديق حيجت با شرع 
اختلاف دارد؛ جرا كه «مدّعى)» حقيقت شرعيه ندارد» بلكه او كسى است كه مُلرّم به اثبات مدّعاى خود مى باشد. 

بنابراين ما مى يذيريم: 

در مورد اشتباه حقوق أعمّ از اموال و غير آن» در فرض شبهه موضوعيه به نحو شكك در رافعء بناء عقلاء بر جريان استصحاب 


مى باشد و بناء بر حالت سابقه مى كذارند: 


ص: / 


به همين جهت كسى كه مدّعى زوال حقّ سابق يا ملكك سابق غير مى باشد و إِدّعاء انتقال آن حق و يا ملكك را به خود مى 
كقن أو مدهي انحا يرا علدت بتك يعر سدح رن" كزيل و اكراهز ذو ترفك لم ينكد عفد كه ا بالإر اسل كد 
براى ديكرى ثابت بود رافع براى آن حاصل شد و يا اين ملكى كه براى ديكرى ثابت بودء مزيل بيدا كرد يا خير» أصل عدم 
الكاليق باساو وا كر تعض فك كس كدو هودن أدانا» درااضيرء عقا تادر كلم أذاء فين من كداوقة وبوظينة 
أوارااقعذ ياد :هديق الى واقذاء ونيا اكز فكن ووو هوه شود ابن «الية د كرف ؤت نام وعدم عد كذ امعد هرو كر 
كسى إدّعاء هبه آن را نمايدء او مدّعى است؛ جرا كه قول او مخالف حبجت معتبره لدى الشاكك خواهد بود واكر جه اين قول 
موافق ظاهر حالى باشد كه شرعاً معتبر نمى باشد» بر خلاف آقاى سيستانى كه صاحب قول موافق ظاهر حال را و اكر جه شرعاً 


غير معتبر باشد» مدّعى نمى داند» در حالى كه ميزان قرار دادن ظاهر حال انضباط ندارد. 


أمّرا در غير اموال و حقوقء بناء عقلا-ه بر بقاء حالت سابقه ثابت نيستء بلكه ثابت العدم مى باشد؛ مانند وكيلى كه شكك در 


زوال عقل او شده استء آيا عقلاء بناء بر عدم زوال عقل او مى كذارند و اموال خود را به او مى سبارند؟! 
نكته: 
صاحب كفايه فرمود: 


بناء عقلانء بر عمل .به حالت سابقه يا ازباب اطميئان به بقاء مى باشد يا از باب غفلت: ويا از باب رجاء و.يا از باب احتياظ 


مستحبٌ. نه از جهت حجيّت استصحاب. 


ص: / 


حال آقاى سيستانى به ايشان اشكال نموده اند و فرموده اند: 


موافق با واقع باشدء نفعى براى او حاصل مى شود و لكن اكر عمل او خلاف واقع باشدء يا ضرر نمى كند ويا اكر ضرر هم 
كندء اين ضرر به مقدار آن نفع محتمل نمى باشدء كه اين بناء از باب حبجت نمى باشد؛ يعنى اكر طبق حالت سابقه عمل 
نكند» توبيخ نمى شود. 


با واقع باشد» متضرّر مى شود. كه اين بناء نيز ارتباطى به اعتبار و حجيّت استصحاب ندارد. 


أمَا اينكه شما بناء عقلاء بر حالت سابقه به جهت ظنّ شخصى و يا نوعى به بقاء را مغاير با حجت استصحاب دانستيد» صحيح 
ترك عو كد كله رع عفاد نه رناء افاك حسمت امتميعات دار 


و لكن اين اشكال صحيح نمى باشد؛ 


جرا كه مراد صاحب كفايه اين است كه: عقلاء عمل به حالت سابقه را لازم نمى دانند و لكن جون در مقام عمل جاره اى از 
انتخاب عمل مناسب با حالت سابقه يا عمل غير مناسب با آن نمى باشدء كاه عقلاء به جهت وجود مرجّح عمل بر وفق حالت 


سابقه را اختيار مى كنند و بناء بر آن مى كذارند كه آن مربججح كاه رجاء و يا احتياط و يا ظنّ شخصى و يا نوعى مى باشدء 


ص: 6 


براى مثال: شهرت نيز موجب ظَنٌ نوعى استء حال اكر كاهى عقلاء به شهرت از آن جهت كه موجب ظَنّ نوعى است» عمل 


حبجت معتبره باشدء إدّعاء نمى كند, كه اين نشانكر اين است كه اين ظنّْ در نزد عقلاء فقط مرججح در مقام عمل مى باشد. 
نكته: 


مرحوم آقاى خوثئى در اين بحث حجدّت استصحاب دن نود عقا زا اتكاز:ى نمابد: و لكن در بحث از مدلول أخبار 
استصحاب و عبارت «لا تنقض اليقين بالشككث» مى فرمايد: اين كلام امام إرجاع به إرتكاز عقلاء بر عدم جواز نقض يقين سابق 


حال ممكن است تنافى ميان اين دو كلام آقاى خوثئى به نظر برسدء همانكونه كه آقاى صدر مى فرمايد: ما اين اشكال تنافى را 


براى ايشان نقل كرديم و ايشان نيز ياسخ داد. 

موضع اين بحث در باب روايات استصحاب مى باشد و در آن مقام بحث خواهيم كرد. 
و لكن مى توان براى دفع اين تنافى دو توجيه ذكر نمود: 

توجيه أَوّل: 


عقلاء اكر جه به استصحاب احتجاج نمى كنند و آن را حبجت نمى دانند و لكن استحسان و ميل عقلائى نسبت به جعل حجيت 
اشتباه حقوق و اموال) إرتكاز عقلاء بر آن مى باشد. 


ص: 8 


مثال: عقلاء إرتكازى بر ضمان كاهش ارزش يول ندارند و لكن اكر اين ضمان قانون شود مردم مى كويند: قانون خوب و 


منانلق اله 


و بسيارى از حقوق عقلائيه از همين قبيل مى باشد كه مطابق با استحسان عقلائى مى باشد و لكن إرتكازى بر ثبوت آن نمى 


باشد. 
توجيه دوم: 


در روايت فرموده است: «لا ينبغى أن تنقض اليقين بالشككث» و لكن اين به اين معنى نيست كه: إرتكاز عقلاء بر عدم نقض يقين 
بمشكف م ”باشتاك ون اندكه انان كم انتوق اتقضن: قن سكف اموه زلكة رتمكق امت قراد إن انوك لأديسئ: أن تسن 
اليقين بالشكك و لو شرعاً. 


الرجوع إلى البحث عن رادعيه الآيات الناهيه: 

صاحب كفايه فرمود: 

آيات ناهيه از عمل به ظَنْ» صلاحدّت رادعتت از استصحاب دارد. 

در اين بحث بايد كفت: بعد از تسالم انعقاد بناء عقلاء» بايد دو مطلب بحث شود؛ 
مطلب أوّل: 

آيا عدم ردع كاشف از إمضاء شارع مى باشد؛ 

توضيح مطلب: 

آيات ناهيه رادع از بناء عقلاء بر استصحاب نمى باشد؛ 


جرا كه مفاد اين آيات ارشاد به حكم عقل مى باشد؛ يعنى مفاد آن اين است كه: «ييروى از كمان نكن و استناد به آن نكن" 


يعنى اكر شارع استصحاب را حيّجت كرده باشدء عمل به حالت سابقه عمل به غير علم نمى باشدء بلكه عمل از روى علم مى 
باشد؛ جرا كه علم دارد كه امام صادق عليه السلام فرمود: «لا تنقض اليقين بالشكك أبداً»» يس اتباع از استصحاب اتّباع از علم 


ص: /ا/ 


و لكن مجرّد عدم ردع كافى براى اثبات حجتّت استصحاب نمى باشد: 

جرا كه عدم ردع جككونه مى تواند كاشف از إمضاء شارع نسبت به بناء عقلاء بر استصحاب باشد؟! 
آقاى هدو فوننياكة الأضال:فرموده انذ: 

عدم ردع از بناء عقلاء در بحث استصحاب كاشف از إمضاء اين سيره نمى باشد؛ 


نموده باشد و آن را به مردم إعلان ننموده استء و لكن شارع مشاهده مى كند كه: 


كاهى اين بناء عقلاء بر استصحاب با أصل برائت توافق دارند و در نتيجه واحد مى باشند» كه در اين فرض غرض واقعى مولى 


و كاهى اين بناء عقلاء با أصل برائت تخالف دارندء به اينكه نتيجه برائت نفى تكليف و نتيجه استصحاب بقاء آن مى باشد» و 
لكن شارع هنككامى كه اين موارد اختلاءف را ملاحظه مى كندء متوججه مى شود كه درصد مخالفت و موافقت أصل برائت با 
واقع مساوى با درصد مخالفت و موافقت استصحاب با واقع مى باشد؛ يعنى هر دو به يكك مقدار مساوى غرض هاى مولى 
(غرضهاى ترخيصى و غرضهاى لزومى) را حفظ مى كنند و تفاوت جندانى با يكديككر ندارند؛ حال در اين فرض جه الزامى 
است كه شارع به مردم إعلان كند: استصحاب معتبر نمى باشد و آنجه جعل شده استء برائت مى باشد؟ بلكه معقول است كه 
شارع در اين فرض از ردع استصحاب سكوت كند. 


بنابراين از عدم ردع شارع و سكوت او در قبال بناء عقلاء بر استصحابء إمضاء آن كشف نمى شود. 


ص: /8/ 


و سبس خود ايشان به اين مطلب اشكال نموده و آن را منع كرده اند؛ 
ايشان فرموده اند: 


اكر شارع حكم ظاهرى بر خلاف حكم ظاهرى عقلائى داشته باشد» عدم بيان اين حكم ظاهرى نقض غرض خواهد بود؛ يعنى 
جعل أصل برائت به جهت وجود غرض در اين حكم ظاهرى بوده استء حال عدم بيان اين قانون و إعلان آن به مردم» نقض 
اين غرض ظاهرى در جعل آن خواهد بود. 


باشباوك سفن انك جو ع اط ع ع2 عمس مد :شوده انك سي كه لكات بعك اه نات 


و لكن به نظر ما اين جواب ايشان از اشكال قانع كننده نمى باشد؛ 


جرا كه أوّلا: غرض ترخيصى شارع اين است كه مردم از طرف شارع مرتخص العنان باشند» نه از طرف خودشان, و شارع نيز با 
جعل برائت آنان را از ناحيه شرع مرخص العنان نموده است» يس غرض او حاصل شده است و لو خود مكلفين از اين ترخيص 
اطلاع ندارند. 


ثانياً: مبناى تزاحم ميان غرض ترخيصى و غرض لزومى در موارد اشتباه صحيح نيست؛ 


جرا كه كاهى مصلحت تسهيل در مقام ظاهر إقتضاء مى كند كه مولى برائت جعل كند و كاهى أهمّيت أغراض لزوميه اقتضاء 
مى كند كه جعل احتياط كند. 


حال طبق اين مطلب واضح است كه إلزامى بر شارع نمى باشد كه مردم را از عمل به استصحاب ردع نمايد؛ جرا كه غرض 
شارع از جعل برائت تسهيل بر مردم بود كه حاصل شد و فرض اين است كه در موارد تخالف ميان برائت و استصحابء مردم 
به خلاف واقع دجار نمى شوند؛ جرا كه عمل به استصحاب در فرضى كه حالت سابقه تكليف مى باشدء موافق با احتياط مى 
باشد. و بر شارع نيز لازم نيست توهّمات مردم را مانند توهّم لزوم عمل به استصحاب را ردّ نمايد؛ براى مثال مردم كمان مى 
كنند كه در هنكام تكبيره الإحرام بايد دست ها تا كنار كوش ها بالا آورده شود و يا كمان مى كنند كه شرط صححت نمازء 


بوشش كامل استء آيا بر شارع لازم است كه اين توهّمات را رد نمايد؟! 


ص: 4/ 


اينجنين نيست كه همواره استصحاب با برائت معارض باشدء, بلكه كاهى استصحاب خلاف احتياط و موجب حق و ناحق مى 
شود؛ مانند استصحاب در حقوق الناس؛ براى مثال اكر در واقع هبه واقع شده باشد» استصحاب عدم هبه موجب يايمال شدن 
حقّ موهوب له مى شودء كما اينكه در مقام امتثال نيز كاهى استصحاب خلاف احتياط مى باشد: مانند استصحاب بقاء طهارت. 
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خلا-صه مباحث كذشته: بحث در مورد رادعيت آيات ناهيه از عمل به ظنّ نسبت به بناء عقلاء بر عمل به استصحاب بود كه 


مرحوم آخوند آيات ناهيه را رادع از اين بناء عقلاء دانست. 


بحث در مورد رادعيت آيات ناهيه از عمل به ظنّ نسبت به بناء عقلاء بر عمل به استصحاب بود كه مرحوم آخوند آيات ناهيه 


را رادع از اين بناء عقلاء دانست. 


مرحوم نائينى به ايشان اشكال نمودند: جه تفاوتى ميان بناء عقلاء بر عمل به خبر واحد مى باشد و ميان بناء عقلاء بر استصحاب 


مى باشدء كه در مورد أوّل شما فرموديد: رادعتّت آيات از اين بناء عقلاء مبتلى به محذور دور مى باشد؟! 
حال براى جواب از اين شبهه. وجوهى ذكر شده است؛ 

ابتدا نكته اى بايد ذكر شود: 

نظر مرحوم آخوند اين است كه: 


سيره عقلائيه در باب حجج نا رد از آن واصل نشود, عقالا منجز و معدّر مى باشد و نياز به احراز امضاء آن نمى باشد؛ جرا كه 
به شهادت وجدان اين سيره موضوع براى تنجيز و تعذير عقلى است. بنابراين اين سيره كه حبجت فعلى شد. مقدّد عمومات 
خواهد بود يس عموم «لا تقف ما ليس لكك به علم» نمى تواند رادع از اين سيره باشد؛ جرا كه اين سيره صلاحيت تقييد آن را 


دارد. 
ص: 9 


و بر فرض كه اين سيره بالفعل مقدّد عموم آن نباشد» تكافىء خواهند كرد: يعنى نه آيات رادع از سيره مى باشد؛ جرا كه 
محذور دور لازم مى آيدء و نه سيره مقيد اين عمومات مى باشدء كه نتيجه اين تكافىء عدم وصول ردع از سيره خواهد بود 


كه در نتيجه حجيّت سيره بالفعل ثابت مى كردد و عقل حكم به تنجيز و تعذير نسبت به اين سيره مى كند. و لكن ايشان در 


بحث استصحاب به آيات براى اثبات ردع باستناد نموده است. 

وجه أوّل: 

آقاى خوئى در توجيه تفاوت ميان اين دو بحث وجهى ذكر نموده استء و آن عبارت از اين است كه: 
صاحب كفايه در هامش كفايه در بحث حجيّه خبر واحد فرموده است: 


سيره بر عمل به خبر واحد قبل از نزول آيات ناهيه از عمل به غير علم؛ نيز ثابت بود و شارع در آن زمان ازاين سيره ردعى 
نككرده بود» كه ازاين عدم ردع إمضاء اين سيره و حجّت خبر واحد در آن زمان كشف شده بود. حال كه بعد از نزول اين 
آيات شكك در إمضاء اين سيره مى كردد» استصحاب إمضاء شارع نسبت به بناء عقلاء بر عمل به خبر واحد جارى مى شود و 
لكن در مقام براى إحراز إمضاء بناء عقلاء بر عمل به استصحابء نمى توان به استصحاب إمضاء شارع نسبت به بناء عقلاء قبل 
از نزول آيات تمسكك نمود؛ جرا كه بحث در حجنت استصحاب مى باشد و تمشكك به استصحاب براى اثبات إمضاء بناء عقلاء 
بر استصحاب مصادره به مطلوب مى باشد. 


و لكن اين كلام و وجه صاحب كفايه صحيح نمى باشد: 


14١ ص:‎ 


اشكال أوّل: دليل بر حجّت استصحاب أخبار واحد و ظنّى الصدور مى باشد» حال تمسّكك به استصحاب إمضاء شارع نسبت به 


بناء عقلاء بر عمل به خبر واحد؛ براى اثبات حجيّت خبر واحدء مبتلى به محذور دور خواهد بود. 
فكو فكة عاضق: كقان تترشايدة حاو وال يز اسموحانه سم هر را لد حر واد 
اشكال دوم: عدم ردع شارع در ابتداى شريعت» كاشف از إمضاء و دليل بر رضايت شارع نمى باشد؛ 


جا كه وله امال إهمال ثبوتى در ابتداى شريعت مى باشد؛ جرا كه دين كامل نبود و به تدريج كامل شد: ١‏ اليوم أكملت 


لكم دينكم) و در بسيارى از مسائل» موقف اسلام موقف اهمال بود» نه موقف امضاء و نه موقف إلغاء. 


ثانيً: بر فرض شارع موقف ثبوتى داشته استء شايد موقف ثبوتى او إلغاء سيره عقلائيه بوده است و لكن بيان آآن ميسور نبوده 
است و يا مصحلت در بيان آن نبوده است؛ جرا كه مردم حديث العهد به اسلام بوده اند و احكام به صورت تدريجى بيان مى 


شده استء كما اينكه حرمت شرب خمر كه از مسائل اساسى اسلام استهء به تدريج و با تأخير بيان شده است. 


ثالثاً: بر فرض ظاهر سكوت شارع إمضاء اين سيره در ابتداى شريعت بوده استء و لكن دليل براين إمضاء دليل لبى استء نه 
دليل لفظى كه اطلاق داشته باشد. و محتمل است كه موضوع اين إمضاء و حجتّت؛ سيره معاصرين صدر اسلام باشد» حال با 
وجود احتمال اختلا.ف موضوع. جكونه مى توان در حكم به حجيت إلغاء خصوصيت نمود و آن را به سيره در زمان معاصر 


تعدّى داد؛ يعنى محتمل مى باشد كه موضوع إمضاء سيره عقلائيه قضيه خارجيه بوده باشد, نه قضيه حقيقيه. 


ص: 04 


اشكال آقاى صدر: 


آقاى صدر نسبت به اين تفاوتى كه آقاى خوثى با توجّه به هامش كفايه ميان رادعيّت آيات در بحث حجيّت خبر واحد و 
رادعتئت آن درابختث استصحان: كداشسدةه وابنكة در بحث از حجّت بناء عقلاء بر استصحاب» ديكر نمى توان به استصحاب 
إمضاء شارع تمشكك نمودء اشكال نموده و فرموده اند: 


اين اشكال صحيح نيسث: 


تمشكك به آن براى اثبات إمضاء شارع نسبت به سيره بر عمل به استصحابء مصادره مطلوب نخواهد بودء بنابراين اشكالى نمى 
باشل كه كفته شود: 


إمضاء شارع نسبت به بناء عقلاء بر عمل به استصحاب در صدر اسلام ثابت بود و حال در نسخ اين إمضاء شكك مى شود. 
استصحاب عدم نسخ آن جارى مى كردد. 


و لكن اين اشكال صحيح نمى باشد؛ 


توان براى نفى احتمال طروٌ نسخ» تمسشكك به اطلاق دليل سابق نمود و كفت: مولى نسخ حقيقى نكرده است! بلكه در اين فرض 


و به نظر ما نسخ حقيقى حتى نسبت به عالم جعل و إعتبار ممكن مى باشدء به اين كه مولى در عالم ثبوت در حالى كه علم به 
محدوديت آن دارد» به جهت وجود مصلحت حكم را به صورت مطلق جعل نمايد. بله» نسخ حقيقى نسبت به عالم إراده و 


روح حكم در مورد شارع مقدّس معقول نمى باشد. 


ص: وك 


ولكن در موردى كه دليل بر إمضاء سيره» سكوت شارع وعدم ردع مى باشد كه اين دليل لَبِى است و اطلاق لفظى وجود 
ندارد» جريان استصحاب عدم نسخ از مسلمات نمى باشد. 


نجه دوم 


صريح عبارت صاحب كفايه اين است كه: در حجيّت عقليه سيره عقلاء در باب حجج مجرّد عدم وصول ردع كافى است و 


نياز به احراز عدم ردع نمى باشد, حال با توجه به اين مبنى مى توان كفت: 


مرحوم صاحب كفايه اكر بناء عقلاء بر استصحاب را قبول ندارند و لكن ممكن است آنجه در ذهن ايشان بوده است» وجود 
بناء عقلا-ء در أغراض تكوينيه بوده است و بناء عقلاءء رااز باب حجج و مقام احتجاج نمى دانستند؛ كما اينكه آقاى صدر 


شود: اين عمومات آيات ناهيه رادع از آن مى باشد. 


أمَا در بناء عقلاء بر عمل به خبر واحد, مجرّد عدم وصول ردع براى اثبات حجت كافى است؛ جرا كه اين سيره عقلاء مربوط 


به باب احتجاج و حجج مى باشد. 
اين وجه وجيه است و لكن اين مبناى صاحب كفايه صحيح نيست؛ 


جرا كه أوّلا: در حجج عقلائيه نيزاكر احتمال عدم رضايت شارع وجود داشته باشدء عقلاء اين حتت عقلائيه را منتجز ويا 


معذر ثمى دانئك؛ 


براى مثال: عقلاء اكر به شهرت و شياع عمل بكنند و احتمال داده شود كه شارع اين حبجت عقلائيه را قبول ندارد» آيا مكلف 


عقا در سات إزاانه خسة عقادقه عد ودش نأشل؟1 ود تابن معد ويكع و تيك عليه :رز ندر كذا ني كت 


ص: كن 


انياً: حجيت بناء عقلاء معلق بر عدم وصول ردع مى باشدء در حالى كه عموم الا تقف ما ليس لكك به علم» رادعى مى باشد 


يعنى حجّت عمليه بناء عقلاء بر عمل به خبر واحد مشروط به عدم وصول رادع معتبر فى حدّ ذاته مى باشدء در حالى كه آيه 
«لا تقف ما ليس لكك به علم» رادع معتبر فى حدٌ ذاته مى باشد, و ديكر در اين فرض محال است كه اشكال دور لازم بيايد: 


جرا كه در اين فرض محال است كه سيره عقلاء مقتّد عموم آيه «لا تقف ما ليس لك به علم» باشد؛ جرا كه حجئّت اين سيره 


اكر كفته مى شود: براى ردع از سيره عقلاء رادع عام كافى نيستء بلكه بايد رادع خاصٌ باشد؛ در ياسخ مى كوئيم: براى عقل 
در رادعتّت و إلغاء سيره عقلاء» تفاوتى ميان رادع عامٌ و خاصٌ نمى باشد. 


واكر كفته مى شود: رادع عامٌ از موردى كه بناء عقلاء بر حجيت ملك متصترف فى باشل قوت ابن بيحث: د يكرق ات كه 
شما آن را مطرح نكرده ايد. 
وحجه سوم: 


تناسب رادع و مردوع اقتضاء مى كند كه هر جه سيره در وجدان و إرتكاز عقلاء قوى تر باشد» رادع آن نيز قوى تر باشدء مانند 
بحث قياس كه روايات بسيارى در ردع از آن از أثمّه عليهم السلام وارد شده است. حال كفته مى شود: سيره عقلاء بر عمل به 
خبر واحد نسبت به سيره عقلاء بر عمل به استصحابء قوى تر و عميق تر مى باشدء بنابراين عمومات آيات ناهيه اكر جه رادع 
از بناء عقلاء بر استصحاب مى باشد و لكن رادع از بناء عقلاء بر عمل به خبر واحد نمى باشد. 


ص: 10 


و لكن علاوه براينكه اين وجه ارتباطى به كلا-م صاحب كفايه كه فرمود: «رادعيه الآيات دوريه» ندارد» به عنوان يكث وجه 
براى تفاوت ميان اين دو بحث نيز صحيح نيست؛ 
جرا كه اكر جه در رادعبّت تفاوتى ميان رادع عامٌ و رادع خاصٌ نمى باشد و با عمومات نيز مى توان از سيره ردع نمود» و لكن 


اين رادعيت عام مشروط به عدم إنصراف آن از مورد بناء عقلاء مى باشد» در حالى كه عمومات منصرف از مورد بناء عقلاء 


يعنى حتى با قطع نظر از اين اشكال ما كه: مراد از آيات ناهيه» نهى از تبعيت كمان و ركون به آن و عدم محور قرار دادن علم 
مى باشدء نه نهى از عمل به ظَنّ» اككر بر فرض مفاد اين آيات نهى از عمل به ظَنّ و إرشاد به عدم حجّت آن بود و لكن از 
مورد بناء عقلاء بر عمل به استصحاب مانند شكك در حقوق و أموال به نحو شبهه موضوعيه و شكك در رافع» منصرف مى باشدء 


و منشأ عدم ردع به وسيله عمومات همين انصراف از مورد سيره مى باشد. 
وجه جهارم: 
آقاى صدر در بحوث فرموده اند: 


تنها رادع محتمل از حجتّت سيره؛ جه در بحث خبر واحد و جه در بحث استصحابء حديث رفع مى باشد؛ جرا كه آيات ناهيه 
ارشاد به حكم عقل است و مفاد آن اين است كه: بايد محور در عمل علم باشد و لو علم به حجيت حيجت. 


ولكن از آن جهت كه حديث رفع» خود خبر واحد مى باشدء نمى تواند رادع از بناء عقلاء بر عمل به خبر واحد باشد؛ جرا كه 


ص: 8 


سين انقنان فرمو ده افله 


البته اين مطلب بنابر اين است كه عدم ثبوت و وصول ردع در حجت سيره كافى باشد و نياز به احراز إمضاء آن نباشد, و إلآ با 
وجود حديث رفع؛ شكك در إمضاء بناء عقلاء بر عمل به خبر واحد نيز مى شود و فقط از آن جهت كه حديث رفع» خود خبر 


واحد استء وصول ردع از عمل به خبر واحد توسّط آن ممكن نيست. 

و نظر خود ايشان اين است كه: در حجيّت سيره عقلائيه احراز امضاء لازم استء كه اين مطلب صحيحى است. 
وجه جهارم: 

اين وجه بنابر مبناى آقاى ناثينى و آقاى خوئى مى باشدء و آن عبارت از اين است كه: 


خبر واحد علم عقلائى به واقع مى باشد و عدم ردع شارع؛ دليل بر إمضاء اين علم عقلائى مى باشد» يس خبر ثقه به تعبدٌ شارع 
علم خواهد بود كه در نتيجه خبر واحد حاكم بر أدلّه نهى از عمل به غير علم خواهد بود؛ و لكن در استصحاب بناء عقلاء بر 


يس حاكم بر آيات نخواهد بود. 

اين وجهء وجه خوبى است و لكن اين مبنى ناتمام است: 

جرا كه خبر ثقه حتى در نظر عقلاء علم به واقع نمى باشد و ازاين جهت تفاوتى ميان خبر ثقه و استصحاب نمى باشد. 
بنابراين حاصل مطلب اين است كه: 


بنابراين كه اين آيات إرشاد به عدم حجيّ_ت ظنّ باشد و لكن از مورد سيره عقلاء انصراف دارد؛ جرا كه عقلاء هنكامى كه 
اين آيات را مى شنوند» مى كويند: ما فكر نمى كنيم كه اين عمومات اشاره به سيره ما داشته باشدء و إلا شارع واضح تر از اين 


بيان مى كردء به كونه اى كه ما متوجه مى شديم. 


ص: /4 


و به نظر ما: اين آيات ناهيه إرشاد به حكم عقل است كه بايد تبعيت از علم بشود و علم محور قرار بككيرد» و اكر جه اين علم» 


ولكن آقاى صدر در مقام اكر جه اين آيات را إرشاد به لزوم تبعيت از علم دانسته اند و لكن در بحوث در مب صسحث د شكك در 


حجيت فرموده اند: اين آيات ارشاد به عدم حجّت ظن مى باشد. 


كه ما در آن بحث به ايشان نقض مى كرديم و مى كفتيم: 


اكر اين آيات را ارشاد به عدم حجيت ظَنّ مى دانيد» بايد در فرض شكك در حجّت, استصحاب حجيت را كنار بككذاريد؛ جرا 


كه با وجود اين عمومات ناهيه» نوبت به استصحاب نمى رسد؛ 


براى مثال: مجتهد أعلمى مى باشد كه مكلف از آن تقليد مى كندء سيس مجتهد ديكرى با او در علم مساوى مى شود. حال 
شكك در بقاء حجت مجتهد أعلم سابق مى شود, كه ايشان فرموده اند: استصحاب حجيت فتواى مجتهد سابق جارى مى شود! 


در حالى كه طبق قاعده اين عمومات ناهيه از عمل به ظَنْ حاكم مى باشد. 
نكته: 


علم به معناى قطع و ظَنّ به معناى احتمال راجح نمى باشدء بلكه اين معنى از فلسفه يونان وارد اصطلاح شده استء بلكه علم 
در لغت عرب به معناى بصيرت در مقابل خبط و جهل مى باشدء و شاهد بر اين مطلب آيه «ما لهم به علم» مى باشد كه محتمل 
نيست كه مراد اين باشد كه: «ما لهم به جزم و قطع»! در حالى كه بسيارى از مشركين جازم به عقيده خود بوده اند همجنانكه 


همين تكفيرى ها جزم به عقيده خود دارند» بلكه مراد اين است كه: اينان بصيرت ندارند. 


ص: /1 


و تعبير ١ظنٌ»‏ در اعتقاديات استعمال مى شود» نه مشاهدات, و در أغلب موارد در فرضى كه احتمال راجح يا قطع منشأ عقلائى 
نداردءاز تعبير ١ظنٌْ»‏ استفاده مى شود. كه كاهى كفته مى شود: «ظناً جاهليه». و إِتباع علم در مقابل إتباع هوى و خرص و 


تخمين مى باشد. 


يس مفاد آيات ناهيه از عمل به ظنّ» إرشاد به لزوم سلوك از روى بصيرت مى باشد؛ يعنى از روش هاى غير عقلائى كه از 
روى مناشىء عقلا.ئيه نمى باشد و لو جزم به مطلب نيز حاصل بشودء تبعيت نكنيد؛ جرا كه اين إتباع به ظنّ مى باشدء و اكر 


جزم هم حاصل شده باشدء مى كويد: جرا جازم شديد؟! آيا با تحقيق جازم شديد و يا به مجرّد تبعيت و تقليد از اساتيد؟! 


حال نتيجه اين است كه: عمل عقلاء در بناء بر حالت سابقه» سلوك عقلائى استء نه إتباع به ظنّ» يس اين آيات ناهيه شامل 


بناء عقلاء نخواهد بود. 


و لكن ما در سابق عرض كرديم: 
«ظنّ) در عرف روايات نيز ظاهر در همان معناى احتمال راجح مى باشد؛ 


براى مثال در صحيحه زراره در بحث استصحاب سائل مى كويد: «فإن ظنّ أنه قد نام» قال: لاء حتى يستيقن أنه قد نام و إلا فإنّه 
على يقين من وضوثه فلا تنقض اليقين من شككث؛ و يا در روايات ديككر نيز داريم: «فإن ظننت أنه أصابه و لم أتيقّن) كه ظاهر در 


بله قبول داريم كه: «علم» در روايات مثال براى طريق عقلائى به واقع مى باشد؛ يعنى مراد از آيه «ما لهم به من علم) عدم طريق 
عقلاائى به واقع مى باشد, و «ظنّ) نيز مثال براى عدم طريق عقلائى استء و لكن استصحاب أصل عقلائى استء نه طريق 
عقلائى» مانند قاعده يد» و به همين جهت اكر كسى خبر از واقع بدهد كه زيد هنوز در خانه استء و در دليل اين خبر بككويد: 
جرا كه بناء عقلاه بر بقاء مى باشد! اين إخبار به علم نخواهد بود؛ جرا كه استصحاب طريق عقلائى نمى باشدء بلكه نهايت 


أصل عقلائى براى متحير است. 


ص: 144 


دليل سوم (بر حجيّت استصحاب): 
و لكن اين استدلال ناتمام است: 


حر "كد أولا امشعسيخان و اليا مونم قل به قاد الى وى تر | #دتن ]قا جد كدو قاد ماذقةه على والقدة لماكو ما واكم ولد 
ملازمه غالبه. 


ثانياً: اكر موجب ظنّ به بقاء هم باشد و لكن اين ظنْ معتبر نمى باشد؛ جه ظنٌ شخصى و جه ظنّ نوعى. 
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خلاصه مباحث كذشته: دو دليل أَوّل براى اثبات حجت استصحاب كه اجماع و بناء عقلاء بود» غير از موارد تزاحم حقوق و 
أموال در شبهه موضوعيه به نحو شكك در رافع و شكك در نسخ و عزلء تمام نبود و منع شد حال بحث از دليل سوم كه أخبار 


باشد» واقع مى كردد. 
الدليل الرابع: الأخبار 


بر استصحاب به تعدادى از روايات استدلال شده استء و أوّلين شخصى كه كفته شده است به اين روايات اسعدلال نموده 


الروايه الأولى: 
صحيحه زراره: 


قَالَ: قلت ا ل ا يام الَبُ و 
أده مإِذَانَمَتِ الْعَينُ وَ ادن وَالقَْبُ ققد وَحبَ ب الْوْضُوءٌ قلت قَإِنْ خرٌ ك إِلَى جَطْبهِ شَئ : و لم يَعْلّْ به ال ل خثى يبسن أنه قد 


ِ 1 


َامَ حتّى يجى > مِنْ َلك أَمْرْ ين و إلا انه نه عَلَى يَقِين مِنْ وُضُونِه وَلَا َنْقُضٌ الْيقِينَ ندا بالنَّك وَ لك يَنقُضْهُ يَنْقصَهُ يقين آخَرَ. 
ص: ٠٠١‏ 


«خفقه» لحظه اى است كه بواث شذت كواب الود كن سر السان بابيق مى افقده كدحالتك كرت زد كى اسك 


و «الرجل ينام» يعنى الرجل يريد أن ينام. 


سؤال أوّل «الرّجل ينام و هو على وضوء أتوجب الخفقه و الخفقتان عليه الوضوء» يا سؤال از شبهه مفهوميه نوم است و يا سؤال 
از شبهه حكميه است كه آيا علانوه بر نوم» خفقه نيز مبطل وضوء مى باشد؟» كه امام فرمودند: تا جشم و كوش و قلب به 
خواب نروند» وضوء باطل نمى شود؛ نوم كوش به اين است كه كوش نشنود و نوم قلب نيز در لحظه خواب كامل محقق مى 
شود وهر كس آن را وجدان كرده است. 


و سؤال دوم: «فإن حرّك إلى جنبه شىء و لم يعلم به سؤال از شبهه موضوعيه نوم مى باشدء كه بعد از اينكه در كنار او 
شخصى حركت كرد و او متوججه نشدء شكك مى كند دراينكه آيا خواب رفته است يا نه و آيا اين علامت نوم او مى باشد يا 


خير. 

بحث از اين روايت در ضمن جهاتى واقع مى شود: 
الحينة الأول حك دن مي رواية؛ 

ازدو جهت به اين سند اشكال مى شود: 


اشكال أوّل: بر خلاف نقل وسائل كه سند را اينكونه نقل مى كند «محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد» كه ظاهر در 
إبتداء شيخ به حسين بن سعيد در سند مى باشد» مرحوم شيخ در تهذيب ابتداء به حسين بن سعيد نكرده است و نفرموده است: 
«الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زراره)» تا كفته شود: سند عامٌ شيخ در مشيخه تهذيب و فهرست به حسين صحيح 
مى باشد. يس سند روايت تمام مى باشد. بلكه مرحوم شيخ فرموده است: «و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن 
لوعن تارمق اشاره مهمعد اليرت كش ور يه روا متاق و وزو معي 5ك كرهة اسكد و تروف امبق ةدا ع 
ب الوح أبِدَهُ الله َنْ أخكة بن مُحَمَدِ بْن الْحَسَن عَنْ أَبيهِ عَنْ مُحمَدٍ بْن الْحَمَن الصّفَارٍ عَنْ أخمرت بن مُحَمّدٍ بن عِيتدى وَعَن 


6١١ ص:‎ 


در اين سند اكر جه الحسين بن الحسن بن أبان توثيق خاصٌ ندارد و لكن از اين جهت مشكلى در سند لازم نمى آيد؛ جرا كه 


ا كدر اق عظية اماه عبن حو تح و عضيس :ا بشدم ابت كه ار اجاح د اقل 


والكن ابو ستد از هت وركرئ أشكال ذازة و آن «أحيد يح معد الحس بق ولد فى باشد كة سير محمد بن الحسنن وخ 


وليد مشهور و استاد شيخ مفيد بوده است و لكن توثيق خاصٌ ندارد. 


بله متأخرين مانند شهيد ثانى در درايه و شيخ بهائى در حبل المتين او را توثيق نموده اند و علامه حلى نيز روايات بسيارى را 


كه سند آن مشتمل بر أحمد بن وليد مى باشد» تصحيح نموده است. 

و لكن اشكال اين است كه: اين توثيق از متأخرين مى باشد كه در إعتبار آن اختلاف مى باشد: 

برخى مانند آقاى خوئى مى فرمايند: 

توثيقات متأخَرين اجتهادى استء يس اعتبار ندارد» به همين جهت وثاقت أحمد بن الحسن را نمى يذيرد. 
و لكن برخى مانند آقاى سيستانى مى فرمايند: 


هيج تفاوتى ميان توثيق شيخ طوسى و نجاشى و توثيقات علامه نمى باشد؛ جرا كه اكر احتمال حسٌ كافى باشد» احتمال حسٌ 
تضعيفات در نزد متأخرين بوده استء به طورى كه محتمل مى باشد اكر آن منابع در اختيار ما نيز بود» بدون اجتهاد ممكن بود 


تشخيص وثاقت وخ ضعف بدهيم. 


أمَا اكر احتمال حسٌ كافى نباشد» در توثيقات متقدّمين نيز دجار مشكل مى شويم: جرا كه علم به حسّى بودن توثيق آنان نمى 


باشدء بلكه جه بسا اين توثيقات آنان ظاهر در حسٌ هم نمى باشد. 


٠١ ص:‎ 


به نظر مى توان اين مشكل را از طرقى حل نمود؛ 
الطريق الأوّل: 
مبناى مرحوم استاد اين بود كه: 


اكر شخصى از معاريف در رجال هيج قدحى در مورد او وارد نشده بود» اين عدم قدح كاشف از حسن ظاهر او خواهد بود و 
حسن ظاهر نيز أماره عدالت مى باشد» حال در مقام نيز با توجه به اينكه مرحوم شيخ مفيد و غير او از أحمد بن الحسن بن وليد 
روايات بسيارى نقل نموده اند واينكه او شخص مشهورى بوده است و اكر قدحى داشت» مشخخص و ظاهر و مطرح مى 
5 اطنلم د الهف شود كداز جرد لاهن داشعة اندس و حيس لاه كر قوع كاش ال عل المي ناشد: 


البته ما از آن جهت كه معتقديم بايد اين عدم ذكر قدح موجب وثوق شخصى به وثاقت و عدالت بشود. اين عدم قدح را در 
رجال معروف ضميمه به إكثار أجلاء در أحكام إلزاميه از او مى كنيم (نه أحكام غير إلزاميه كه مبتنى بر تسامح در أدلّه سنن 
مى باشد)» كه در مقام نيز أجلاء از أحمد بن حسن بن وليد در أحكام إلزاميه فقهى إكثار نموده اند. 


الطريق الثانى: 


ما وثوق داريم كه اين روايت از كتاب حسين بن سعيد مى باشد و اين سند مذكور در صحيحه زراره به حسين بن سعيد يكى 
از أسناد عامّى است كه مرحوم شيخ در مشيخه و در فهرست به كتاب او ذكر كرده استهء بنابراين ضعف اين سند مشكلى 


ايجاد نخواهد كرد؛ جرا كه مرحوم شيخ طرق صحيح به كتاب حسين دارد. 


٠١7” ص:‎ 


«كنا شرطنا فى اول هذا الكتاب ان نقتصر على ايراد شرح ما تضمنته الرساله المقنعه و ان نذكر مسأله مسأله و نورد فيها 
الاحتجاج من الظواهر و الادله المفضيه الى العلم و نذكر مع ذلك طرفا من الاخبار التى رواها مخالفونا ثم نذكر بعد ذلك ما 
يتعلق باحاديث اصحابنا رحمهم الله و نورد المختلف فى كل مسأله منها و المتفق عليها و وفينا بهذا الشرط فى اكثر ما يحتوى 
عليه كتاب الطهاره ثم انا رأينا انه يخرج بهذا البسط عن الغرض و يكون مع هذا الكتاب مبتورا غير مستوفى فعدلنا عن هذه 
الطريقه الى ايراد احاديث اصحابنا رحمهم الله المختلف فيه و المتفق» ثم رأينا بعد ذلكك ان استيفاء ما يتعلق بهذا المنهاج اولى 
من الاطناب فى غيره فرجعنا و اوردنا من الزيادات ما كنا أخللنا به و اقتصرنا من ايراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذى 
اخذنا الخبر من كتابه او صاحب الاصل الذى اخذنا الحديث من اصله). 


كه ايشان مى فرمايد: ما در ابتداى تأليف كتاب تهذيب قصد داشتيم كه سند به كتاب و امام عليه السلام را در هر خبرى به 


حال با توجّه به اينكه اين روايت در كتاب الطهاره ذكر شده استء دانسته مى شود كه اين روايت از كتاب حسين مى باشد و 
اين سند يكى از أسناد متعدّده اى است كه مرحوم شيخ به كتاب او دارد و در مشيخه و فهرست ذكر كرده است كه برخى از 


آن صحيح أعلائى استء و مرحوم شيخ از جهت سهل بودن اين سند را براى ذكر انتخاب نموده است. 


١٠١ ص:‎ 


بنابراين احتمال أخذ شفاهى اين روايت از حسين بن سعيد ممنوع مى باشد. 
الطريق الثالث: 


مرحوم شيخ در مشيخه تهذيب مى فرمايد: ما در تهذيبء, در ذكر سند روايات به صاحب كتاب بدء نموديم واز جهتى ديكر 
قطع مى باشد كه اين روايت در كتاب شيخ مفيد نبوده است؛ جرا كه مرحوم شيخ در سند آن تعبير مى كند «أخبرنى الشيخ» 
كه ظاهر در عدم اسناد نقل اين روايت به كتاب مفيد مى باشدء علاوه بر اينكه در هيج يكك از كتب شيخ مفيد نيز اين روايت 
ذكر نشده استء و از جهت ديكر واضح است كه اين روايت از كتاب أحمد بن محمّد بن الحسن بن وليد نمى باشد؛ جرا كه 
او صاحب كتاب نبوده است و اككر صاحب كتاب بود در فهرست و رجال نجاشى كه به قصد جمع آورى عناوين كتب شيعى 


نكاشته شده اند نامى از او برده مى شد. 


حال با توه به اين مطالب قطع حاصل مى شود به اينكه اين روايت متعلق به باقى أفراد مذكور در سند (يعنى محمد بن وليد و 
محمّد بن حسن الصفَار و أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعرى و حسين بن سعيد) مى باشدء كه تمام اين افراد از ثقات مى باشد 


و مرحوم شيخ به كتب هر يكك از آنان سند صحيح دارد. 

بنابراين با توجه به اين طرقى كه ذكر شدء اشكال أوّل به سند وارد نمى باشد. 
اشكال دوم: 

كفته مى شود: اين روايت مضمره مى باشد؛ جرا كه زراره تعبيير مى كند «قلت لها. 


و برخى مانند مرحوم وحيد بهبهانى در حاشيه وافى به تمام مضمرات حتى مضمرات زراره اشكال مى كنند؛ جرا كه كويا 
شكك مى باشد كه مرجع ضمير امام عليه السلام مى باشد يا غير او خصوصاً كه زراره مدّتى در نزد فقهاى عاقه مانند حكم بن 


عُتيبه شاكردى نموده است. 


١١6 ص:‎ 


آقاى خوئى در ياسخ از اين اشكال فرموده است: 


وَل تعدادى از أعلام از جمله مرحوم بحر العلوم در فوائد الرجال؛ و فاضل نراقى» و محقق بهبهانى» مرحوم أمين استرآبادى» 
شيخ بهائى در حبل المتين و صاحب الحدائق و صاحب وافيه» فرموده اند: اين روايت از امام باقر عليه السلام مى باشدء و بعيد 
است كسى مانند مرحوم بحر العلوم صريحاً اين روايت را به امام باقر عليه السلام استناد دهد و اينجنين نقل كند: قلت لأبى 
جعفر عليه السلام» بدون اينكه در اين استناد به أصلى از أصول أصحاب إعتماد و إستناد نموده باشدء بنابراين در نزد او أصلى 
از أصول روات بوده است كه در آن اين روايت زراره ذكر شده استء بلكه محتمل است كه أصل زراره به دست ايشان 


رسيده بوده استء» كما اينكه برخى از أصول در زمان ما نيز موجود است. 


انياً: زراره صحابى جليل القدرى مى باشد و أجل است از اينكه روايتى را از غير معصوم به صورت مبهم با تعبير اقلت له» نقل 
كندء بدون اينكه قرينه اى بر آن ذكر كند! در حالى كه اين خيانت در نقل مى باشد. 


به نظر ما فرمايش أوّل ايشان ناتمام است: 


مرحوم بحر العلوم در سال ؟١؟١‏ فوت كرده استء بنابراين احتمال وجود أصل زراره يا أصل ديككرى در اختيار او. احتمال 


موهوم و بسيار بعيدى است. 


علاسوه براينكه در نسخ تهذيب و در وافى و در وسائل (كه به نظر آقاى خوئى صاحبان اين دو كتاب سند حتّرى به تهذيب 
داشته اند) و در منتقى الجمان كه مى فرمايد: «نسخه التهذيب بخط الشيخ عندى» و منتهى علامه و مشرق الشمسين مرحوم شيخ 
بهائى تعبير «قلت له» نقل شده استء و علامه جا نوا ماك ذخا جحر قدا رين" كدو لسن وك تيف رن تحال سكوك انق 
أصل زراره يا أصل ديكرى كه مشتمل بر اين روايت مى باشدء به دست اين بزركان نرسيده است و لكن قطع به وصول آن به 


مرحوم بحر العلوم مى باشد؟! 


٠١2 ص:‎ 


آقاى سيستانى در رابطه با اين اشكال إضمار فرموده است: 


محتمل است كه اين تفاوت نقل به جهت تفاوت نسخه بوده باشد: يعنى محتمل است كه نسخه اى كه از تهذيب در دست 
شيخ بهائى و أمين استرآ بادى بوده است. مشتمل بر تعبير «قلت لأبى جعفر عليه السلام» بوده است و لكن در نسخ موجود در 
اختيار ما تعبير «قلت له) مى باشد. 


و لكن اين احتمال ايشان صحيح نمى باشد: 


جكونه محتمل است كه نسخه اى در اختيار اين بزركان بوده استء در حالى كه در كتبى كه در فوق ذكر شدء تعبير «قلت له) 
نقل شده بودء بلكه در منتقى الجمّان كه مى فرمايد: كتاب تهذيب كه به خط مرحوم شيخ مى باشدء در اختيار من استء تعبير 
«قلت له) نقل شده است؟! 


نظر ما در رابطه با اختلاف تعبير ميان «قلت له) و «قلت لأبى جعفر عليه السلام» اين است كه: 


يا ناقلين تعبير دوم اجتهاد كرده اند و برخى ديكر نيز از روى حسن ظنّ از ايشان تبعيت نموده اندء و يا اينكه اين ناقلين در نقل 


اين تعبير اشتباه كرده انك. 
أمَا جواب دوم آقاى خوثئى از اين اشكال» جواب متين و تمامى است؛ 


جرا كه يا اينككونه بوده است: كه زراره اين روايت را در أصل و يا كتاب خود نقل نموده و در أسناد روايات سابق نام امام باقر 
ويا امام صادق عليهما السلام را ذكر كرده و به قرينه آن دراين روايت از ضمير استفاده كرده است و لكن در هنكامى كه 
ديكرى قصد نقل اين روايت از اين أصل و يا كتاب را داشته است»ء تقطيع نموده است. كه در اينصورت مشكلى در سند 


روايت نخواهد بود. 


١٠١317 ص:‎ 


و احتمال اينكه مروى عنه در اسناد سابق شخصى غير از معصوم مانند حكم بن عُتيبه بوده باشد و علماء كه تقطيع مى نمودند 
اين نكته به اين واضحى را ناديده كرفتند و توه به رجوع ضمير به غير معصوم ننموده اند» ممنوع است؛ جرا كه يا اين عدم 
توججه و إكتقاء به ذكر ضمير بدون تعيين مرجع آنء از روى عمد بوده استء كه اين خيانت مى باشد كه آنان از آن برىء مى 


باشند و يا از روى سهو بوده استء كه اين مستلزم جهل آنان استء كه ايشان از اين نيز برىء مى باشند. 

نذا اسكدقة رده انيت كذ رارم يفون ذكر مرجع ضمير در أسناد روايات سابقء ابتداءً در اين سند كفته است: «قلت له)؛ كه 
اين تعبير نيز در عرف متشرّعى ظاهر در امام معصوم عليه السلام مى باشد؛ يعنى خدمت آقا عرض كردم. 

بنابراين اشكال دوم نيز وارد نمى باشد و روايت از جهت سند تمام است. 

الجهه الثانيه: 

دلاله الصحيحه على الإستصحاب: 


اشكال به دلالت صحيحه: 


2 بو 


فقره كاله (فاله على تقين من وضوئه و لا يتفض[ اليقيق أئدا بالشكد و لكن بنقضة مقين الخرة كدب ةعتوان دلي[ امتتضحات 
مطرح مى باشدء بلا اشكال در مورد شكك در بقاء وضوءء ظاهر در استصحاب و إعتبار آن مى باشد؛ بنابراين اينكه برخى اين 


فقره را إرجاع به قاعده مقتضى و مانع داده و اينكونه معنى نموده اند: «يقين به وضوء را كه يقين به مقتضى مى باشد با شكك 
در رافع آن نقض نكنيد)»! تيان خلاف ظاهر مى باشد؛ 


خا كن ظ اع ولك يشفرن القن 'أمذدا اكع وحمويف سملو يقري امسا تق و هنوكم وت لاق نمو اللتدرو معنا 1ن 
است كه: همانكونه كه يقين به وضوء داشتىء با همان يقين به وضوء آن را نقض كن؛ يعنى يقين سابق مربوط به وضوء بود و 
لكن به وجود آنء حال با يقين مربوط به وضوء و لكن به عدم آنء يقين سابق را نقض كن. 


١٠١8 ص:‎ 


يس مورد اين صحيحه مورد استصحاب مى باشد. 
و لكن اشكالى كه در استدلال به اين فقره مطرح مى باشد» عبارت از اين است كه: 


«ال» در «لا ينقض اليقين نكا بالشكك» ظاهر در «ال) جنس نمى باشد تا دلالت بر عموم داشته باشد» بلكه محتمل است كه «ال» 
عهد ذكرى باشد كه رجوع به يقين به وضوء كه در متن ذكر شله بود: (إِنّه على يقين من وضوئه) مى كندء كه در اينصورت 
فقا كمتوع وت ا را رك ب مفو در ا جم ونون 10 لالشفن تكو ناسنا مكيدي كدول امال فير 
تقاف دخ قوق وم نويؤة الاوتشن بنك أبذا بالشكمة ددر التصورة در بيش از يقين به طهارت و وضوء ظهور نخواهد 
كلخو عموسى تنيت نوات كمه راسك كر نع 3 1اموار د اسهحاب عدم رلك ارد 


مرحوم صاحب كفايه در ياسخ از اين اشكال» جواب هايى را ذكر كرده است: 
جواب أوّل: 


منشأاحتمال عدم عموم فقره «لا- ينقض اليقين أبداً بالشكك»» احتمال عهد ذكرى بودن «ال» در «اليقين» مى باشدء كه در 


اينصورت معنى اين خواهد بود «لا ينقض هذا اليقين». و لكن اين احتمال صحيح نمى باشد: 


جرا كه أصل در «ال» استغراق جنس مى باشدء, مانند إن الإنسان لفى خسر إلا الذي آمنوا وعملوا الصالحات»» بنايراين «اليقين» 
ظاهر در جنس يقين مى باشد و قرينه اى نيز بر خلا-ف اين ظهور أوّليه آن وجود ندارد؛ زيرا كه مجرّد سياق و ذكر (إِنّه على 


يقين من وضوثه) ما يصلح للقريتيه نمى باشد تا از ظهور رفع يد بشود. 


ص: 6.9 


وذيل كلام ايشان تعريض به مرحوم شيخ مى باشد كه ايشان فرموده است: اكر جه أصل در «ال» جنس است و لكن قرينيت 


سياق به سبق تعبير «إنّه على يقين من وضوئه) مانع از ظهور آن در جدس مى باشد. 
و لكن اين كلام ايشان ناتمام است: 


أولاً: اين بيان خلاف مبناى خود صاحب كفايه در بحث مطلق و مقيد مى باشد؛ جرا كه ايشان در آن بحث به صراحت فرموده 
است: «ال» فقط براى تزيين مى باشدء نه عهد و نه جنسء و استفاده خصوصيات با كمكك قرائن ديكر مى باشد؛ زيرا كه جه 
تقاوقى انك مئان علو ان مذين با غبو ان مكده و بااعنوانة نيع باعوان عزنلاة,واقمء كه المتابتةواالفعك كنيه مت نودبو لكن 
الكزيلاقه: و المكه و الم اعمال تمن شووه اد و تحال كهريادة ين 7 الرهمكل عنوان مك لبن تير دوعتا 31 اباد تس 
ل 


ثانياً: به نظر ما «ال» مفيد معناى خاصّى نمى باشد و فقط فائده و اثر آن اين است كه أماره بر نكره نبودن مدخول خود و مانع از 


كير و لكان وين لكتريي انه نافد 


يعنى «الرّجل» كفته مى شود تا اينكونه معنى نشود: «رجل - مردى». به همين جهت در موردى كه براى دفع احتمال تنكير نياز 
به «ال» نباشدء مانند موردى كه احتمال إراده نكره در آن نمى باشد» ديكر نياز به ذكر «ال» نمى باشدء مانند: ا م 


إمرأه) كه محتمل نيست كه مراد اين باشد: (مردى بهتر از زنى است) و يا «تمرةٌ خير من جراده). 


١٠١ ص:‎ 


يس تفاوت «الأسد» با «أسد) فقط در اين است كه: «الأسد» يعنى «شيرا» نه «شيرى) كه «ال» مانع از احتمال إراده معناى نكره در 
آن شدء كمااينكه «أسامه» نيز يعنى شير كه هيحكاه «شيرى)») معنى نمى شود. كه «ال») بر أسك داخل مى شود كه مطلق بدلى 


نباشدء و أمّا ساير خصوصيات از قرائن دانسته مى شود: 


براى مثال: در آيه «إِنا أوجلنا إلى قرعرة رولك فعضت الرهون التسر ليه تير ((الرسواك بد مطاض 1 رسو قو عا سس وسو 
نمى باشدء بلكه به معناى رسول و ييامبر مى باشد كه يعنى فرعون ييامبر را نافرمانى كرد و خصوصيت «آن يبامبر خاصٌ» از 


بشابوابت عع ابتسنك كه «الاثه براق عهك اسك واتندير ا كتين اسكة يلكه راق جز نافد تررق فى باشند كه أثن اناي 
است كه مدخول آن إباء از مطلق بدلى بيدا مى كند. 


الأصول العمليه /الإستصحاب /أدله إعتبار الإستصحاب/ صحيحه زراره الأولى و دلالتها 95/11/11 
0 30010 ع1 0011ملا5 701 دع00 ع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: الأصول العمليه /الإستصحاب /أدلّه إعتبار الإستصحاب/ صحيحه زراره الأولى و دلالتها 


خاهمه باحق كتسم يعة در ؤلالت مشيعه أولى برد ى كله شذةة ابن ووابضيه عدوت ظزوى دن وشدت معان يقي 1 


شكك ظاهر در استصحاب مى باشدء نه قاعده مقتضى و مانع. 

ادر وي ار زراره بود» و دو جهت در دلالت اين صحيحه مطرح مى باشد: 
الجهه أولى: 

محقق ايروانى فرموده است: 


دلالفرايم صضحة راتس يفات يعدا من انين و عسل امت كد ناد ازارلة تفن البق أندا بالشكفةقاضيده متفيئ و 
مانع باشد؛ 


جرا كه عنوان «وضوء» دو معنى دارد: معناى (طهارت) كه مسبب از غسلات و مسحات مى باشدء و معناى ديكر خود غسلات 
و مسحات مى باشد كه سبب طهارت است؛ عنوان «وضوء» در صدر صحيحه «الرجل ينام و هو على وضوء» ظاهر در معناى 
طهارت مى باشد؛ جرا كه كسى كه مى خوابد مشغول غسلات و مسحات نمى باشدء و لكن دو فقره ديكر در روايت مى باشد 
كه عنوان «وضوء) ظاهر در خود غسلات و مسحات مى باشد؛ فقره «فإذا نامت العين و الأذن و القلب فقد وجب الوضوء» كه 
يعنى: وجب الغسلات و المسحات. و ديكرى فقره «أ توجب الخفقه و الخفقتان عليه الوضوء» كه يعنى: أتوجب عليه الغسلات و 
المسحات؛ 


١١١ ص:‎ 


حال اكر مراد از وضوء طهارت باشدء مراد از عدم نقض يقين به شكك در اين صحيحه؛ استصحاب خواهد بود: (إنّه على يقين 
مع زخو قا لفق النين هذا بالشسكهء يدق | تعن 1 مو لها نهو الوا يفن الل خبطي تس لفكه نو لك ١‏ كل مان 
از وضوءء غسلات و مسحات باشدء از آن جهت كه وجود غسلات و مسحات دفعى و آنى مى باشد و بقاء در آن معقول نمى 
ناان 3 تكت 5ن منضيدة مكدر نان عسناكك و لمنمافة اجز اند موده الكو سك واد كه 
اوت باشتله امه كرف كدر مصووت تعسان ,تزن :و لتك عه دفر هد بردت نض ارق عبر افد مول رإله على نين 
الاك لمطلاك: اعسات وشكه فى برها تون الها ر )ما كم طن ارو نمت تسمل امك كادزاك ووه لع ا 
أندا والفكة انو ناهد وى مدي ططبازيت كداعتلاك و محا انيع ومح عه و قن سقفي الرض ا كور 
مائغ نقض نمى شودء كه يعثى تباباد با شكك در مائع؛ از بقين به مقتضدى رفع بد نمود و بايد بناء بر وجوة اثر آن كه مقتضّى 
باشد» كذاشت. كه طبق اين معنى ديكر ابن صحيحه ارتباطى به قاعده استصحاب نخواهد داشت و در مورد قاعده مقتضى و 
مانع خواهد بود. 

و كفته نشود: صحيحه زراره ثانيه در مورد استصحاب مى باشد يس اين صحيحه قرينه بر مراد از عدم نقض يقين به شكك در 
اين صحيحه أولى خواهد بود, كه مراد از آن قاعده استصحاب مى باشد؛ جرا كه هيج تنافى نمى باشد كه صحيحه أولى 


مربوط به قاعده مقتضى و مانع باشد و صحيحه ثانيه در مورد قاعده استصحاب, و صحيحه ثانيه هيج قرينيتى نسبت به صحيحه 


أولى ندارد. 


١١7 ص:‎ 


و لكن اين كلام ايشان تمام نمى باشد: 


حرا كداظ افر «الداعلى تشقون تند لاد فض اقيق أنك] بالفكدةز لك نققةه تن | خر اه دو و هيراك ملق رقي 
سابق و متعلق شكك و متعلق يقين آخر مى باشذء و ظاهر ويقين آخر» بقين ديكرى اسث كه مرتبط به يقين أوّل مى بأشد كه 
يعنى يقين به إرتفاع وضوءء نه اينكه كملق اشن و لقند اذكو مسحافة اسان وما يقين آخر وجود مانع وارتفاع اثر 


و اينكه امام عليه السلام مى فرمايد: «لا حتى يستيقن أنّه قد نام) مراد اين است كه: اكر تو يقين به خواب بيدا نكرده باشى» تو 
يقين به وضوئت دارى و نبايد يقين خود به وضوء را با شكك نقض كنىء بلكه يقين به وضوء را با يقين ديكر به وضوء نقض 
كنء نه اينكه مراد اين باشد كه يقين به وضوء را با يقين ديكر كه يقين به مانع باشدء نقض كن! 


بنابراين به نظر ما: «لاينقض اليقين بالشكك» يعن_ى يقين خود را با شكك به هم نزنء و اين ظاهر در اين است كه: يقين به شيثئى 
بلهء تنها اشكالى كه در تطبيق اين صحيحه بر استصحاب مى باشدء اين است كه شكك در بقاء غسلات و مسحات و استصحاب 


و لكن ما در ياسخ ازاين اشكال مى كوئيم: 


درنظر عرف وضوءء حدوث و بقاء دارد» به همين جهت كفته مى شود: آيا شما وضوء دارى؟ كه در ياسخ كفته مى شود: بلهى 
بر خلاائف غسل كه كفته نمى شود: هو على غسل الجنابه! و يا آيا غسل جنابت دارى!ء واككر جه در عين حال به لحاظ اثر 
غسل در فرض عدم استبراء از منى و خروج بلل مشتبه. همانكونه كه در روايت مى باشد. كفته مى شود: «انتقض غسله)؛ جرا 


١١7 ص:‎ 


بنابراين در موردى كه شخص در سابق وضوء كرفته و حدثى ازاو خارج نشده استء كاملا عرفى است كه او بككويد: من هنوز 
وضوء دارم. و مراد از «الرّجل ينام و هو على وضوء» نيز همين معنى استء همجنانكه مراد از ذيل صحيحه «فإنّه على يقين من 
فوته :و لا فص اقيق أندا بالشكة) نه هديق مع اسيك كه ]دوفو دو كاه عر بقاء امارض ذازه. 


كفته نشود: بقاء إعتبارى غسلات و مسحات نيز عرفى نمى باشد؛ جرا كه اكر جه اين مطلب صحيح مى باشد و لكن به نظر ما 
مراد از عنوان «وضوء» نه طهارت مى باشد و نه به معناى مصدرى كه غسلات و مسحات باشدء بلكه مراد معناى اسم مصدرى 
استء يعنى به همان معنايى كه كفته مى شود: (دارد وضوء مى كيرد و يا برو وضوء بكير) كه طبق همين معنى كفته مى شود: 
(خنوز وضوه ذازة )»و اشكوته قيتت كد.مراد از (ورو وضنوة كير ) ارق ياشك كهبرو غسللات و-مسحات: بكيرا ونا مواد اذ (الآان 
وضوء دارد) اين باشد كه: الآن طهارت دارد! كه در اينصورت لازم مى آيد كه عنوان «وضوء» مشترك لفظى باشدء در حالى 


كه اين خلاف ظاهر مى باشد و هر دو استعمال داراى معناى واحد مى باشند. 


بنابراين با توه به اينكه به لحاظ بقاء إعتبارى وضوء كه تا زمان عدم وقوع حدث مى باشد» شكك در بقاء وضوء صادق مى 
باشد و با توجه به ظهور «لا- ينقض اليقين بالشكك» در وحدت متعلق يقين و شكك و عدم وجود قرينه بر خلا.فء ظهور اين 


صحيحه در قاعده استصحاب تمام خواهد بود و حمل آن بر قاعده مقتضى و مانع وجهى ندارد. 


١1١ ص:‎ 


آقاى سيستانى در مراد ازاين صحيحه فرموده است: 
مى توان سه وجه براى حمل اين صحيحه بر قاعده مقتضى و مانع ذكر نمود؛ 
وجه أوّل: 


ظاهر كلام امام عليه السلام در صدر صحيحه كه فرمود: «حتى يستيقن أنه قد نام) يقين به مانع مى باشد كه يعنى: (حتى يستيقن 
بالمائع)؟ كد طبق اين معنى بحث در شكك در مانع ا اثر وضوء ويقيّن به مانغ مى.باشدء كه حضرت مى فرمايد: همان يقين به 
وضوء كه يقين به مقتضى استء كافى است. بنابراين صحيحه مربوط به قاعده مقتضى و مانع خواهد بود. و إلآ اكر بحث در 
مورد استصحاب بودء بايد حضرت مى فرمود: ١حتى‏ يستيقن بأنّه قد انتقض). 


ونجة دوم 


وضوء غسلات و مسحات مى باشد كه امر آنى است كه بقاء در آن معنى ندارد» يس مراد از شكك در «لا ينقض اليقين 
بالشكك)» شكك در بقاء مقتضّدى و اثر آن كه طهارت استء مى باشد كه مى فرمايد: (تا يقين به مقتضتدى كه وضوء باشد» دارى» 
به شكك در مانع اعتناء نكن و اثر آن را كه مقتضّى باشدء را مترتّب كن). 


واتجه سوم: 


اكر اين صحيحه مربوط به استصحاب باشدء با صناعت تناسب نخواهد داشت كه امام بدل از استصحاب سببى كه استصحاب 


عدم نوم باشد» استصحاب مسببى كه استصحاب بقاء وضوء باشد» جارى نمايد؛ 


بقاء وضوء حكم شرعى است كه موضوع آن عدم نوم است و با وجود أصل موضوعى و سببى نوبت به أصل مسبى نمى رسد؛ 


جرا كه أصل سببى حاكم بر أصل مستبى مى باشد» يس جككونه امام استصحاب مسببى را جارى دانست؟! 


١١0 ص:‎ 


بنابراين براى اينكه خلاف صناعت لازم نيايد» بايد اين صحيحه را حمل بر قاعده مقتضى نمود. 

سيس ايشان خود در تمام اين وجوه اشكال مى نمايند و مى فرمايند: 

أَمًا در مورد وجه سوم: 

أولاً: ما قبول نداريم كه أصل سببى و موضوعى موافق با أصل مستبى و حكمى مائع از جريان آن باشد. 
بله» اكر أصل سببى در نتيجه با أصل مسببى مخالف باشند» أصل سببى مانع از جريان آن خواهد بود. 


ثانياً: بقاء طهارت اثر شرعى عدم نوم نمى باشد؛ جرا كه در هيج روايتى وارد نشده است (إذا لم يتحقق النوم فالطهاره باقيه؛ 
بله» تلازم واقعى ميان اين دو مى باشد و لكن تلازم دليل بر اثر شرعى بودن طهارت براى عدم نوم نمى باشد؛ همانكونه كه در 
فرض وضوء با مايع مشكوك البوليه» هم استصحاب بقاء طهارت از خبث و هم استصحاب بقاء حدث جارى مى شود در 
حالى كه بقاء حدث ملازم با ارتفاع طهارت از خبث و طهارت از خبث ملازم با ارتفاع حدث مى باشد؛ جرا كه تفكيكك ميان 
متلازمين در مقام حكم ظاهرى اشكال ندارد. 


بنابراين استصحاب عدم نوم اثبات بقاء طهارت نمى كند إلآ به نحو أصل مثبت. 
أمَا در مورد وجه أوّل ودوم: 


اكر جه كاهى «وضوء» به معناى غسلات و مسحات مى باشدء و لكن در مقام قرينه براين است كه مراد از آن طهارت مى 
باشذ؛ بجرا كه دو فقره در صبحيحه مى باشد كه تناسب با معناى غسلات و مسحات نذاردة فقره «الرجل ينام و هو على وضوءة 
كه غسلات و مسحات در حال إراده نوم معنى ندارد؛ و فقره «ينقض اليقين أبداً بالشك؛ كه ظاهر آن وحدت متعلق يقين و 
شكك مى باشد كه ابن معتى اقتضاء فى كند كه متعلق شك نيز وضوء باشده و:وضوئى كه هم متعلق يقين و بهم متعلق شك مى 
انم فطلم متاكة و داك نلق افد قن كد ف قاد زد رك ضاه كد قار ادر فر توت 


١١8 ص:‎ 


كفته نشود: فقره «لا حتى يستيقن أنّه قد نام) قرينه براين است كه مراد قاعده مقتضى مى باشد و ذيل صحيحه «لا ينقض اليقين 
بالشكك» نيز قرينه براين است كه مراد استصحاب مى باشد» يس اين دو قرينه با يكديكر تكافىء مى كتند؛ 


جرا كه ذيل صحيحه در مقام تعليم كبريات شرعيه مى باشد و صدر صحيحه در مقام إفتاء به وظيفه فعليه است: ابتدا امام عليه 
السلام به عنوان مفتى در مقابل مستفتى مى فرمايد: وظيفه فعليه اين شخص اين است كه اكر يقين به نوم يبدا كرد» وضوء 
بكيرد واكر يقين به نوم بيدا نكرد» وضوء لازم نيستء و لكن مفتى در مقام بيان وظيفه فعليه مستفتى لازم نيست كه حدود و 
صغور كبريات شرعيه را بيان كندء بلكه نتيجه را بيان مى كندء همانند قرآن كه مى فرمايد: «حرّمت عليكم الميته و الدم ... و 
المترديه و النطيحه) كه متردّيه و نطيحه خصوصيت ندارد كه ذكر بشود و لكن وجه آن اين است كه آيه در مقام إفتاء مى 


تاشن 


حال امام عليه السلام وجه و قانون اين فتوى را در انتهاء صحيحه ذكر مى كند و مى فرمايد: «لا ينقض اليقين أبدا بالشك»» كه 
ظاهر اين ذيل اين است كه أصل همين قانون است و منشأ به آن فتوى در صدر همين قانون مى باشد» يس صدر تابع اين ذيل 


مى باشد و ظهور ذيل مقدّم بر صدر مى شود. 
سيس فرموده انك: 
تمام اين اشكالات و احتمال إراده قاعده مقتضى و مانع؛ به جهت عدم معناى صحيح براى اين صحيحه مى باشد: 


١١17 ص:‎ 


حرا كه فقره «فإنه على يقين من وضوئه» حمل بر إخبار از يقين سابق به وضوء شده استء و سيس اشكال شده است كه وضوء 
به معناى غسلات و مسحات» حدوث و بقاء ندارد كه استصحاب بشود. بنايراين محتمل است كه مراد قاعده مقتضى و مانع مى 


5 


ولكن صحيح اين است كه «فإنّه على يقين من وضوئه) انشاء مى باشدء نه إخبار» يعنى: (اكر شما يقين به خواب رفتن ندارى» 
الآنن تعتّداً و إنشاءً يقين به وضوء دارى»» و به عبارت ديكر: مراد اين است كد: (اين را بدان كه ما به شما مى كوئيم كه شما 
يقين به وضوء دارى»» كه نمى تواند مراد از اين إنشاء» يقين تعّدى به بقاء غسلات و مسحات باشدء بلكه مراد يقين تعّدى به 


وضوء به معناى طهارت مى باشدء كه اين تعد به بقاء يقين به وضوء همان استصحاب مى باشد. 


أمَا «و لا ينقض اليقين بالشكك» مراد از آن اين است كه: با وسوسه علم خود را خراب نكنء و يعنى (لا تجعلو علمكم شكاً)؛ كه 
يعنى طبق اين يقين تعتدى و إعتبارى عمل كند و تحت تأثير وسوسه و إلقائات شيطان قرار نكيرد» همانكونه كه در روايت مى 
باشد كه: حال كه يقين به امامت دارىء ديككر ترديد نكن و از در زمره موالى أهل بيت قرار بككير. 


براى مثال: اكر آشناى شخصى كه سال ها با او آشنا مى باشد» فوت كند و شب او را در اتاقى در كنار جنازه او قرار بدهند» در 
حالى كه يقين دارد كه از اين جنازه كارى بر نمى يايد واككر هم زنده بشودء دوست اوست و آزارى نسبت به او ندارد» و لكن 


وسوسه او رارها نمى كند و اجازه به خواب رفتن را به او نمى دهد. 


١18 ص:‎ 


با اين بيان ديكر اين صحيحه ارتباطى به قاعده مقتضى و مانع نخواهد داشت؛ جرا كه نهى از تأثير از وسوسه ارتباطى به قاعده 


مقتضى و مانع ندارد. 
و لكن به نظر ما اين مطالب تمام نمى باشد: 


أمَا ياسخ ايشان از وجه أوّل كه فرمودند: أصل سببى و مسببى هر دو جارى مى باشد» كلام صحيحى است و وجه اينكه امام 
عليه السلام فقط استصحاب بقاء وضوء را ذكر نمود» به جهت اين بود كه اين استصحاب قابل فهم تر و أسهل مى باشد. 


أمَا اينكه ايشان فرمود: طهارت اثر شرعى عدم ترتّب نمى باشدء صحيح نيست: 


جرا كه شارع در قرآن مى فرمايد: «إذا قمتم إلى الصلاه فاغتسلوا وجوهكم .. و در موئقه سماعه آمده اس «ما يعنى بذلكك» 
قال: إذا قمتم من النوم»» كه دلالت مى كند بر اينكه عدم نوم موضوع شرعى بقاء طهارت مى باشد» يس استصحاب موضوعى 
جارى مى شود كه لم أقم من النوم كه يعنى لم أنم» يس تكليف (شرطى) به تحصيل وضوء ندارد. 


علاوه بر اينكه اكر بقاء طهارت» حكم شرعى است يا موضوع آن مطلق مى باشد يا مقتّد به آن است يا مهمل مى باشد؛ 


اكر موضوع آن مطلق باشدء عدم ناقضيت نوم نسبت به طهارت لازم مى آيد كه (سواء نام أم لا فطهارته باقيه) كه اين غير 
معقول است: جرا كه آيه مى فرمايد: «إذا نمت فتوضىء؛ و فرض إهمال نيز غير معقول مى باشدء بنابراين طهارت مقتّد به عدم 


نوم است كه الطهاره باقيه ما لم ينم» كه در اينصورت استصحاب عدم نوم به عنوان أصل موضوعى جارى خواهد بود. 


ص: 1 


و أمَا ياسخ ايشان از وجه أوّل و دوم: 


اكر صدر ظهور در قاعده مقتضى و مانع دارد» ذيل جه ارجحيتى نسبت به صدر دارد؟! جرا كه وجهى ندارد صدر ظاهر در 
بيان وظيفه فعليه باشد و ذيل ظاهر در مقام تعليم قانون» بلكه ظاهر هم صدر و هم ذيل در مقام تعليم قانون مى باشد, كه مؤيّد 
آن اين است كه مخاطب امام عليه السلام زراره است كه او شأنيت تعلّم قانون را دارد و او بايد قانون را ياد بكيرد. 


بنابراين مناسب اين بود كه كفته شود: فقره «لا حتى يستيقن أنه قد نام) ظاهر در قاعده مقتضى و مانع نمى باشد؛ جرا كه امام 
عليه السلام در ذيل صحيحه وجه اين فقره و حكم به بقاء وضوء و عدم جواز نقض آن را بيان نمود كه استصحاب بقاء وضوء 


باشل 
الأصول العمليه /الإستصحاب /الإشكال على دلاله صحيحه زراره الأولى 945/11/17 
0 30010 ع5 0011ملاد 001 دع00 عزع5ث/ثلامطط ألا0لا. 

موضوع: الأصول العمليه /الإستصحاب /الإشكال على دلاله صحيحه زراره الأولى 


خلاصه مباحث كذشته: كفته شد: صحيحه زراره در مورد قاعده استصحاب مى باشد و ارتباطى به قاعده مقتضى و مانع ندارد» 


در مورد سند روايت زراره دو اشكال وجود داشت؛ 
اشكال أوّل: إضمار در روايت؛ 


ياسخ از اين اشكال بيان شدء مضافاً به اينكه مرحوم شيخ طوسى در خلاف اين حديث را با اين تعبير نقل مى كند: عن زراره 
عن أبى جعفر عليه السلام لا ينقض اليقين أبداً بالشكك و لكن ينقضه بيقين آخر»» و علامه نيز در منتهى و نهايه الأحكام سند را 
همينكونه از امام باقر عليه السلام نقل مى كندء و اككر جه در تذكره مى فرمايد: «لقول الصادق عليه السلام و لا ينقض اليقين 
ال 


١١ ص:‎ 


ياسخ از اين اشكال به طرقى بيان شدء و از جمله مى توان براى تصحيح اين سند از تطبيق نظريه تعويض سند استفاده نمود» 
بدون اينكه ملتزم به صيحت اين نظريه به صورت مطلق بود؛ 


توضيح مطلب: 


مرحوم شيخ در فهرست و تهذيب نسبت به برخى از افراد مانند حسين بن سعيد مى فرمايد: «أخبرنا بجميع كتبه و رواياته) و 
سيس جند سند وطريق به او ذكر مى كند كه كاهى برخى از اين اسناد ضعيف و برخى ديكر صحيح مى باشدء و لكن در 
تهذيب در بيان طريق به صاحب كتاب. مانند اين روايت حسين بن سعيد» سند ضعيف را انتخاب و نقل مى كند؛ حال در جنين 
حالتى كسانى مانند مرحوم استاد (كه در اواخر حيات شريفشان در اين نظريه تعويض سند تشكيكك نمودند) قائلند كه: مى 
توان سند صحيح را جايكزين اين سند ضعيف نمود و تعويض كرد. حال اين نظريه تطبيقاتى دارد كه برخى از اين تطبيقات 
مورد قبول برخى از فقهاء مانند آقاى صدر نمى باشد و لكن ايشان تطبيق اين نظريه را بر روايت زراره قبول دارند» به اينكه مى 


فرمايند: 


اين سند ضعيف در تهذيب يكى از جند سند مشتركك وعامٌ است كه در فهرست به كتاب حسين بن سعيد ذكر شده است و 
ظاهر اين تعبير مرحوم شيخ كه «أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن بن وليد عن الحسين بن سعيد بكتبه و رواياته و أخبرنا بها 
الصدوق مثلاً عن الحسين بن سعيد» اين است كه طريق دوم نيز طريق به همان كتاب و متنى است كه طريق أوّل كه در آن 
أحمد بن وليد قرار كرفته بود» به آن مى باشد؛ يعنى ظاهر «أخبرنا بها الصدوق» اين است كه از همان كتاب و متنى كه طريق 
أوّل از آن خبر داد» من نيز خبر مى دهم. كه در اينصورت اين كلام شيخ شهادت براين است كه جماعت ديكر نيز كه همه 


ثقات مى باشند, بر آنجه أحمد بن وليد از آن خبر داده است» خبر داده اند. 


١١١ ص:‎ 


و لكن به نظر ما همانكونه كه آقاى سيستانى و آقاى زنجانى مى فرمايند» نظريه تعويض سند تمام نمى باشد؛ 


جنا كداقرائق م باند كد نشائكر ابن ات كة: اين 'استاد مذ كور يه كت وووايات ازجهت تيمن واتد كف نودهاشت له 
اينكه مانند مرحوم شيخ طوسى سند به نسخه كتب داشته باشدء بلكه براى مثال اينكونه بوده است كه: حسين بن سعيد به 
شاكرد خود به طور عامٌ بدون اينكه نسخه اى را به او تحويل بدهد ويا مقابله كند» مى كفت: «أجزت لكك أن تروى عنّى 


جميع كتبى و رواياتى»» و سيس شاكرد او نيز به شاكرد خود مى كفت: «أجزت لكك أن تروى عنّى جميع كتب الحسين بن 
سعيد و رواياته»» و لكن باقى زحمت ها را بايد خود اين شاكرد بكشد و خود نُسَخْ صحيحه را يبدا كند. 


أما دلاات صحيحه زراره؛ 
اشكال مهم در دلالت اين صحيحه بر قاعده عامٌ استصحابء اشكالى است كه قدماء مطرح نموده اند: 


قبل از والد شيخ بهائى در كتاب عقد الطهماسبى» قدماء اين صحيحه و امثال آن را مختصٌ به مورد خود كه شكك در بقاء 


وضوء باشد» مى دانستند» و عمده اشكال قدماء اين بوده است كه: 


ممكن است كه «ال» در «لا ينقض اليقين أبداً بالشكك» لام عهد ذكرى باشد كه رجوع به يقين به وضوء كندء نه «ال) جنسء به 


همين جهت نمى توان قاعده عامى را با اين صحيحه اثبات كرد. 
از اين اشكال ياسخ هايى مطرح شده است: 

جواين أول* 

صاحب كفايه فرموده است: 


«ال» براى استغراق جنس وضع شده است و تا قرينه صارفه اى بر خلاءف اين وضع و ظهور نباشدء بايد به اين ظهور يايبند 


باشته. 


١7 ص:‎ 


ولكن در ردٌ اين جواب عرض كرديم: 
أوَلا: ابن كلام ايشان در مقام» خلاف مبناى ايشان است كه فرموده اند: «ال» براى تزيين است. 


الا وجو اف عرف ها فكوا :ال افانمله إى عير | حك مير ل داعيو كه مرحت العقاة اطلاذق وول كن اميد 
كوه شفع وامضدو ع دالت رعافة الزعكل اعت ورت هقخ «الن اراق أبن اندج ونس كدارومقنات برد اسك 
افوقو نالعال شقن رداق كه «النزوراف لني ابتك عسرعان كد نه سكاف مرداكق [دكة قرف و اشكة جيه اليك 1 
ما معادل فارسى براى «ال» بيدا نكرديم؛ و بايد با قرائن ديكر خصوصيات را كه اين جمله عهد ذكرى يا ذهنى يا استغراق 


حال در صحيحه زراره با توه به قرينه سياق «فإنّه على يقين من وضوئه» مورد آن عهد ذكرى مى باشد؛ يعنى همانكونه كه 
اكر اينجنين كفته مى شد: «و لا ينقض يقينه أبداً بالشكك» يا «و لا ينقض هذا اليقين أبداً بالشكك»» تعميم دليل استصحاب از 


مورد يقين به وضوء مشكل بود, الآن هم همينكونه است؛ جرا كه احتمال اينكه سياق قرينه بر عهد ذكرى باشد. وجود دارد. 
ثالثاً: بر فرض كفته شود: وجدان شهادت مى دهد كه «ال» براى إفاده تعتين عهد و يا جنس وضع شده استء و لكن مى كوئيم: 


وجدان شهادت مى دهد بر اينكه استعمال «ال» در موارد تعريف عهد جه ذهنى و حضورى و ذكرى مجاز نمى باشد؛ عبارت 
«عليكك بالرجل» و يا «عليكك بالخاصف نعله) كه اشاره به أميرالمؤمنين عليه السلام مى باشد» مجاز نمى باشد» در حالى كه طبق 
مبناى صاحب كفايه» بايد اين استعمال «ال) در إفاده معناى عهد مجاز باشد: جرا كه ايشان فرمود: (أصل در «ال») جنس مى 
باشد)» كه مراد از أصل» همان وضع مى باشدء كه يعنى حتى «ال» به صورت مشتركك معنوى و يا مشتركك لفظى براى جنس و 
فب قن لديو شالق دزو ماكعة رصي ولد إبتكيون قنارك نانفك كترزنن بائنه تعنا قر كلفط واي براك 
جامع تعن عهد و جنسء وضع شده استء كه طبق هر دو احتمال محتمل مى باشد كه «ال» در اين صحيحه عهد باشد؛ كه در 


اينصورت از جه طريقى مى توان فهميد كه اين «ال» براى جنس استغراقى است؟! 
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رابعاً: بر فرض ظهور انصرافى و يا وضعى «ال» استغراق جنس باشد و لكن در مقام» ما يصلح للقرينيه مى باشد و آن جمله سابق 
فزن الس كه فرمود قال على شرق كم تو ضوقة ولك يفط الشين أبذا بالشكنه كاعر ف وها تقسة فى قود كد تكن ادن 


يقين به وضوء باشد؟! 

بنابراين جواب أوّل صحيح نمى باشد. 
جواب دوم: 

صاحب كفايه فرموده است: 


عنوان «يقين) در فقره «فإنّهِ على يقين من وضوئه) مطلق و غير مقدّد به متعلّق خاصّدى مى باشد؛ جرا كه نفرمود: «فإنّهِ على يقين 
بوضوئه)! بلكه فرمود: «فإنّه على يقين من وضوثه» كه اين جمله شبيه استعمالات ديكر «من» مى باشد: 


مانئد «إنى على بنه من ربى» و يا «أأفى سلامه من دينى)؛ 


فاق ون يله الأم ,و0 ىز قل مدق مدت انه بالق توا كه عا اكعيو وك وا ناد عر حول وق ااشتما وف شك أ ف ايه مز 
امراف ادو ددج موص و ضاوع تبن ناكد ] ملكه ار رق حي امعان نه فار مقتد رسو ناشان يعن رالا سيش اماج 
دينى فى سلامه)» كه در اينصورت «من دينى» به معناى «من ناحيه دينى» مى باشد كه متعلق به ظرف مقدّر مى باشدء و در مقام 
نيز لفظ «يقين» به وسيله «باء» متعدّى مى شود نه «من)» بنابراين قيد «من وضوئه) متعآق به «يقين» نمى باشدء بلكه متعلق به 
ظرف مقدّر استء كه يعنى: (إنّه من ناحيه وضوثه له يقين)؛ بنابراين نتيجه اين مطلب اين است كه: قيد «من وضوثه) قيد لفظ 
«ايقين» نمى باشد و اين لفظ «يقين» مطلق مى باشد و متعلق ندارد» يس حدّ وسط كه محمول در صغرى و موضوع در كبرى 
السك بقل وااو عو اشن نا 6ق شوك رادم القزم لمك م لذ لقم لشو ار عو 
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كه در اينصورت حتى اكر «ال» عهد ذكرى باشد و اشاره به يقين مذكور در جمله سابق باشدء مشكلى براى استدلال به اين 
فقره «لا ينقض اليقين بالشك» بر استصحاب لازم نمى آيد؛ جرا كه عنوان «يقين» مذكور در جمله سابق مطلق يقين استء نه 
يقين به وضوء. 

اين فرمايش مشتمل بر دو إدّعاء مى باشد: 


إذعاء أوّل: عنوان «يقين») در «فإنّه على يقين من وضوءه»» مطلق است و متعلق آن ذكر نشده است. 


إذّعاء دوم: عدم ذكر متعلق يقين در خطابء براى انعقاد عموم در الا ينقض اليقين لفاكت كاف اعدو كرد «ال» عهد 


ذكرى باشد. 
محقق اصفهانى إدّعاى أوّل ايشان را يذيرفته است و از آن دفاع و شواهدى دن تأنيك آنا ذكرفئ كتل؛ ابشان من فرمايل: 


«إِنّْى على بصيره من أمرى)؛ عنوان «بصيره) مقيّد به ١‏ من ابرق اقم اماو إلا بايد كفده اند ةصيه ف امع بنابراين 


مرق أمرق) متعلق به ظرف مقدّر مى باشد و معنى اينجنين است: «إنّه على بصيره من ناحيه أمرى)». 
«إن كنتم فى ريب من هذا البعث)؛ عنوان «ريب» با «فى) متعدذى مى شود: مانند «له ريب فى هذا الأمر) أى يشكك فى هذا الأمر. 


إلى علين عه من ركه قبل امو رك تعلق اه رحن لم ياشنن كد مقت ادن باشد كه: بر وجود بروردكارم بينه دارم» بلكه 
مراد اين است كه: (إِنّى من ناحيه ربّى على بنه). 
آقاى صدر نيز در بحوث هر دو إِدّعاى صاحب كفايه را مى يذيرند و مى فرمايند: 
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اع دار كز امهو و الأجيلة زإله عل شين من رظر نه من اد د لا ال 


متعدّى مى شدء و در جمله (إِنّْى على ببنه من ربّى» غرض بيان ببنه بر وجود ربٌ نمى باشدء بنابراين فى وتو متعلق جه كله نميا 


إدّعاى أوّل ايشان صحيح است؛ حرا كه در اين تراكيب واين جملات, بالوجدان ١‏ ون لعل يه ويا نف ترد تين براشة ابلك 


انه 


١> ص:‎ 


و إدذعاى دو نيز صحيح اس 


بنابراين مراد از «فإنه على يقين من وضوثه) اين است كه: «فإنّه من ناحيه الوضوء على يقين)؛ بنابراين عنوان «يقين» مطلق خواهد 
بود و مقد به متعلق نمى باشد. 


سل 


إدّعاى أوّل صحيح نيست؛ جرا كه قيد «من وضوئه» صريح در بيان متعلق يقين مى باشد. 
وإدّعاى دوم نيز صحيح نمى باشد: 


حر قب وق كلق ارو افد كدر لوا كاش وفوف على اشوا ولك ها بقة أن اكت كدندر اند خطايه على قي 
به تاد خود لحاظ نشده است و اين عنوان «يقين» تعلق لحاظى ندارد, و لكن اين كافى براى اثبات عموم در «لا ينقض اليقين 
بالشكك» نمى باشدء بلكه بايد عنوان «يقين» در جمله سابق اطلاق داشته باشد» در حالى كه اطلاق ندارد؛ 


جرا كه دو أمر مانع از انعقاد اطلاق مى باشد: 
أوّل: تقتّد لحاظى؛ مانند «أعتق رقبه مؤمنه) كه عنوان «رقبه» تقئّد لحاظى شده است. 


ودوم: تقدّد ذاتى و تضيّق قهرى؛ مانند: آنجه از اين آتش خاصٌٌ صادر مى شود» ذات حرارت مى باشد» نه حرارت موصوف 


ذه جدون آزاابى شيو حقنة نه اق والكع اند نذاك كد رارك انس (ضادرامى :فووا ترعة واعلة حو تميق فهر :دارو 


اطلاق نسبت به حرارتى كه صادر از اين اتش نمى باشدء ندارد. 
و مانند «الكذب حرام)؛ عنوان «كذب» تقد لحاظى نسبت به حرام ندارد تا معنى اينكونه باشد كه: «الكذب الحرام حرام) كه 
ضرورت به شرط محمول خواهد بود, و لكن اين عنوان با توجّه به ثبوت محمول «حرام)» تضيّق قهرى بيدا مى كند به اينكه 


ديكر مصداقى به نام كذب حلال ندارد و ديكر مقِسَم براى كذب حلال و حرام نمى باشد و اكر جه تقييد لحاظى براى آن 


تله سس 
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حال در مقام نيزء اكر جه براى «يقين» تقييد لحاظى نشده است و لكن اين «يقين» مذكورء به جهت منشأ و علت خود تضيّق 
قهرى بيدا نموده استء به همين جهت «فإِنّه على يقين من وضوئه) شامل يقين به وجود زيد ويا به موت عمرو نمى شود و 
اطلاقى نسبت به آن ندارد. بنابراين «لا ينقض اليقين بالشكك» اشاره به يقين مذكور در جمله «فإنّه على يقين من وضوثه» دارد 


كه اين يقين به سبب منشأ خود متضيّق قهرى است؛ «فإنه من ناحيه وضوئه على يقين». 
ولكن در بحوث به كلام محقق عراقى اشكال شده است و فرموده اند: 


مهم عدم تقييد لحاظى در عنوان «يقين) و عدم لحاظ قيد مى باشدء به اينكه كفته نشده است: «فإنه على يقين بوضوئه)» كه در 
اينصورت كر جه در واقع «يقين) تضيّق قهرى داشته باشد و «ال» عهد ذكرى باشدء مانع از عموم «لا- ينقض اليقين بالشكك» 


و لكن به نظر ما حقّ با محقق عراقى مى باشد و هيج يكك از دو إدّعاى صاحب كفايه صحيح نمى باشد: 


أما إدّعاى أوّل: اكر جه مصححح | ستعمال قيد «من وضوئه) و «من دينه) و «من البمكة ا ملق [ناماظرف مقدّر مى باشد» و لكن 
عزفا سكاس كد كته م شود لعل نقيق هق وقوئف برا ينان وذ كد تعلق يقيق كاقق است كه وضوم ناشد؟ 


يعنى اكر متكلم بكويد: «فإنّه على يقين من وضوئه)»» سيس به او كفته شود: شما يقين به جه جيزى داشتيد؟ و شما نكفتيد يقين 
به جه جيزى داشتيد؟ او مى كويد: مكر نشنيدى! كه كفتم «من وضوئه)؟ يعنى همين قيد «من وضوئه) براى تفهيم متعلق يقين و 
تعلق آن به وضوء كافى است و عرف از خود خطاب تقتّد را مى فهمدء بنابراين خود امام عليه السلام در مقام استعمال لحاظ 
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ع 


اما إدذعاى دوم: 


تضيّق قهرى براى منع عموم الا ينقض اليقين بالشكك» كافى است؛ 

جرا كه «ال» مشير به يقين سابق مى باشد و إفاده معناى «هذا) مى كند و همانكونه كه اكر كفته شود: «فإنّه من ناحيه وضوئه 
على يقين و لا ينقض هذا اليقين بالشككث». عنوان «هذا اليقين» فردى از يقين خواهد بود و عمومى در آن نخواهد بود؛ جرا كه 
تضيّق قهرى يافته است»ء «اليقين» نيز تضيّق قهرى خواهد داشت و اطلاقى در آن نخواهد بود؛ 

مثال: اكر كفته شود: «هذه الحراره حراره طَيّبه) اين عنوان «هذه الحراره» اطلاق نسبت به هر حرارتى نخواهد داشت؛ جرا كه 
تضيّق قهرى دارد. نه اينكه جون حيث صدور آن لحاظ نشده استء نسبت به هر حرارتى اطلاق دارد! 

يس جواب دوم نيز صحيح نمى باشد. 

جواب سوم: 

آقاى خوثى اين جواب را بيان كرده ند و آن را از كلام شيخ و صاحب كافيه استفاده نموده اند» و آن عبارت است از اين كه: 
«فإنّه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين أبداً بالشكك» جزاء براى شكك در نوم نمى باشد؛ جرا كه يقين به وضوء سابق 
مترنّب بر شكك بر نوم نمى باشد و اين شكك تأثير در يقين به وضوء ندارد» بنابراين جزاء در اين كلام مقدّر است, و آن عبارت 


آن شده استء و علّت نيز معمّم مى باشد؛ 


برائ قال دن آيةدفمن كفز'فإن الله غى عن العالمية'اين جزاء (بى تيازّى خداوند) متركت براين شزط (كفر د يكرئ) نمى 
كفره» مى باشد كه علّت اين جزاء قائم مقام آن شده است. 
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الأصول العمليه /الإستصحاب /دلاله صحيحه زراره الأولى 45/1١/1١‏ 
0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 ع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: الأصول العمليه /الإستصحاب /دلاله صحيحه زراره الأولى 


خلاصه مباحث كذشته: بحث در دلالت صحيحه زراره بر استصحاب به عنوان يكك قاعده عامٌ و كلى بود كه اشكال مهم بر 
اين دلالت اين بود كه: محتمل است كه «ال» در «اليقين») عهد باشد كه اشاره به يقين در وضوء داشته باشد» كه در اينصورت 


قاعده اى خواهد بود در باب وضوء. 

در مورد دلالت صحيحه زراره اشكال شد كه: 

محتمل است كه «ال» در «اليقين» عهد باشد كه به يقين به وضوء با زكردد. 
دو جواب از اين اشكال بيان شدء كه به نظر ما هر دو ياسخ ناتمام بود. 
جواب سوم: 

مرحوم صاحب كفايه وفاقاً للشيخ الأنصارى فرموده اند: 


جولو وقاله هل نقى خو عوك عر اح حققى ارط ان ادلو دده لبد تعر باد على جام متلق للد امكو هاه 


در مورد فقره «فإنّه على يقين من وضوئه)» سه احتمال ذكر شده است: 
احتمال أذل: 


عتبله ب«قاله خلى قي بكرن رقي هه حلت بجراء نعل وك السك 


جرا كه تعبير «و إلآ؛ مركب از «إن» و «لا؛ مى باشد و اين لفظ شرط مى باشد كه يعنى: و إن لا يستيقن أنه نام» حال با توه به 


اين شرطء نمى تواند «فإنّه على يقين من وضوثئه) جزاء اين شرط باشد؛ 


نوم لاحق ندارد؛ جرا كه اين يقين سابق ثابت استء جه يقين به نوم باشد و جه نباشدء بنابراين جزاء اين شرط محذوف است و 
اناك بس ارقو من اندها ى صملة قال صل شين من وقول وال شن القق أبذا بالشكهوعلت و لي تراق ايت 


ص: ااا 


و حدق حرا هو ابن تتح فائية انق لد تر يفه نض ١‏ نالثين كدة رفن كفر فان اللهاعتى عن الحالبية كه تكرا دآ (قلا بض الله 
كفره) و جمله ١‏ فإنَّ الله غنى عن العالمين» علت آن است كه در مقام آن قرار كرفته است. 


احتمال دوم: 

خكلة زف لرعلى نقي ين وقوه كرا مشئ: قاقيدة كذ مكسعل الجزاع باشة وجوه ا محدارف اشن 
قائلين به اين احتمال» خود به دو قول تقسيم مى شوند: 

قول أوّل: 

جمله «فإنّهِ على يقين من وضوئه) إخبار از يقين سابق به وضوء مى باشد. 

محقق إصفهانى از قائلين به اين قول مى باشد؛ ايشان مى فرمايد: 


جمله «فإنّه على يقين من وضوئه» خود جزاء است, در عين حال كه اين جمله خبريه مى باشدء كه يعنى: «اكر يقين به خواب 


نداشت» يس به درستى كه او يقين به وضوء سابق خود دارد). 

به ايشان اشكال مى شود كه: 

جزاء بايد مترتب بر شرط باشد» در حالى كه اين جزاء مترتب بر شرط نمى باشد. 
ايشان در ياسخ از اين اشكال فرموده است: 


اين شرط براى جزاء صحيح نيست و لازم نيست كه جزاء مترتّب بر شرط باشدء همجنانكه كفته مى شود: «إذا كان النهار 
موجودا فالشمس طالعه» در حالى كه طلوع شمس متوقف بر وجود نهار نمى باشدء بلكه بالعكس وجود نهار مترتّب بر طلوع 
شمس مى باشدء و همجنانكه كفته مى شود: «إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل» كه در آن هيج ترتبى ميان جزاء و شرط نمى 


باشد. 
و لكن اين فرمايش محقق اصفهانى ناتمام است: 


ص: 1 


جرا كه مراد از شرطيّت ترتّب جزاء بر شرط ترتّب فلسفى و ترتّب معلول بر علت نمى باشدء بلكه مراد أعمٌ از ترنّب ثبوتى و 
اثباتى مى باشد؛ يعنى جزاء بايد يكك ارتباطى با شرط داشته باشد» حال يا بايد در وجود مترتّب بر شرط باشدء مانند «إذا طلعت 
الدمة ‏ كالنها رمن توه اونا اند حداف خواف قراط ترقيع القن «دافه باقن نه اكه رط دلا حوراو كات اذ 
اضف مانت /اإذا كان الها موصودا فالعيين طالغة. 


تدس نان عا و حرم لطر اوه نا اعرف تن افيه 


بنابراين در صيعت جزاء ترتّب اثباتى نيز كافى است كه از باب كشف إِنَى معلول از عت خود مى باشد كه علت ترتّب اثباتى 
بر وجود معلول دارد. بلكه حتى در تلامزم اتّفاقى نيز ترتّب اثباتى جارى مى باشدء مانند فرض علم اجمالى به نجاست يكى از 
ذو آنة كه مى:توان كفت: اكر آنت :الفياكك باشدة يمن اناب تجسن اسيث. 


قول دوم: 
جمله «فإنّه على يقين من وضوئه)» جمله إنشائيه مى باشد؛ 
قائلين به اين قول خودء دو كروه مى باشند: 


كروه أوّل: 


محقق نائينى مى فرمايد: اين جمله إنشائيه طلبيه مى باشدء كه معناى آن اين خواهد بود: (فَإنّه يبنى على يقينه بوضوئه) كه يعنى 
بايد طبق يقين خود به وضوء عمل كند. 


كروه دوم: 


صاحب منتقى الأصول و آقاى سيستانى مى فرمايند: اين جمله جمله إنشائيه إعتباريه مى باشد؛ يعنى شارع إعتبار مى كند كه 


اين مكلف متيقّن به وضوء خود مى باشد؛ يعنى ( اككر يقين به خواب ندارىء الآن يقين به وضوء دارى تعبداً). 


١١ ص:‎ 


رامدو او يديه كهلة وو الارنقضي القي أبدا بالفككة نس افك بو عله رقاثة على ليق امو واظو ارا فييك ونتؤلئه 3 كر 


ولكن اين احتمال عرفى نمى باشد؛ 


جرا كه اينكه فاء بر سر جمله سابقه كه توطئه جزاء مى باشد» داخل شود و لكن بر سر جزاء داخل نشودء بلكه بر سر آن واو كه 


ظاهر در عاطفه مى باشد» داخل شود اين عجيب است!! و عرفى نمى باشد, بلكه غلط در كلام مى باشد. 


بلهه اككر حضرت اينجنين مى فرمود: «فحيث إِنّه على يقين من وضوثه لا ينقض اليقين بالشكك أبداً) اين احتمال سوم مشكلى 
نداشت و غير عرفى نبود؛ جرا كه بر سر جزاء كه «لا ينقض» باشدء» واو داخل نشده است. همجنانكه در جمله «إن جاء زيد من 
السفر فكان راكباً فخذ ركابه»» تعبير «فكان راكباً» ممكن است كه متمم شرط باشد و در جمله «إن جاء زيد من السفر فحيث إِنّه 


راكب فخذ ركابه)»» كه ظاهر «فحيث إِنَّه راكب» توطئه جزاء مى باشد. 


به نظر ما غير از اين سه احتمال؛ احتمال ديكرى نيز در مقام مى باشدء كه در برخى از كلمات نيز به آن اشاره شده است و اكر 
جه نوعاً مطرح نشده استء و آن عبارت است از اينكه: مجموع دو جمله «فإنّه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين أبداً 
بالشككث» جزاء مى باشد» يعنى جزاء يكك قياس است كه متشكل از صغرى و كبرى مى باشدء مانند اينكه كفته شود: «إن أتلفت 


مال زيد فقد أتلفت مال مؤمن و من أتلف مال مؤمن فهو له ضامن»). 


ص: 1 


اين احتمال را هم مى توان به نحو ترتّب ثبوتى فرض كرد وهم به نحو ترتّب اثباتى؛ و ترتّب ثبوتى يعنى اينكه: اكر مال زيد 
إتلاف بشودء اين كبرى و صغرى بر آن مترتب مى شودهء و در مقام نيز مى توان كفت؛ (اكر يقين به خواب رفتن ندارىء بر تو 
اين كبرى و صغرى منطبق مى باشد). 


كه در مواردى كه كبرى واضح باشدء | كتفاء به خصوص صغرى در جزاء عرفى است؛ مانند (إن أتلفت مال زيد فقد أتلفت 


مال مؤمن»» و لكن در موردى كه كبرى واضح نباشدء | كتفاء به صغرى صحيح نيست. 
مشهور قائل به احتمال أوّل مى باشند و دو احتمال دوم و سوم را نفى مى كنند؛ 


أمَا در مورد احتمال سوم مى فرمايند: اين احتمال صحيح نيست؛ جرا كه اكر «لا ينقض اليقين أبداً بالشكك» جزاء باشدء بايد فاء 


ودر مورد احتمال دوم مى فرمايند: 


أمَا حمل آن بر إنشائيه إعتباريه؛ إنشائيه بودن جمله «فإنّه على يقين من وضوئه» خلاف ظاهر مى باشد؛ جرا كه ظاهر اين است 
كه امام عليه السلام در مقام إخبار از يقين به وضوء سابق مى باشدء نه اينتكه حضرت إدّعاء كند كه تو يقين به وضوء دارى! و 
شاهت رازن مظلي انافك كهااكر انام وو مقام إعتنان يقق وانقئ سكم عدا بالظمد» ثنائد شرك را لسحاظة تمايعد ةدر حال 
كد آنام سكت رداون جمله التحاظا لمودهباشت: 


وقول به إنشائيه طلبيه و حمل جمله «فإنّه على يقين من وضوئه) براين معنى كه (بايد طبق يقين خود عمل كنى) نيز عرفى 


نيست؛ مانند اينكه كفته شود: «زيد قائم) و مراد اين باشد كه: يجب أن يقيم! 


ص: را 


وقول به اينكه اين جمله خود جزاء باشد» در عين حال كه إخبار مى باشدء نيز صحيح نيست؛ جرا كه شرط جزاء اين است كه 


مترتّب بر شرط باشد و اكر جه به نحو ترتّب اثباتى. 


قارراك حال اول كه تجملة «#العلن نقتي من وقيره لا ينتفن القن أبدا «الفكفع علق عزاء مذو :فى ننه تع 
مى شودء واز آن جهت كه علت معمّم مى باشدء بنابراين اين جمله معمّم خواهد بود» خصوصاً كه اين علّت موافق با إرتكاز 
عقلاء مى باشدء و علّت موافق با إرتكاز مقتضى تعميم حكم به جميع موارد إرتكاز مى باشد. 
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موضوع: الأصول العمليه /الإستصحاب /عموميه صحيحه زراره و الجواب الثالث عن اشكال عدم العموم 
در ياسخ سوم از اشكال عدم عموميّت صحيحه زراره كفته شد: 

المقدّمه الأولى: 


وفالضان رقن مد وعرفو لأ عنعن القيع أندا #الشك ماك مو اد ميناوكام حت باللا لاي | كلا كفوره وى قله الى الوا لاسرا 
اده زيزا كه عدواء مرق يبر شرظ مق باشلء :دو الى كه يقبن .به دوك وضوع شر تن بر شكك يدر تحدوك توم تح ,باشده 
بلكه اين يقين مى باشدء جه يقين به حدوث نوم بشود وجه شكك در حدوث آن. و بر تعيين آن جزاء محذوف قرينه وجود 
دارد و آن كلام امام عليه السلام است كه فرمودند:«لا حتى يستيقن أنه قد نام) كه يعنى ١لا‏ يجب عليه الوضوء حتى يستيقن أنه 


قل نام). 
المقدّمه الثانيه: 


حال كه اين جمله علت جزاء شدء حكم به جريان استصحاب در تمام أبواب مى شود؛ جرا كه «العله تعمّم)؛ خاصيت علت 


و لكن در مورد هر دو مقدّمه مناقشه شده است: 
أمَا المقدّمه الأولى: 


مرحوم نائينى در مورد اين مقدّمه مناقشاتى دارد: 


اشكال أوّل: 
اين بيان مستلزم تكرار مستهجن است: 


جرا كه امام عليه السلام در ابتدا فرمود: «لا حتى يستيقن أنه قد نام) كه يعنى بر اين شخص كه شكك در نوم دارد» وضوء واجب 
نيست تا اينكه يقين به نوم بيدا كند» حال اككر جزاء شرط «لا يجب الوضوء) قرار داده شود معنى اين خواهد نود كفة (و ]إل كر 
يقين به نوم ندارد» وضوء واجب نمى باشد) كه اين تكرار همان «لا حتى يستيقن أنه قد نام) مى باشدء و تكرار مستهجن است. 


اشكال دوم: 


تقدير خلاف أصل مى باشد و تا ناجار به تقدير نباشيمء نبايد جيزى را در تقدير كرفت و ملتزم به حذف شد. بله در آيه «من 
كفر فَإِنَّ الله غنى عن العالمين» از آن جهت كه محتمل نيست كه (فإنّ الله غنى العالمين) جزاء باشد و معناى ديكرى براى آن 
متصوّر نمى باشدء ناجار به تقدير مى باشيم؛ و لكن در مقام جاره مى باشد و مى توان بدون تقدير براى كلام معناى صحيحى 
تصوّر نمود و آن عبارت ازاين است كه: «فإِنّه على يقين من وضوثه» جمله إخباريه نمى باشدء بلكه جمله إنشائيه است. به 


معناى «يجب عليه الجرى وفقَ يقينه السابق» كه يعنى بايد طبق يقين سابق خود عمل كند و جرى عملى بر وفق آن لازم است. 


أمّا آقاى سيستانى؛ 


ايشان نيز أصل مدّعاى مرحوم نائينى را تأييد كرده است كه حذف خلاف أصل و موجب تكرار مى باشد و تكرار مستهجن 


لعلف طرق سعارر متها مى افد 


ص: 6 


سيس فرموده انك: 
برخى از اشكال لزوم تكرار مستهجن ياسخ داده اند به اينكه: 


در مقام تكرار لفظ صورت نكرفته است؛ جرا كه فرض اينست كه «لا يجب الوضوء» جزاء مقدّر است و تصريح به آن در كلام 


نشده است تا كفته شود: تكرار مستهجن لازم آمده استء و تقدير موجب تكرار نمى باشد. 
ولكن اين جواب صحيح نيست: 


جرا كه تفاوتى ميان تكرار با لفظ و تكرار بدون آن همراه با قرينه بر حذف نمى باشد؛ تكرار مطلب عرفى است و اكر جه 


تكرار لفظ صورت نكيرد. 
سيس فرموده اند: 
علاوه بر اشكالاتى كه مرحوم نائينى بر قول به تقدير جزاء بيان نمودند» اشكالات ديكرى نيز براين قول وارد مى باشد؛ 


اكر اين جمله إخبار باشدء معنى اينجنين خواهد بود كه: «فإنّه كان على يقين من وضوئه» يا «فإنّه على يقين من وضوثه السابق» 
كدهروز جص عاق لاف ابسنتء خرا كدظاه وفانة علق شين مع و قوت مقن قعل مكلتو يه وضوة كان اسنته يفن امن 
شخص الآن يقين به وضوء فعلى دارد» و حمل اين جمله بر إخبار مانند حمل جمله «زيد قائم» بر «زيد بالأمس قائم» مى باشد. 


واين معنى فقط با مبناى ما در تبيين مراد از «فإِنّه على يقين من وضوئه» تناسب داردء و نظر ما در مراد از اين جمله اين است 
كه: اين جمله إنشاء يقين به بقاء وضوء و تعد به يقين به بقاء آن مى باشدء كه در حقيقت تعبّد به توسعه يقين مى باشد» يس 


در اينصورت خود جمله «فإنه على يقين من وضوئه)» جزاء خواهد وده تذاية سداد ميحد وق وان مخدلة عات عاك ناهذا 


ص: م 


عا كاد عرصم اح رخاتي جد بوك مله الإ علوي رضي بتر توا امار سعلت تجاه ويتدة رك واسعة ادغ اند 
ار ا ل ف كك ل د وود رلك لك زرف ا قا امو عازه وس كل انالا ون 
اقيم ندا باشكن عر د تفن انان جندياة كتائيف: ]قاط تهات وو اهة نا امون ارم مس نه قاف ا 
ينقض اليقين أبداً بالشكك» استدلال بر جريان استصحاب بشود؛ در حالى كه اكر شكك در بقاء در تقدير كرفته نشود» يكك ركن 
استصحاب در صغرى فرض نشده استء يس استدلال ناتمام خواهد بود و اين تقدير خود نيز خلاف ظاهرى است كه طبق اين 


قول لازم مى آيد. 
و سيس فرموده انكد: 


بااين بياناتى كه بر مدّعاى خود ذكر كرديم, اشكالاتى كه به كلام مرحوم نائينى كه جمله «فإِنّه على يقين من وضوئه) إنشاء 


طلب است» شده استء بر ما وارد نمى باشد؛ 
مانند اشكال آقاى خوئى كه فرموده است: 


ولا استعمال جمله اسميه در مقام إنشاء طلب و اينكه محمول أمر تكوينى باشد كه مولى به صدد ايجاد آن است»ء متعارف 
نمى باشد؛ مانند اينكه كفته شود: «زيد قائم) و مراد «ليقم زيدٌ) باشد! بله» در فرضى كه محمول جمله اسميه أمر إعتبارى استء 


مى تواند اين جمله در مقام إنشاء استعمال شود؛ مانند «هى طالق» يا «أنت حر فى وجه اللها. 


ثانياً: بر فرض كه اين جمله إنشاء طلب باشدء و لكن در اينصورت معناى آن طلب مادّه خواهد بود كه يعنى: (بايد يقين به 


حتى اككر إراده معناى «ليقم زيد) از جمله «زيد قائم» صحيح باشدء اين كلام آقاى نائينى صحيح نخواهد بود. 


ص: خرداا 


و سيس فرموده انك: 


اككر جه اين اشكال بر ظاهر آنجه در فوائد الأصول از مرحوم نائينى وارد مى باشد و لكن در كتاب تحرير الأصول كه متعاق به 
يكى از شاكرادان مرحوم نائينى مى باشدء از ايشان نقل مى كند كه: جمله «فإنّه على يقين من وضوثه) إنشاء بقاء يقين و توسعه 


اسان سمس كو يان دراه ا عارك :وو لا مقن القن أبدا بالشكف) فزموةداند: 


مراد از «شكك» وسوسه مى باشد كه يعنى اين يقين إعتبارى به بقاء وضوء را با وسوسه زائل و از بين نبرد» و اين مانند اين كلام 


امام عليه السلام مى باشد «لا تجعلوا علمكم جهلا و يقينكم شكاً إذا علمتم فاعملوا و إذا تيقّنتم فاقدموا». 


بلهء اين صحيحه نسبت به غير باب وضوء اطلاق ندارد؛ جرا كه قدر متيقن از إعتبار يقين به بقاء» فرض شكك در بقاء وضوء مى 


باشد و نسبتث بة:موارة ديكر اطلاق ندذارد. 

كلام استاد: 

و لكن به نظر ما اين اشكالات بر قول به تقدير جزاء و قيام علت در مقام آن وارد نمى باشد؛ 
أما اشكال به اينكه تقدير خلاف أصل است؛ 


خلذق أصل ين خلاق ظاه :دحال كه مقضوت ما انست كدتجورة ظاهر :رقاثة على بقيع م :وضيوتةة إخخار از شين يكلف 
به وضوء سابق مى باشدء اين ظهور قرينه بر اينست كه اين جمله جزاء نمى باشد و جزاء در تقدير مى باشد؛ جرا كه جزاء بايد 


مترتب بر شرط باشد. 


به عبارت ديكر؛ عبارت «فإنّه على يقين من وضوئه) ظاهر در إخبار از تلبس فعلى اين شخص به يقين به وضوء مى باشدء و بعد 
از عدم إمكان جعل اين جمله به عنوان جزاء» با ضميمه آن به عبارت «لا حتى يستيقن أنه قد نام» كشف مى شود كه جزاء 


محذوف رلا يجب الوضوء» مى باشد. 


١8 ص:‎ 


يس به نظر ما اين اشكال كه تقدير خلاف أصل است,ء وارد نيست؛ جرا كه در اين روايت با فرض تقدير هيج احساس خلاف 


ظاهرى نمى شود. 
أمَا اشكال لزوم تكرار مستهجن؛ 


زلا :كلذ غرف لاق تند وى نكر راكنا وفك مي كا شوق رز ماتقر اللعند كوي وال تياد فى تاد زا كه واي 
تقدير لفظى تكرار نشده است؛ حال اكر امام عليه السلام اينكونه مى فرمود: «لا حتى يستيقن أنّه نام وإلا إن كان على يقين من 
وضوئه و لا ينقض اليقين أبداً بالشكك» آيا اين مستهجن بود؟! به نظر ما هيج استهجانى و تكرار غير عرفى احساس نمى باشدء 
فاضا كاذو انه روايت مدخول «لا» كه «يجب الوضوء» باشد» ذكر نشده است. 


ثانياً: اينكه كفته مى شود: (تكرار مستهجن است؛ جرا كه أصل در كلام تأسيس مى باشد و تكرار خلاف أصل مى باشد) 
صحيح نيست؛ جرا كه الدرس ألف و التكرار ألف و انسان متعارف مطلب را كاهى تكرار مى كند كه به مخاطب تفهيم بشود. 
بلكه در خود اين روايت تكرار صورت كرفته است: جرا كه امام عليه السلام بعد از اينكه فرمودند: «لا حتى يستيقن أنّه قد نام)» 
فرمودند: «حتى يجىء من ذلكك أمر بين). بنابراين حتى اككر امام تصريح مى كرد: «و إن لا يستيقن أنّه نام فلا يجب الوضوءا 
هيج استهجانى لازم نمى آمد. 


أمَا نظر آقاى سيستانى» به نظر ما ناتمام مى باشد: 


جرا 185ؤلأة ايفان يقين :دو عبار فاته عل يفخ من 'وصرةنق عيارك زلا يقن القين أبذا بالشكه) زتعي وشكه ران 
معناى وسوسه مى داند و لكن يقين در عبارت «و لكن ينقضه بيقين آخر) را يقين وجدانى به إرتفاع وضوء مى داند» كه در 
اينصورت حال كه مراد از يقين» يقين وجدانى شدء بايد مرجع ضمير را در «ينقضه) كه منقوض مى باشد, يقين وجدانى به 
حدوث وضوء قرار داد؛ جرا كه غرض بيان اين مطلب است كه با وجود اين يقين وجدانى به إرتفاع وضوء. ديكر يقين 
وجدانى باقى نيست تا استصحاب جارى باشد. حال حِككونه است كه: مراد از لفظ يقين در دو عبارت أَوّل يقين تعبدى است و 


لكن مراد از لفظ يقين و مرجع ضمير در عبارت أخير يقين وجدانى است؟! 


ص: خرن 


ثانياً: شكك در هيج آيه و روايتى به معناى وسوسه نيامده استء بلكه در همان صحيحه ثانيه زراره آمده است: وإنّك كنت على 
طهاره فشككت» كه مراد از شكك عدم اليقين استء نه وسوسه. 


أمَا رواياتى كه مى فرمايد «لا تجعلوا علمكم جهللا ولا يقينكم شكاً إذا علمتم إعملوا و إذا تيقَنتم فأقدموا» مراد از آن اين است 
كه: (يقينى كه به دنبال آن عمل نباشدء كلا يقين مى باشدء يعنى: اكر يقين به معاد و دوزخ دارد و لكن در عمل كه نمود 
نداردءاين يقين كلا يقين مى باشدء و كارى نكنيد كه يقين شما كلا يقين شود)» يس اين روايت ربطى به شكك به معناى 


وسوسه ندارد. 
أمّا اينتكه ايشان فرمودند: 


ظاهر «و لا ينقض اليقين أبداً بالشكك» مقارنت حقيقى ميان اين يقين و شكك مى باشدء به كونه اى كه هم الآن يقين فعلى به 


وضوء دارد و هم شككء و اين معنى تناسب ندارد إلا با حمل يقين بر يقين تعندى و شكك بر وسوسه. 
اين كلام ايشان نيز ناتمام است؛ 


هزاف ]ؤ ارو لا سقفي القت كذ والشك ارق اليك كد هماة بقيق ادي مول ود قفن اقول 150 د قش قر اند د 
تقمن تحقيقى بابتدك الخدق صووتك كرفه الست و يقيق وعتذاتى د ااوصوه شارق الترتدر ومن فك موسود اسع واهر د مقارة 
مى باشندء كه نهى از نقض اين يقين فعلى به شكك مى شوده كما اينكه عبارت «بل ينقضه بيقين آخر» ظاهر در تقارن اليقينين 
(يقين منقوض كه يقين به وضوء باشد و يقين ناقض كه يقين به إرتفاع آن باشد) استء كه شما نيز اين دو يقين را حمل بر 
فين شار قت كنيل ره كه عردو لين فل ونا نكو عش ميو دمل اكد ركه ابن كبارت :را اكول ريعي او 6 
اين دو يقين با يكديكر اختلاف زمانى دارند. 


ص: را 


حال عرض ما هم اينست كه: عبارت «و لا ينقض اليقين أبداً بالشكك؛ ظاهر در تقارن يقين و شكك نمى باشدء و استفاده از اين 
عبارت براى قاعده استصحاب عرفى استء بلكه استفاده از اين عبارت براى قاعده يقين كه در زمان حاضر يقين به حدوث هم 
وعوه كذارف متحي إفنتم للد إن كقق هحود اشنمائةق يك اعت فب[ بيقين ب وضو ع دافق رو الآن فك دو وصور دارئ: 
يس الآسن هم يقين سابق خود را نقض نكن و بناء عملى بر آن بككذار»» حال كه استفاده از اين تعبير در قاعده يقين صحيح 
استء به طريق أولى در قاعده استصحاب كه در آن يقين به وضوء سابق باقى است» صحيح و عرفى خواهد بود. 


يس به نظر ما: از آن جهت كه جمله «فإنّهِ على يقين من وضوئه) و لو به قرينه تقابل با جمله «و لكن ينقضه بيقين آخرا كه (هم 
ضمير و هم لفظ يقين آخر) ظاهر در يقين وجدانى استء ظاهر در إخبار و يقين وجدانى مى باشد, در معناى اين عبارت يا 
بايد كفت: «او يقين به وضوء در سابق قبل از شكك در بقاء آن داشت»». و يا بايد كفت: «او الآن يقين به حدوث وضوء داردا. 


فائحن منتقن الأضؤل تر :فرموده أثذ: 


حلة ف تفن شن من عو فويس إنشاى فين هن بتكن حمله رو لأا يشمن النقيك أهدا بالشكم تكرار سه فلت رايد كه 


يعنى نبايد يقين وجدانى خود را با شكك لاا حق نقض كنى و بايد بناء بر بقاء يقين خود بككذارى. 
و لكن اين مطلب نيز خلاف ظاهر مى باشد: 


١١ ص:‎ 


جرا كه جمله «فإِنّه على يقين من وضوئه) هيج ظهورى در تعد به بقاء يقين ندارد؛ بلكه جكونه مى تواند در مقام تعد به بقاء 
يقين وعدم شكك در بقاء باشد در حالى كه در جمله «و لا ينقض اليقين أبداً بالشكك» شكك در بقاء را لحاظ مى كند؟! 


نكته: 
آقاى خوثى در اشكال به آقاى نائينى فرمودند: جمله اسميه كه محمول آن أمر تكوينى است در إنشاء طلب استعمال نمى شود. 


صحيحى نخواهد بود؛ جرا كه براى مثال مى توان به عنوان أمر كفت: (من يكك ساعت ديككر جلسه دارم وشما در آن جلسه 
حاضر خواهيد بود) ويا كفته شود: (أنا مسافر غداً و أنت معى فى السفر) كه هر دو جمله صحيح استء و لكن إراده إنشاء 


حاصل مطلب اينكه: 
به نظر ما حذف جزاء در اين صحيحه و قيام علت مقام آن خلاف ظاهر نمى باشد. 
و أمًا اينكه محقق إصفهانى فرموده است: 


وجهى ندارد كه «فإنه على يقين من وضوئه» جزاء نباشد و بدل از آن جزاء را در تقدير كرفت؛ جرا كه در جزاء ترتّب بر شرط 


لازم نمى باشدء كما اينكه كفته مى شود: (إن كان السماء فوقنا فالأرض تحتنا) كه جزاء هيج ترتّبى بر شرط ندارد. 
انصاف اين است كه اين فرمايش ناتمام است: 


جرا كه بايد ميان شرط و جزاء يكك نحو ترتّبى باشد و لو از جهت ملازمه إتفاقيه ويا از جهت اينكه شرط واسطه در إثبات 
براى جزاء باشدء مانند اينكه كفته مى شود: «اكر جهان نظم داردء يس خالق آن خداوند است»». و در جمله «فإنّه على يقين من 


وضوئه) يقين به حدوث وضوءء هيج ترتبى بر شكك در نوم وعدم يقين به آن ندارد. 


١5 ص:‎ 


أمَا آيه «لَيِنْ بَسَطتٌ إِلََ يَدَك لتَفتكَنى ما أَنَا بباسط يَدِىَ إِلَبك لأْقُتلَك » در معناى آن دو احتمال مى باشد: 
احتمال أوّل: جزاء جمله مذكور در اين آيه مى باشد كه يعنى: اكر تو به من به قصد قتل هجوم بياورى» من حتى بعد از اين 


احتمال دوم: اكر ترتّب اين جزاء بر اين شرط معقول نمى باشدء بايد جزاء در تقدير كرفت؛ مثل اينكه «إن بسطت يدك 
لتقتلنى فأنت ظالم لى لأنى لا أقتلك). 


الأصول العمليه /الإستصحاب /عدم تماميّه الجواب الثالث عن إشكال عدم عموم الصحيحه /1/١5/1؟‏ 

0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 ع5نلاماط ألا0لا. 

موضوع: الأصول العمليه/الإستصحاب /عدم تماميّه الجواب الثالث عن إشكال عدم عموم الصحيحه 

خلاصه مباحث كذشته: در جواب سوم از اشكال عدم عموميت صحيحه زراره كفته شد: جزاء محذوف است و عبارت «فإنّه 
على يقين من وضوثه و لا ينقض اليقين أبداً بالشكك؛ علت است كه در مقام جزاء قرار كرفته استء و علّت مفيد عموم است. 
عرض كرديم: 


و إعتماد بر قرائن حاليه بشود» در حالى كه در مقام قرينه لفظيه بر تعيين مقدّر مى باشد كه امام عليه السلام فرمود: «لا» كه يعنى 
«لا- يجب عليه الوضوء حتى يسيتقن أنه نام)» كه اين قرينه بر جزاء مقدّر است كه: «و إن لم يستيقن أنه نام فلا يجب عليه 


الوضوء). 
و أمّا اين اشكال آقاى سيستانى كه فرمودند: 


اكر جزاء مقدّر باشد و جمله «فإنّه على يقين من وضوثه» إخبار باشدء بايد عنوان «شكك» را نيز در اين جمله در تقدير كرفت» 


كه اين خود تقدير دوم و خلاف أصل ديكرى خواهد بود. 
ص: ١7‏ 
جواب ازاين اشكال اين است كه: 


قاقيية #ندير بعلو 1ق اوشكم قبن بالتير] عه عدوه ارخ عنواة امدلول مير وو الكانسى اشك كد يعد «وإن لم يستيقن أنّه نام) 
كه اين به معناى شكك در بقاء وضوء مى باشد. 


حال كه [ين اشكالات عساء بود وسجعله اانه على يتين عن .وضنوقة و لاايتقضن اقيق أندا بالفك و علت انيت كدو جايكاة 


جزاء قرار كرفته است» كفته مى شود: علت حدأقل در مواردى كه موافق با إرتكاز مى باشد؛ معمّم استء يس اين علّت دلالت 


برا إعفان استصضبحاب: دن ساير أبوات نين مي كد 
و لكن به نظر ما اين جواب سوم تمام نمى باشد؛ 
حرا كه اشكال اساسى بر آن عبارت از اين است كه: 


احتمال حذف جزاء و قرار كرفتن علّت در جاى آن در اين صحيحه متعتّن نمى باشدء بلكه محتمل است كه مجموع جمله افإنّه 
علي رق تعن وطيوقه رالا وقصن البقيق أسذا بالشكدة كد يسك ا كر و كران ابت كدفاس' كل سن وقد سراد 
باشد؛ يعنى «إن لم يستيقن أنّهِ نام فهو على يقين من حدوث وضوثه و اليقين لا يُنقض بالشكك» كه اين كاملا عرفى است. 


واين قياس كه جزاء مى باشد مترتّب بر شرط مى باشد؛ يعنى اكر يقين به خواب نداشته باشدء اين قياس بر او منطبق است كه 
(او يقين به حدوث وضوء دارد و نبايد يقين را با شكك نقض كند)» در حالى كه اكر يقين به خواب داشتء اين قياس ديكر بر 


او منطبق نخواهد بود. 
أمَا سائر اشكالاتى كه به اين جواب سوم شده استء وارد و صحيح نمى باشد؛ حال برخى از اين اشكالات را ذكر مى كنيم: 


ص: ع1 


اشكال أوّل: 


در كتاب أضواء و آراء مطلبى ذكر شده است كه ريشه آن در كلمات محقق اصفهانى مى باشدء و آن عبارت است از اين 
است كه: 


جمله «فإنّه على يقين من وضوئه» خود به معناى إخبارى جزاء مى باشد و اين جزاء مترتّب بر شرط كه عدم يقين به نوم باشدء 


أن حيس دو مدق انض النقدى :الكت نايل حرق ند ويك بو قاف مجلق عقيو ؟ وشكد شد فته نالعا تموةى نه اشكيا اتسين 
كفته شود: (من يقين به وضوء و شكك در وضوء دارم) تااين صغرى موضوع نقض اليقين بالشكك بشود. و إلا-اكر حيث 
حدوث و بقاء در متعلق يقين و شكك لحاظ شود به اينكه كفته شود: (من يقين به حدوث وضوء و شكك در بقاء آن دارم)» از 
كيف كد مسق نوي و اتك معدا رادي واشتن د رك لقف ممق التوافل واشة و مدق كر افد كر 

از جهت ديكر: عرفاً يقين به إرتفاع وضوء (يقين به إرتفاع حالت سابقه) مانع از صدق يقين به وضوء مى باشد؛ يعنى اكر يقين 
به حدث حاصل شود. از نككاه عرف صحيح نمى باشد كه كفته شود: (من يقين به وضوء دارم). 

أمَا اكر شكك در تحقق حدث باشد» صدق مى كند كه كفته شود: «من يقين به وضوء دارم»» يس صدق يقين به وضوء عرقاً 
مترنّب بر عدم يقين به حدث است؛ و در مورد صحيحه نيز از آن جهت كه يقين به نوم نمى باشد» صادق است كه كفته شود: 
«او يقين به وضوء دارد)» بنابراين جمله «فإِنّهِ على يقين من وضوثه) به معناى إخبارى خود مترتّب مى باشد بر شرط كه عدم 


يقين به نوم باشدء كه امام عليه السلام در إدامه فرمودند: يقين به وضوء رابا شكك در آن نقض نكن. 


١0 ص:‎ 


بنابراين طبق اين كلاسم نياز نيست كه جزاء در تقدير كرفت و يا جمله «فإنّه على يقين من وضوئه» را حمل بر إنشاء طلب يا 
إنشاء يقين نمود. 

و لكن اين مطلب تمام نمى باشد؛ 

جرا كه أُوَلاً: 

به نظر ما همانكونه كه مرحوم محقق اصفهانى مطرح نموده استء بر خلا-ف أعلا.م؛ در صدق «نقض اليقين بالشككث» نياز به 
إلغاء متعلق نمى باشدء بلكه مى توان كفت: (من يقين به وضوء يكك ساعت قبل دارم و الآن شكك در بطلان آن وضوء دارم 
حال آيا يقين خود را با اين شكك عملاً نقض كنم و به هم بزنم)» كه امام عليه السلام مى فرمايند: (جائز نيست كه يقين به 
وضوء سابق خود را با شك در بقاء و إرتفاع آن به هم بزنى). 

و وجه عدم احتياج به إلغاء متعلق در مقام اين است كه: متعلق يقين و شكك ذاتاً واحد مى باشد و آن وضوء استء كه در اين 
فرض عرفى است كفته شود: يقين به حدوث وضوء را با شكك در إرتفاع آن نقض نكنء به غرض اينكه بيان بناء بر وضوء در 
مرحله عمل و ترب آثار آن. 


اكر كسى يقين به ايراد خسارت در مال زيد داشته باشد و شكك در أداء اين خسارت به او بكندء عرفى است كه به او كفته 
شود: (تو يقين به بدهى به زيد داشتى و شكك در أداء آن را دارى و يقينت را با شكك به هم نزن)» كه يعنى الآ-ن هم بناء بر 


بدهكارى بككّذار و يقين خود را به هم نزن. 


بله» اكر متعلق يقين و شكك دو شىء متغاير بالذات باشدء مانند يقين به وجود زيد و شكك در وجود عمروء در اين فرض نقض 
يقين به شكك صادق به نككّاه عرف صادق نخواهد بود. 


ص: ع١‏ 


شاهد بر مدّعاى ما عبارت «أنقضه بيقين آخرا مى باشد كه يعنى (يقين به وضوء يكك ساعت قبل را با يقين به عدم وضوء در 


زمان حاضر نقض كن)؛ در اين عبارت حيث حدوث و حيث بقاء در متعلق دو يقين لحاظ مى شود. 


ثانياً: اكر حيث حدوث در يقين لحاظ نمى شود, بايد كفته شود: «كان على يقين من وضوئه) نه اينكه كفته شود: «و هو على 
يقين من وضوئه)؛ جرا كه اين تعبير دوم دروغ استء بلكه أصلا در اين قول كه (يقين به وضوء 5200 در وضوء دارم)! 
تهنافت عرق مح باقندة بس سيج أبن انيت كه كله شود (يكك ستاعت قبل يلين :بلا وضوه داشكم و" الآن شك دو بوصو 
دارم). 


حال كه اينككونه شدء عرض مى كنيم: در فرض يقين به إرتفاع حالت سابقه نيز بيان اين جمله صحيح مى باشدءه به اينكه 
بككويد: (يكك ساعت قبل يقين به وضوء داشتم و الآن يقين به إرتفاع آن دارم ) و به همين جهت امام عليه السلام فرمود: (بل 


ينقضه بيقين آخر). 


حال سؤال مايخ امت كد +ضاحب أضواء حكونة ابن حمله قوق "اين عباوت '(بلا يتقضه ييفين اخر) زاتوجية من كند؟! ذو 


حالى كه فرمودند: اككر حيث يقين به طروٌ حدث مانع از صدق يقين به وضوء مى باشند. 


بنابراين شما كه مى فرمائيد: براى صدق نقض يقين به شكك بايد حيث حدوث در يقين حذف و إلغاء شود, ناجار مى باشيد 
كه در تعبير از استصحاب اينككونه بككوئيد: «كنتٌ على يقين من طهارتى؛؛ همانكونه كه در صحيحه ثانيه زراره امام عليه السلام 
فرمود: «كنتٌ على يقين من طهارتكك فشككت). 


ص: /ا 1١‏ 


حال اكر اينجنين تعبير شود» در صبّحت تعبير تفاوتى ميان شكك در طروٌ حدث و يقين به طروٌ آن نمى باشدء و در فرض دوم نيز 


اين تعبير صادق خواهد بود. 
بنابراين ميان شكك در بقاء يا يقين به عدم بقاء تفاوتى نمى باشد؛ 


يعنى اكر حيث حدوث وضوء لحاظ شود كفته مى شود: (الآن يقين به وضوء دارم) جه شكك در بقاء باشد و جه يقين به عدم 
بقاء. واكر حيث حدوث وضوء لحاظ نمى شودء كفته مى شود: (يكك ساعت قبل يقين به وضوء داشتم) جه شكك در بقاء باشد 


و جه يقين به إرتفاع آن» يس هر دو تعبير در هر دو فرض صادق مى باشدء بنابراين جمله «فإنّه على يقين من وضوئه) مترتب بر 


اشكال دوم: 
حضرت امام قدّس سه مطرح كردنك: 


ايشان اكّر جه قائل به عموميّت صحيحه اولى زراره مى باشدء و لكن فرموده اند: جعل جمله «فلا يجب الوضوء» به عنوان جزاء 


خلاف ظاهر مى باشد؛ 
جرا كه محتمل است كه أقرب الإحتمالات» عبارت از اين باشد كه كفته شود: 


عو او الحم فعا «و إن لم يستيقن أنّه نام) نمى باشدء بلكه مراد از اين تعبير اين است كه: (اكر اين كلام ما كه كفتيم «لا» 
در جواب از سؤال «إن حرّك فى جنبه شىء و لم يعلم به صحيح نباشد, كه به عبارت ديكر يعنى: اككر بر اين شخص شاكك در 


نوم وضوء واجب باشد). 


جا لزان ممق ترافة سور عار إل نشانكر اين است كه جزاء ديكرى در مقام مقدّر مى باشد و آن عبارت است از اينكه: «إن لم 
يكن ماذكرنا فيلزم نقض اليقين بالشكك» يا به عبارت ديكّر «إن وجب على الشاكك فى النوم الوضوء فيلزم نقض اليقين 
بالشكك). كه حال اين جمله «يلزم نقض اليقين بالشكك» حذف و مقدّر شده است و جمله «فإنّه على يقين من وضوثه و لا ينقض 


لابقيق أندا بالفكد) دراجاى انقزار كرفت ات كد هود ادن جمله فرينة بز ان مدن مى ياشك. 


١/8 ص:‎ 


ولكن انصاف اين است كه اين فرمايش خلاف ظاهر مى باشد؛ 


اينكه اينجنين تعبير شود: ١من‏ كان على وضوء فشكك أنه نام فإن وجب عليه الوضوء فإنّه على يقين من وضوثه و لا ينقض اليقين 
أيدا #الشكم كد مسن (الكن واضوم واتكى اقل اربق انه وظو ارق شاي قتو را تقفن كرها: ااانه تفي غرف ادق 


جرا كه تالى فاسد وجوب وضوء بر اين شخص شاكك» وقوع خارجى نقض يقين به شكك مى باشد» نه نهى از نقض يقين به 


فك وخريك قود متحي دبديت ك1 لين شقن ودف اكنال فاسشه براق وعوي دو متوعرر عطي شاك كر قرت 


قربنه بر مقدّر بايد با مقدّر تناسب داشته باشدء در حالى كه حرمت نقض يقين به شكك و نهى از آنء قرينه بر تقدير وقوع نقض 


تن جد شك دروكا رح ما طاو داسر ان م باق 

علاوه بر اينكه كه ظاهر عرفى تعبير «و إلا؛ رجوع آن به جمله أخيره مى باشد كه فرمود: «لا حتى يستيقن أَنّهِ قد نام). 
اشكال سوم: 

قاف ساف م فر 1 

رأى مرحوم نائينى كه جمله افإنّه على يقين من وضوثه) إنشاء طلب بناء عملى بر يقين به وضوء مى باشد» صحيح است؛ 
جرا كه اشكالاتى كه آقاى خوئى براين نظر وارد نموده است» صحيح نيست؛ 


أكه: 


بله» اكر متعلق جار و مجرور در جمله «فإنّه على يقين من وضوئه) كه خبر مى باشدء اسم باشلء به اينكه كفته شود: «فإنّه كائن 
علل تقين من وضواتهه انر شكال وارح مرج ثاشد) و لكل من نوا متعلق أن را عل كزققة و كفيك رفائه ركون علق فين من 


وضوثه). 


١ ص:‎ 


أمَا اين اشكال كه: اكر اين جمله إنشاء طلب باشد» طلب محمول كه يقين است» خواهد بود نه طلب بناء عملى بر يقين؛ 
ياسخ اين است كه: 


من تواة تعن قلا وا قعل نبت اتشاظة ترونو كنع" ره لست عدر لق من وفتواه عفدن امميووك شا ء عله ناء 


عملى بر يقين خواهد بود. 


بلهء اشكال صحيحى كه بر نظر مرحوم نائينى وارد مى باشدء اين است كه: اين نظر مستلزم تكرار است؛ جرا كه مفاد «و لا 
مقع النقيى: أبتذا :«الشكة همناة مقا لأفا له علي يقد من بواضيوقها من :باسكا بهن ادكه عردو ظلية: بقاع عمل تر انين اند واصيوه 


مى باشدء و تكرار نيز خلاف ظاهر است. 
و لكن اين فرمايشات ناتمام است: 
أوّلا: أصل اين مبنى كه جار و مجرورى كه به عنوان خبر قرار مى كيرد متعلق به ظرف مقدّر مى باشد» صحيح نيست؛ يعنى به 


وجدان عرفى جمله «زيد فى الدار» به معناى «زيد كائن فى الدار» نمى باشد؛ جرا كه به تعبير آقاى خوثى اين جمله. جمله 


شاهد بر اين مطلب اين است كه: ترجمه «زيد فى الدار» عبارت (زيد در خانه هست) مى باشد» كه «هست» كون محمولى و 
معناى اسمى است» أما تر جمه «زيد كائن فى الدّار) عبارت (زيد در خانه است) مى باشد» كه «(است» معناى حرفى اسَيت كه در 


جمله «زيد قائم) وجود دارد. واينكه جمله «زيد فى الدار» به جمله «زيد كائن فى الدار) تأويل برده مى شودء مطالبى است كه 


نحاه و صرفيون آن را بيان نموده و ديككران از آنان يذيرفته و تبعييت كرده اند. 


ص: له( 


و جمله «فإنّه على يقين من وضوئه) قضيه حمليه نمى باشدء بلكه مشتمل بر نسبت استعلائيه تامّه مى باشد كه يعنى حكم به 


م 
6 


اتتخاب ظرف مقدّر به اختيار ما نمى باشد تا هر آنجه إراده شد» در تقدير كرفته شود و كفته شود: ظرف مقدّر را «يكون» ويا 


(يبنى) لحاظ مى كنيم! 


نكته: 


افسث. 
بنايراين اين اشكالات و نقض هايى كه به ايشان شده استء وارد نمى باشد؛ 


براى مثال: بر ايشان جمله «لا رفث و لا فسوق و لا جدال فى الحجٌ» به عنوان نقض بيان شدهاست؟ در حالى كه اين جمله 


اسميه در مقام نهى و نفى جنس به غرض زجر از مدخول آن مى باشد. 


و همجنين بر ايشان به جمله «المؤمنون عند شروطهم» نقض شده است و كفته شده است: اين جمله اسميه در مقام طلب وفاء به 


اين جمله استعمال در طلب وفاء به شرط نشده استء بلكه جمله خبرى است كه كنايه از اين است كه: اكر كسى به عهد خود 


وفاء نكند» مؤمن نمى باشدء مانند جمله «المؤمن صادق الوعد). 
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در جواب از اشكال عدم عموميت صحيحه زراره أولى كفته شد: جمله «فإنّه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين أبداً 
بالشكك» علّت است كه در مقام جزاء مقدّر كه «فلا يجب الوضوء» باشد. قرار كرفته است. و نسبت به اين جواب اشكالاتى بيان 


شد كه ياسخ آنان نيز ذكر شد. 


١0١ ص:‎ 


آقاى سيستانى فرمود: 


عبارت «فإنّهِ على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين أبداً بالشك» ظاهر در اين مى باشد كه اين شخص بالفعل يقين به وضوء 
فعلى دارد» در حالى كه يقين وجدانى او به بقاء وضوء از بين رفته استء بنابراين بايد كفته شود: مراد از «يقين» در هر دو فقره 
اين عبارت يقين تعتدى استء يس به اين معنى خواهد بود كه «فإنّه على يقين من وضوئه تعبداً و لا ينقض اليقين التعتيدى 
بالشكك؛ كه خود اين جمله «فإنّه على يقين من وضوئه؛ جزاء مى باشد. 


در اينصورت «و لا ينقض اليقين بالشكك» ديكر قابل تعميم نخواهد بود؛ جرا كه وجود يقين تعتدى در غير باب وضوء ثابت 


و لكن اين فرمايش ايشان خلاف ظاهر است: 
جوا كه ولا افانه على بقن هن وعيوكه طيورع:ووحقين د ومو فلن تدازو 


جرا كه اكر ابتداءً كفته شود: «أنت على يقين من وضوئكك» ظهور آن در يقين فعلى به وضوء واضح استء و لكن در صحيحه 
كرا رك فويض بجنا ف نطوم 15و43 زرا الوزن طستكي ان اا رشي تح ذاو لقاو عيرق لوقن ماده موقة ود كلق رالا 
ينام و هو على وضوء) و «إن حرّكك إلى جنبه شىء و لم يعلم به قال لا حتى يستيقن أنه قد نام» كه فرض شده است اين مكلف 
يقين به وضوء 004 بقاء آن داردء حال امام عليه السلام در مورد جنين شخصى مى فرمايد: «فإنّه على يقين من 
وضوئه) كه يعنى (فإنّه على يقين من أصل وضوئه»» و مى تواند مراد از وضوء فعل وضوء باشد. يس اين صحيحه به قرينه سياق 


بيش از اين ظهور ندارد. 


١8 ص:‎ 


ثانيا: بر فرض ظهور «فإنّه على يقين من وضوثه) در بيان يقين فعلى به وضوء باشدء و لكن اين ظهور مصادم مى باشد با ظهور 
اين جمله در إخبار از يقين وجدانى كه در مقابل آن نمى تواند مقاومت كند و به نظر مى رسد كه اين ظهور جمله أقوى باشد. 


شاهد بر اين عرض ما اين است كه: آقاى سيستانى براى حفظ اين مدّعى» مجبور شدند دو جمله بعد را توجيه نمايند؛ 


ايشان در صفحه /الابه صورت صريح در مورد فقره «و لا ينقض اليقين أبداً بالشكك» فرموده اند: مراد از آن «لا ينقض اليقين 
التعبدى بالوسوسه» مى باشد. در حالى كه أخذ شكك به معناى وسوسه خلاف ظاهر است؛ 


عر كو لاحر كو سات اوح ان 


ثانياً: احتمال وقوع نوم و خواب رفتن كه جه بسا در حدّ ظنّ باشد» وسوسه نمى باشدء بلكه اين احتمال يكك شكك عقلائى 


است. 


واكر مراد ايشان از وسوسه. وسوسه در قبول حكم شارع به استصحاب و حكم ظاهرى به بقاء وضوء مى باشدء اشكال بر آن 
اين است كه: در اين روايت فرض شكك در اين حكم ظاهرى و وسوسه در قبول آن فرض نشده استء بلكه بعد از فرض شكك 
در نوم امام عليه السلام فرمودند: افإنّه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين أبداً بالشكك). 


بنابراين قرينه اى بر اين معناى ايشان نمى باشد. 
ثالثاً: ايشان مرجع ضمير در فقره ١و‏ لكن ينقضه بيقين آخر) جه مى داند؟ 


اكر مرجع آن يقين تعتّ.دى باشد كه مقتضاى ببان ايشان در حمل «يقين)» در دو فقره سابق بر يقين تعددى همين مى باشدء اين 
مطلب عرفى نخواهد بود؛ 


١8 ص:‎ 


جرا كه عرفى نيست كه كفته شود: يقين تعبدى خود را به يقين وجدانى به إرتفاع وضوء نقض كن! به اين صورت كه سه 
زمان فرض بشود؛ زمان أوّل يقين به حدوث وضوء داشت و زمان دوم شكك در بقاء آن و زمان سوم يقين به إرتفاع آن» حال 
كفته مى شود: يقين تعندى در ساعت دوم را با وسوسه نقض نكن بلكه آن را با يقين وجدانى به إرتفاع وضوء نقض كن! 

بنابراين مجرّد اينكه مراد از يقين در دو فقره سابق يقين تعتّ.دى باشدء قرينيتى بر اين ندارد كه مراد از مرجع ضمير فقط يقين 
تعبدى باشد و نسبت به يقين وجدانى به حدوث و نقض آن با يقين وجدانى به إرتفاع ساكت باشد؛ در حالى كه يقين آخر نه 


با يقين تعتدى جمع مى شود و نه با يقين وجدانى به حدوث وهر دو سابق مى باشد. 
به همين جهت برخى مانند صاحب منتقى الأصول ملتزم به تكرار شده اند و فرموده اند: 


(إنة على ايفين نهو :وشتوته نهدا والاانسفن القت يقت + بالشكة فى يقانة أبدا و الكق: نقطته يقي خرن كه يعن قي سنانق را 
به شكك لاحق نقض عملى نكنء بلكه به يقين لاحق نقض كن. 

جرا كه شكك در بقاء طبق تعبد به بقاء يقين در عبارت «فإنّه على يقين من وضوئه) إلغاء شدء حال جكونه مى توان شكك در 
بقاء را بعد از إلغاء» دوباره در جمله «لا ينقض اليقين بالشكك» لحاظ نمود؟! 

واكر مرجع ضمير در جمله «و لكن ينقضه بيقين آخر) ذات يقين باشدء نه خصوص يقين تعتدىء كه ظاهر و مقتضاى فهم 
عرفى نيز همين است و لو بيذيريم كه مراد از يقين در جمله «فإنّه على يقين من وضوثه ولا ينقض اليقين أبداً بالشكك» خصوص 
يقين تعتّدى باشدء كه در اينصورت جمله «لكن ينقضه بيقين آخر» از آن جهت كه إفاده حصر مى كند به اين معنى كه «لا 


بنقض البقين إلا يتقين آخرة مفيند عموم خواهد بوه يسن وجهئ: دو إمتتاع اينات از قبول عموفيت ان صبحيحه به غير ينات 


وضوء نمى باشد. 


1١8 ص:‎ 


علاوه بر اينكه حمل جمله «و لكن ينقضه بيقين آخر» بر خصوص فرض سه زمان و عدم شمول آن نسبت به صورتى كه فقط 
دو ساعت در آن فرض شود كه ساعت أوّل يقين به حدوث و در ساعت دوم يقين به إرتفاع» عرفى نمى باشد» كه اين شاهد بر 
اين است كه مرجع ضمير در اين جمله به ذات يقين باز مى كردد نه خصوص يقين تعتّدىء و إلآ شامل اين فرض كه در آن 
تعبّد به يقين نشده است,. نخواهد بود. 


نتيجه اينكه: بر مقدّمه أولى از جواب سومء فقط اشكالى كه ما ذكر كرديم, وارد مى باشد و اشكالات ديكر بر اين مقدّمه تمام 


سست. 


أمَا مقدمه ثانيه كه كفته شد: «العله تعمم)؛ 

وف نا ان اس 

كاقق هلت اطلاقتدارد» عاتتد الأ فى الخثر لأنه سكرة» كسد ن ارو فرقن به اظلاق شغلل الخد مى شوة. 
و كاهى علت اطلاق ندارد» كه در اين فرض جكونه مى توان كفت: «العله تعمم)؟! 


سال | كدهر سل أرقا اوقل لتق وفرونهر لك شقن افيف الشكن ارال الدظ اقيق شين 5 تتواكذ روعت 
اطلا-ق نخواهد داشت؛ جرا كه به اين معنى خواهد بود كه: «و إن لم يستيقن أنّه قد نام فلا يجب الوضوء. لأنّه كان على يقين 


من وضوئه و لا ينقض هذا اليقين بالشكك»»؛ كه در اينصورت اين علت معممم نخواهد بود. 


كفته نشود: علت نمى تواند مساوى با حكم معلّل باشد و بايد أوسع از آن باشد و إلا تعليل مستهجن خواهد بود: مانند «أكرم 
زيداً لأنّه زيد»!ء حال در مقام نيز اكر كفته شود: «إن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء لأنّه على يقين من وضوثه و لا 
ينقض اليقين بالوضوء بالشكك فى النوم» اين تعليل تكرار مدّعى و مساوى با حكم معلل خواهد بود. 


١606 ص:‎ 


نوم در علت حذف بشود و اينكونه كفته شود: 


حكم معلل عبارت از اد بن است: يقين به وضوء با شكك در نوم نباييد نقض بشود و واجب نيست وضوء بكيرد)» و علت آن اين 
است كه: كج كن ف 0 وو فو ره واه و 518 الوا وز بقار فو و ددح اقل اقفن الل اك 
حال اين ناقض شكك در نوم باشد ويا شكك در سائر ححدث ها باشد)؛ در اين فرض حكم معلل مربوط به شكك در نوم مى 
باذا و لكن علت آن نطق شك دن طرة تافضن .من باتده بين غلت: اعم ا حك معلل بخؤواهد بوه 


به جهت همين اشكالء مرحوم آقاى خوئى فرموده است: 


علض كفا موافق يا إركافايي انام مدودف :اسم يدنه موردى كدسوافق نا إكار افده امسشاده وى سود دز 
استصحاب نيز موافق با إرتكاز است كه اين إرتكاز اختصاص به يقين به وضوء ندارد» بلكه در غير آن نيز إرتكاز بر إجراى 


سيس به ايشان اشكال شده است: 


شما در استدلال به إرتكاز عقلاء بر إعتبار استصحابء اشكال كرديد و فرموديد: إرتكاز عقلائى بر استصحاب ثابت نيست» و 
لكن در مقام براى اثبات تعميم علّت فرموديد: اين علت علت إرتكازيه عامّه استء كه ميان اين دو كلام تهافت مى باشد. 


ايشان در ياسخ فرموده است: 


مراد ما اين نيست كه إرتكاز عقلاء بر إعتبار استصحاب مى باشدء بلكه مراد ما اينست كه ٠:‏ لا ينقض اليقين بالشكث» اشاره به 


يكك إرتكاز عامٌ مى باشد و آن عبارت از اب ين است كه: 


ص: 6 


اكر دو طريق در مقابل انسان باشد كه يكك طريق أمن و طريق ديكر نا أمن باشدء هيج عاقلى نيست كه طريق أمن را رها كند 
وبه سراغ طريق نا أمن برود» و يقين طريق أمن است و.شكك طريق نا أمن؛ براى مثال: اكر با اين مايع وضوء بكيرد» يقين به 
وضوء با آب بيدا مى كند و لكن اكر با مايع ديكر كه مشكوكك است كه آب باشدء وضوء بكيرد» معلوم نيست كه با آب 
وضوء كرفته باشدء كه در اين فرض طريق أوّل أمن و طريق دوم ناأمن مى باشدء كه إرتكاز بر عدم جواز عدول از طريق أوّل 


به طريق دوم مى باشد. 
و روزه شكك دار نكرفتن مطابق با إرتكاز عقلاء است. 


بلهء اين إرتكاز به صورت حقيقى انطباقى بر استصحاب ندارد و لكن در مورد استصحابء اين إرتكاز تطبيق تعبدى شده است؛ 
جا كد رار ومنيد ديه دو ظ أو كاء لكان كي تون كنع م كزه شيع تروصو وشك دو ور ءاداو اوسين 
كشوي ادوده وا لاترقض شعن ناذا بسكم لوط و أن ١‏ مااي اعسات كنات يستقون لك لفن لز 1 
إرتكازى استء و آنجه در استفاده عموم مهم مى باشدء همين تعليل است كه عموميت دارد و مختص به باب وضوء نمى 


باشد. 
و لكن اين فرمايش ايشان ناتمام است: 
را كد دل 


إرتكاز عامّى كه ايشان به آن اشاره نمود» هيج ارتباطى به بحث نقض ندارد, بلكه آنجه در اين إرتكاز مطرح استء عدول از 
طريق أمن به طريق ناأمن مى باشدء كه اين خلاف مرتكز مى باشد» و كسى در بيان از اين إرتكاز از تعبير نقض اليقين بالشكك 
استفاده نمى كند؛ 


ص: /ا0 1١‏ 


براى مثال: اكر در وضوء از آب مقطوع به آب مشكوك عدول شود كفته نمى شود: انَقَض اليقين بالشكك»» بلكه كفته مى 
شود: هَردّل عن اليقين إلى الشكك». و صحيحه زراره در مورد نقض اليقين بالشكك مى باشدء نه عدول از طريق أمن به طريق 


ناامن. 


م 
6 


فرْضن اينست كه اشنا الكمال مى دهيد كه:«ال) ذن البقيخ عهد ذكرى ماشند» بتابرابخ محتمل امت معن ابن ياشدة الأنه كان 
على يقين بوضوئه و لا يجوز له أن ينقض هذا اليقين بالشكك؛»»؛ حال اكر معنى همين باشدء آيا مى توان كفت كه امام عليه 


السلام إرتكاز عام را تأييد كرده اند؟! حضرت مى فرمايد: «هذا اليقين» كه يعنى يقين به وضوء. 


بنابراين اكر سبق ذكر يقين به وضوء صلاحيت قرينيت داشته باشد» بيش از تأييد إرتكاز در باب وضوء دانسته نمى شود. 


3 


544 
ج 


دراين صحيحه أمر دائر است بين إرتكازيه بودن كبرى و تعتدلدى بودن تطبيق و يا تعتّلدى بودن كبرى و تطبيق؛ كه طبق هر دو 
إحتمال نتيجه واحد خواهد بود؛ جرا كه حتى بنابر فرض أوّل كه تطبيق تعبدى استء از آن جهت كه نتيجه تابع أخس مقدّمات 
مى باشدء نتيجه اين خواهد بود كه عدم جواز نقض يقين به شكك نيز تعتردى مى باشد» و حال كه نهى از نقض يقين موافق با 


إرتكاز نبود و تعبدى شدء قدر متيقن از اين تعد مورد يقين به وضوء مى باشدء نه بيش از آن. 
در بحوث فرموده اند: 
براق انق اشكال تؤجبة دبكرئ هن توان ذكر كرد وان عبارت از ان :ات ك: 


مراد از إرتكازى بودن استصحابء إرتكاز در حدّ حجدّت عقلالئيه نيستء. بلكه مراد إرتكاز در حدّ ميل عقلاء به إجراء 
استصحاب مى باشد. بنايراين منافات ندارد كه از جهتى اشكال به وجود إرتكاز عقلاء بر حجيّت استصحاب شود و از جهت 
ديكر در مقام كفته شود: ميل عقلائى عقلاء به استصحاب موجب تعميم تعليل در صحيحه زراره مى باشد؛ جرا كه در ميل 


عقلائى تفاوتى ميان يقين به وضوء و غير آن نمى باشد. 


١08 ص:‎ 


بر فرض قبول وجود ميل عقلائى بر استصحابء (در حالى كه شاهدى بر اين ميل وجود ندارد) و لكن اين تعليل مذكور در 
صحيحه زراره دليل براين نيست كه شارع در تمام موارد با ميل عقلائى همراهى كندء بلكه فقط دليل براين است كه شارع در 


اين مورد با ميل عقلائى همراهى مى كند. 

و أساساً مادر استصحاب إرتكاز عقلاء و ميل عقلائى نمى فهميم؛ بلكه استصحاب أمر تعدٍ.دى است. و اشاره اى نيز در اين 
صحبيحه بر اين يست كه بقاء بر يقين سابق إرتكازى استء بلكه ظاهر اين است كه نفض يقين به شكك شرعاً جايز نيست. 
بله» فقط در بحث حقوق إرتكاز بر بقاء مى باشد كه هيج إرتباطى با مورد صحيحه ندارد. 

محقق عراقى براى اثبات عموميت اين تعليل فرموده است: 


مهم نيست كه اين علت إرتكازيه باشد يا خير» و لكن ظاهر از اين صحيحه اين است كه تعليل مذكور در آن از قسم قياس به 
شكل أوّل مى باشد» كه مشتمل بر سه حدّ مى باشد: حدّ أصغر و حدّ أوسط و حدّ أكبر, مانند «العالم متغير و كل متغير حادث 
والعالم حادث». 


و شرط صححت اين قياس اين است كه حدّ أوسط أوسع از حدّ أصغر باشدء نه مساوى با آن و إلا اين تعليل نخواهد بود» بلكه 
فقط تكرار مدّعاست؛ مانند «العالم عالم و العالم حادث و العالم حادث»)! 


حال در مقام اكر مراد از «لا ينقض اليقين بالشكك» خصوص يقين به وضوء باشدء تكرار حدٌ أصغر و تساوى حدٌ أوسط با آن 
لازم مى آيد: «اليقين بالوضوء يقين بالوضوء و لا ينقض اليقين بالوضوء بالشكك فهذا اليقين بالوضوء لا ينقض بالشكك»! كه اين 
معنى معقول نمى باشد و موجب تكرار مستهجن مى باشد. يس بايد معنى و مراد اينجنين باشد: «اليقين بالوضوء يقين و لا 
ينقض اليقين بالشكك فهذا اليقين بالوضوء لا ينقض بالشكك» كه اين معنى و تعليل عموميّت دارد. 


١04 ص:‎ 


دو ظنا عق وك لو على لبون لاقيو هو للا مضي امقر والى كسيمة | مدن قري كن بالقتدي كه رول البسنقة ب شن لانن 
باشد: (إِنْ هذا الرجل له يقين بالوضوء و من له يقين بالوضوء لا ينقض بالشككء. سواء شكك بالنوم أو بناقض آخر فهذا الرجل لا 


ينقض يقينه بالشكث). 
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در جواب سوم كفته شد: 

انه على يقين من وضوئه) علت جزاء محذوف مى باشد و علّت معمم مى باشد. 
در اثبات تعميم عت وجوهى ذكر مى شود: 

وجه أوّل: 

مرحوم آقاى خوثى در تقريب اين تعميم فرمودند: 


تعليل از آن جهت كه به أمر إرتكازى مى باشد و اين تعليل اشاره به يكك أمر مرتكز در أذهان دارد» طبق همان عموم إرتكازء 


براى اين تعليل نيز عموم ثابت خواهد بود و اختصاص به باب وضوء نخواهد داشت. 
با وجود احتمال عهد در «ال» در اليقين» عموميت اين تعليل ثابت نخواهد بود؛ جرا كه اكر «ال» عهد باشدء كويا امام عليه 
السلام اينجنين فرموده است: الأنّهِ على يقين من وضوئه ولا ينقض هذا اليقين بالشكك» كه در اين فرض عدم عموميت تعليل 


در جواب از اين اشكال كفته مى شود: 
اكر جه اين مطلب صحيح است كه اكر تعبير به «هذا اليقين» بشود» تعليل عموميتى نخواهد داشت؛ جرا كه استفاده از اسم 


اشاره خود فرينه بر اين است كه غرض امام عليه السلام بيان عموم استصحاب با اين تعليل نمى باشد» و لكن در صحيحه تعبير 
«هذا» أخذ نشده استء بلكه از «ال» استفاده شده است,ء و فقط شبهه عهد بودن اين «ال) مى باشد كه إرتكازيت ان علك أذ را 


نفى مى كند و قرينه بر اين است كه «ال» در اليقين جنس مى باشد. 
ص: 1١‏ 
و لكن اين دفاع از آقاى خوئى تمام نيست؛ 


جرا كه حال اككر بدل از «هذا اليقين» اينجنين تعبير مى شد: (إن لم يستيقن أنه نام فلا يجب عليه الوضوء لأننّه على يقين من 
وضوئه و لا ينقض يقينه بالشك»» در اين فرض نيز عرف استفاده تعميم نمى كرد, و بنابر عهد بودن «ال» تعبير «اليقين» بدلاز 
كند و تعميم آن مشكل خواهد بود. 


نجه دوم 
مرحوم آقاى صدر بيان ديكّرى براى توجيه كلام آقاى خوثى ذكر نمودند و فرمودند: 


عدم نقض يقين به شكك اككر جه مطابق با بناء عقلاء بر استصحاب در مقام احتجاج نمى باشد و لكن مطابق ميل عقلائى مى 
باشد» و جون ميل عقلاء بر بناء بر حالت سابقه اختصاص به باب وضوء ندارد» عرف از اين نهى از نقض يقين به شكك استظهار 
عموم و عدم اختصاص آن به باب وضوء مى كند. 


وما براين مطلب اشكال كرديم: 


حتى بنابر يذيرش وجود اين ميل عقلاائىء و لكن اين روايت ظهور ندارد كه امام عليه السلام ميل عقلائى را در تمام موارد 
تأبيك هئ كنك 


بله» إرتكاز بر عدم تفصيل و فرق» مطلب ديكرى است: 


براى مثال: در خطاب «رجل شكك بين الثلاث و الأربع» از آن جهت كه إرتكاز بر عدم فرق ميان زن و مرد در مثل اين أحكام 
مى باشدء اين إرتكاز موجب ظهور عنوان رجل در مثالتت مى شوه. بنابراين إرتكاز بر عدم فرق موجب ظهور خطاب در عموم 
مى شود كه اين اشكالى ندارد. و لكن در مقام إرتكاز بر عدم فرق ميان استصحاب باب وضوء و غير آن نمى باشد و فقط 


١2 ص:‎ 


وجه:.سوم: 


سيس آقاى صدر بعد از تأييد كلام محقق عراقى» وجه ديكرى براى اثبات عموم تعليل مذكور در صحيحه ذكر نموده استء و 


فرموده اند: 
كَاهى قياس به شكل مفاد كان ناقصه بيان نمى شودء بلكه به شكل كان تامه بيان مى شود؛ 


يعنى: كاهى ثبوت حدّ أوسط براى حدّ أصغر نياز به توضيح داردء مانند العالم متغير» كه در اين فرض بايد اين صغرى ذكر و 
توضيح داده شود و به آن اشاره شود و إلا اينكه كفته شود: «هذا عالّمٌ» كسى متوججه نمى شود كه مراد از آن يعنى «هذا متغير)» 
بلكه بايد به نحو مفاد كان ناقصه كفته شود: «العالم متغير). 


أمَا كاهى ثبوت حدٌ أوسط براى حدّ أصغر واضح است؛ مانند اينكه غرض اثبات كرسنكى براى انسان باشد» كه در اين فرض 
مىاتؤان كفت (ابق اتحان انيت و الستان مونوة رنده اسث و -موعتوة ونده كرسعسى شود سن انسسان كرست مى .شود 
بنابراين زيد كرسنه مى شود) و لكن از آن جهت كه صغرى و ثبوت حدٌ أوسط براى حدّ أصغر واضح استء اين صغرى 
حذف مى شود وقياس ديكر به لسان كان ناقصه بيان نمى شود. بلكه كفته مى شود: (اين انسان است وهر موجود زنده اى 


به لسان مفاد كان تامّه كفته مى شود: (هذا حيوان و الحيوان يجوع فهذا يجوع). 


١2 ص:‎ 


وقياس مذكور در صحيحه زراره نيز هيمنكونه است: تعبير (إِنّه على يقين من وضوئه» يعنى «هذا يقين بالوضوء» به نحو مفاد 
كان تامّه كه يعنى «اليقين بالوضوء موجود) واز آن جهت كه جمله «اليقين بالوضوء يقين») واضح است و ذكر آن توضيح 
واستكوانقه لمكي قو لكام ني ل و لسارو دو اال كله لل سيك رو القن اوشم اله عدوا رارع امسر 
اين قياس اليقين بالوضوء و حدٌ أوسط يقين مى باشد و ثبوت حدٌ أوسط بر حدٌ أصغر «اليقين بالوضوء يقين» حذف شده است. 
يس مفاد صحيحه اين است كه: «هذا يقين بالوضوء و اليقين بالوضوء يقين و لا ينقض اليقين بالشكك فلا ينقض هذا اليقين 
بالوضوء بالشكك». 


و لكن اين مطلب تمام نمى باشد؛ 


اين مطلب در صورتى صحيح است كه حدٌ أصغر اليقين بالوضوء و حدّ أوسط يقينٌ باشد» و لكن حدّ أصغر در اين صحيحه 
مرجع ضمير «فإنّها مى باشد كه به هذا الرجل رجوع مى كند و مفاد اين قياس اين است كه: «هذا الرجل كائن على يقين 
بالوضوء و الكائن على اليقين بالوضوء لا ينقضه بالشكك فهذا الرجل لا ينقض يقينه بالشكك» و يا «الرجل على يقين بالوضوء و 
من على اليقين بالوضوء لا ينقضه بالشكك فهذا الرجل لا ينقض يقينه بالشكك». يس حدّ أصغر يقين بالوضوء نمى باشد. 


وجه جهارم: 
مرحوم آقاى صدر در مباحث الأصولء وجه ديكرى براى اثبات تعميم در صحيحه زراره ذكر نموده است و فرموده است: 


ظاهر عرفى تعليل إلغاء خصوصيت مورد مى باشد و اككر جه اين خصوصيت در جمله تعليل ذكر شده باشد؛ مانند «لا تشرب 
الخمر لإسكاره» كه ضمير به «الخمر» باز مى كردد. بس مورد در تعليل أخذ شده است و لكن عرف خصوصيت مورد رابا 


ص: ف ١‏ 


و تفصيل مرحوم نائينى ميان «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر» و «لا تشرب الخمر لإسكاره» در عموميت خطاب أوّل و عدم عموميّت 
خطاب دوم, به اين بيان كه در خطاب أوّلء مورد در تعليل إلغاء شده است و لكن در خطاب دوم خصوصيّت مورد در تعليل 
لق شه اميك ب مس جيك م" ابرق كد قح مع كور صرف كاد كور نافد ينطاق اسكار ا ديل 
عرفى نمى باشدء بلكه عرف حتى در خطاب دوم كه خصوصيّت مورد در تعليل أخذ شده استء آن را إلغاء مى كند و إلا در 


خطاب أوّل نيز در تعليل مورد لحاظ شده است؛ جرا كه ضمير الأنّها به خمر كه مورد باشد. رجوع مى كند. 


كال قن مستعحة :نا رط ردن جهله رقا لمعل فاضيو كد علق حرا محد وف ني عله | 4 جه تحص كه مور 6 
وضوع باشل أخل شده اسك والكن كنت مى كود تفنين تعليل موحت إلغاء خصوهييت مى شواهاو دو حتيقتك جمله الأله كان 


على يقين من وضوئه)» در حكم جمله الأنّه على يقين» مى باشدء كه اين علّت مفيد عموم مى باشد. 
ولكن ايشان در اين وجه اشكال نموده واز آن ياسخ داده اند: 


در مثال «لا تشرب الخمر لإسكاره» اين مطلب كه عرف خصوصيّت مورد را كه در تعليل أخذ شده استء إلغاء مى كند و ذكر 
آن رااز جهت مورد مى داند» نه بيش از آن» مطلب صحيحى استء و لكن اين إلغاء در فرضى صحيح است كه خصوصيت 
مورد قبل از تعليل ذكر شده باشد و سيس در تعليل تكرار شود؛ همانكونه كه در مثال فوق ابتدا مورد در جمله ١لا‏ تشرب 
الخمر» ذكر شد و سيس در تعليل «لإسكاره» أخذ شدء كه عرف در اين فرض وجه أخذ مورد در تعليل را اينكونه توجيه مى 
كند كه: از آن جهت كه در خطاب معلل خمر لحاظ شده بودء اين خمر كه مورد باشدء در تعليل أخذ مى شود تا حكم مورد 
معلل بيان شود و متكلم ازذكر آن بيش ازاين غرض ندارد. و لكن در صحيحه زراره مورد كه وضوء متيقّن يا همان وضوء 
سابق باشد» قبل از تعليل در خطاب أخذ نشده است؛ 


ص: ع١‏ 


ترا كد مراك ا وا قوذ سداد مقو زقلة كت الرفوين معنن و اشداك وموم عه تمن اشلة كم ابن غير الوصو شد 
سابق مى باشد كه در تعليل أخذ شده است. 


بله» اكر جزاء مقدّر «فوضوئه باق» باشد كه مراد از آن وضوء سابق مى باشدء در اين فرض عرف از خصوصدت مورد در تعليل 
الأنّه غلى بقين من وضوئه) إلغاء خصوصقت مى نمود؛ 
جر كه واضوه ين ب مدو متتله مل ١‏ كودة كراشناه فيكو قث عرد عرفن ال تكزان اندر قطن أ اأشاره مور كباش 


ولكن اشكال اينست كه: واضح نيست كه جزاء مقدّر «فوضوثه باق» باشدء بلكه ممكن است «فلا- يجب الوضوء» باشد كه 


آقايان نيز همين جمله را به عنوان جزاء ذكر مى كنند. 

نكته: 

ذاو تعليقه ماحق الأصول تطلى نان :قده اليك كذ كن ان عاق از :فاكده تمي تباش 
ايانث رده اق 


خصوصيت مورد كه در تعليل ذكر مى شود» يا در موضوع آن أخذ مى شود ويا در محمول آن؛ اكر در موضوع أخذ شده 


باشد. عرف اين خصوصيت مورد را إلغاء مى كند و لكن اكآر در محمول أخذ شده باشد» اين خصوصيت إلغاء نمى شود؛ 


براى مثال: در خطاب «يحرم الخمر لأنّه مسكر)؛ عنوان خمر به صورت ضمير در موضوع تعليل أخذ شده استء كه در اين 
فرض عرف إلغاء خصوصيت مى كند و اككر جه مورد در جمله معلل ذكر نشده باشد؛ جرا كه آنجه مهم مى باشد اين است كه 
مورد در موضوع تعليل أخذ شده باشد نه در محمول آن؛ به همين جهت در مثال «لا تأكل هذا لأنْ الرمّان حامض» عرف إلغاء 
خصوصعة م كبداق كرمطه مووة كدلاو أن دوروو كيه معلا دك هده اس رجابرايق انخ خطلب اقاى نهل كه 


فرمودند: آن خصوصيتى إلغاء مى شود كه در جمله معلل ذكر شده باشد» صحيح نيست. 


١ ص:‎ 


أ :قر عمال :ذلا تأكل الزقان لآنهزمان تافص :عرك القاء خصوصفة تمى كتديسزا مه اعفوصعة مره ذو سحذول تعليل 
أخذ شده است و عرف به جهت اين تكرار مورد در محمول احتمال مى دهد كه علت حكم حموضه رمران باشدء نه مطلق 
موو ةن ]لذ اك كاك حيو مه عاك ترون ور كل لع رت ناه رده لاله ا مر بن بع انو كا اوور ا نا سدم 


اين است كه غرض متكلمء أخذ آن در محمول تعليل بوده است. 


و نكته اى كه بايد توجه داشت؛ مراد از موضوع و محمول تعليل» موضوع و محمول به نظر أدبى و نحوى نيستء بلكه مراد 
موضوع و محمول به نككاه عرف مى باشد؛ براى مثال؛ در خطاب ١لا‏ تأكل الرمّان لحموضه الرمّان» اكر جه رمّان به نكاه أدبى 
در محمول تعليل قرار كرفته است و لكن طبق فهم عرف رمران موضوع و حموضه محمول استء به همين جهت در اين مثال 


إلغاء خصوصيّت مى شود. 


حال با توه به نكته فوق» در صحيحه زراره» اكر جزاء مقدّر و تعليل اينجنين باشد: «إن لم يستيقن أنه نام فوضوثه باق لأنَّ 
اليقين بالوضوء لا ينقض بالشكك» ظاهر آن أخذ مورد (يقين به وضوء) در موضوع تعليل است كه مانع از عموم تعليل نخواهد 
بود وعرف إلغاء خصوصيت مى كند؛ جرا كه «اليقين بالوضوء» موضوع تعليل است كه مورد نيز يقين به وضوء بود» كه عرقاً 


و دو واحد مى باشند. 


ولكن مشكل اين است كه تقدير «فوضوئه باق» دليلى بر آن نمى باشدء بلكه جزاء مقدّر «فلا يجب عليه الوضوء» مى باشد» 
يس تعليل اينكونه خواهد بود كه: «لأنّْ هذا الإجل على بقين من وضوثه و اليقين بالوضوء لا ينقض بالشكك»» و با توه به اينكه 
د «وضوء) باشدلء» دانسته شود كه ابه دد 2 52 أختل نشد انشث نهرا: كه حك ا . 0 
موارة الوصوع! ام 0 بن فور د: دز موصوع عن جر ضعر و موصوع بعل 


«هذا الرّجل) مى باشدء نه «وضوءاء و مورد در حدٌ أوسط كه محمول باشد: «على يقين من وضوثئه» ا 


١8 ص:‎ 


كلام استاد: 
انصاف اين است كه اين مطالب تمام و صحيح مى باشد. 


الأصول العمليه /الإستصحاب /عموميه صحيحه الأولى لزراره 945/11/1١‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 ع5نلاماط ألا0لا. 

موضوع: الأصول العمليه /الإستصحاب /عموميه صحيحه الأولى لزراره 

خلاصه مباحث كذشته: 

بحث در مورد اشكال عدم عموميت صحيحه زراره بود» كه سه جواب از آن بيان شد» كه هر سه جواب ناتمام بود. 
نكته: 

محقق عراقى و آقاى صدر فرمودند: 


از آن جهت كه ظاهر صحيحه زراره قياس به شكل أوّل مى باشد و در قياس صحيح نيست كه حدّ أوسط و حدّ أصغر واحد و 
مساوى باشند؛ جرا كه اين تساوى مستلزم از بين رفتن شكل قياس خواهد بود؛ مانئدك «الإنسان إنسان و الإنسان حيوان فالإنسان 


حيوان»! كه اين در حقيقت بيش از يكك قضيه «الإنسان حيوان» نمى باشد. 


در مقام نيز اكر حدّ أصغر و حدّ أوسط واحد باشندء قياس اينككونه خواهد بود: «اليقين بالوضوء يقين بالوضوء و اليقين بالوضوء 
لا ينقض بالشكك فاليقين بالوضوء لا ينقض بالشكك»! 


بنابراين بايد حدٌ أوسط مطلق يقين قرار داده شود تا شكل قياس صورت بكيرد و كفته شود: «اليقين بالوضوء يقين و اليقين لا 
كلقن بالفكه «الزقي بالوشتره لا كلقي بالفكه: 


وما بر اين مطلب اشكال كرديم و كفتيم: 


حدٌ أصغر (يقين به وضوء) نمى باشدء بلكه (هذا الرجل) مى باشدء كه در اينصورت ديككر نمى توان به غير مورد يقين به 
وضوءء حكم استصحاب را تعميم داد. 
حتى بنابر يذيرش اينكه حدّ أصغر (هذا الرجل) نمى باشد و اينكه ضمير «فإنّه) اشاره به فرض سؤال باشد كه فرض (يقين به 


وضوء و شكك در نوم) استء و قياس را اينكونه تصوير كنيم: «هذا يقين بالوضوء والقين كالرقوع لاقف بالفكت كينا ا 
ينقض بالشكك). آيا اين قياس نيز صحيح نمى باشد؟! بلكه اين قياس استهجانى ندارد» در حالى كه حدّ أصغر خصوص اين 


يقين به وضوء مقارن با شكك در نوم قرار داده شدء نه (هذا الرجل»» و اين قياس با قياس فوق (اليقين بالوضوء يقين بالوضوء و 
اليقين بالوضوء لا ينقض بالشكك فاليقين بالوضوء لا ينقض بالشكك) تفاوت دارد. 


ص: /ا 1١‏ 


و همجنين مى توان كفت: مراد از «فإِنّه على يقين من وضوثه» اين است كه: «فإنّ وضوء هذا الشاكك فى النوم متيقّن و هذا 
اعد لك يتفض جالشكداء كدااين مان تر استهجائق ندارد ندر حالق كةاقؤاين كلق كرا ماقية دو كل مفتن لابقع 
الفككة وك لقيل انك راع ون كروا وض أرسك اضرق رحد مكدر ور ين است كه حدٌ أصغر خصوص اين 
وضوئى است كه شكك در بقداء آن به جهت شكك در نوم شده است» در حالى كه حدّ أوسط مطلق وضوء است كه شكك در 


اة متعيف جك هر ساو القن و قرافم د انك 
نكته: 
در تعليقه مباحث الأصول مطالبى فرمودند كه محضّل آن اين شد: 


اكر شارع اينكونه مى فرمود: «إن لم يستيقن أنّه نام فلا يجب عليه الوضوء لأنْ وضوئه متيقن» يا «إن لم يستيقن أنه نام فلا يجب 
عليه الوضوء للبقين بتحدوته) أرى خطاب:مانند خظان:«لا:تشرف الخمر لأله كز بالاسكازة خواهد يود ك5دامى: وان ال مؤرد 
وضوء إلغاء خصوصيت نمود؛ جرا كه اكر خصوصيت مورد در موضوع جمله تعليل أخذ بشودء اين مانع از إلغاء خصوصيت 
نخواهد بود و لكن اكر در محمول جمله تعليل أخذ بشود. مانع از إلغاء خصوصيت خواهد بود: براى مثال اكر كفته شود: «لا 
وسو ا اسح اران ا رد ل ل ا 
إلغاء خصوصيت نمودء و لكن اكر كفته شود: «لا تأكل هذا الرمران لأنّه حامض» و يا دلا تأكل هذا الرمّان لأنّ هذا الرمّان 


حامض». از آن جهت كه «رمّان)» در موضوع جمله تعليل أخذ شده استء مى توان إلغاء خصوصيت نمود. 


١28 ص:‎ 


ولكن اشكال در صحيحه زراره اين است كه: 


مشخحص نيست كه خصوصيت وضوء در موضوع جمله تعليل أخذ شده باشد؛ جرا كه محتمل است كه موضوع «هذا الرجل' 
باشد و محمول «متيقن بالوضوء» باشدء كه طبق اين فرض أخذ مورد (وضوء) در محمول تعليل لازم مى آيدء كه ديكر نمى 


توان إلغاء خصوصيت نمود. 

ظاهر از اين كلام ايشان اين است كه: 

اكر استظهار شود كه «وضوء) در موضوع جمله تعليل أخذ شده استء مى توان إلغاء خصوصيت نمود؛ مانند اينكه تعليل 
التكوقة باشد: «لليقين بحدوثه) أى «بحدوث وضوثه) كه در اينصورت اين تعليل نيز مانند «لإسكاره» كه ضمير در آن رجوع به 


خمر مى كندء خواهد بود. كه از ذكر ضمير در تعليل بيش از بيان حدٌ أصغر به غرض حمل حدّ أوسط بر آن استفاده نمى 


شود. و همجنين است كه تعليل «لأنّ وضوئه متيقّن) و مشابه آن باشد. كه اين جملات إفاده عموم مى كند. 
در جلسه كذشته ما اين مطلب را تأييد كرديم و كفتيم: 


ظاهر از صحيحه اين است كه: مراد از «فإنّه على يقين بالوضوء» جمله «هذا الرجل متيقّن بالوضوء» مى باشدء كه در اين تعليل؛ 


مورد در محمول أخذ شده استء يس علت مفيد عموم نخواهد بود. 
و لكن امروز اشكالى بر اين مطلب مى خواهيم مطرح كنيم» و آن عبارت از اين است كه: 


واجب نيستء ويا وضوئت شرعاً محكوم به بقاء مى باشدء به جهت يقين به حدوث آن» به وجدان عرفى ما إفاده عموم 


استصحاب نمى كند؛ جرا كه شايد يقين بحدوث وضوء خصوصيت داشته باشد. 


١6 ص:‎ 


همجنانكه به نظر ما در جمله «إن لم يستيقن أنه نام فوضوئه متيقن الحدوث و هذا لا ينقض بالشكك» نيز نمى توان از مورد إلغاء 


خصوصيت نمود؛ جرا كه محتمل است كه مراد از «هذا» وضوء متيقن باشد كه نهى از نقض آن به شكك مى شود. 


و ما احتمال جدَّى مى دهيم كه مناسبات حكم و موضوع دخيل در اين إلغاء خصوصيت ها داشته باشد؛ به همين جهت ما در 
اين إلغاء خصوصيّت ها مشكل داريم؛ مكر اينكه مناسبات حكم و موضوع إقتضاء عموم كند و يا استظهار عرفى شود كه كبرى 
اطسو عطق شدة إنبتت تقل :امكه كرئ د كزشرد و كنع هوه اوضبونه بان قرعا لأنوضوه سق الحدوكم كمد امه 


فرض بعيد نيست كه اين مورد به نظر عرف از موارد تطبيق كبرى بر صغرى باشد: مانند «لا تكرم زيداً لأنّه فاسق». 
البته غرض ما إلقاء شبهه است و بايد بر مطلب فكر نمود. 
همجنانكه در مورد اين مطلب كه «تعليل معمّم) مى باشدء نيز بايد تأمّل نمود؛ 


مفروغ عنه مى باشدء مانند اينكه مولى بكويد: «صلٌ خلف زيد لأنّه عادل» كه متفاهم عرفى در آن اين است كه: آنجه وجود 
آن محل نزاع است عدالت زيد مى باشد و لكن سائر شرائط مانند مرد بودن و حلال زاده بودن مفروغ عنه است و نياز به ذكر 


آن نمى باشد. 


يس در مثال «سلّم على زيد لأنّه متديّن» نمى توان إلغاء خصوصيت نمود؛ جرا كه ممكن است أمر ديكرى در وجوب سلام بر 
زيد دخيل باشد كه به جهت آشنا بودن او» وجود آن در او مفروغ عنه است و فقط شبهه در تديّن او بوده استء كه مولى اين 


شبهه را نفى مى كندء يس نمى توان لزوم سلام را بر هر متديّنى جه مرد و جه زن وجه آشنا وجه غريبه استفاده نمود. 


ص: 8 


و لكن به نظر ما بعيد نيست كه: 
ظهور عرفى اين استعمالات تعليل» تطبيق كبرى بر صغرى باشد و إفاده عموم كند: 


مانند «أكرم نذا لأله عالم) ويا اصلٌ خلف زيد لأنّه عادل»» مخصوصاً اكر اين تعليل در حكم سلبى ذكر شود: مانند الا تكرم 
عرد لأنْه فاسق» و يا «لا تصل خلف عمرو لأنّه ملحون القرائه» كه إفاده عموم در اين موارد بسيار واضح مى باشد و ما آن را 


قبول داريم. 
و لكن همانكونه كه كفتيم» در عموميّت علّت بايد اين نكته را در نظر كرفت كه: 


كاهى عرف استظهار مى كند كه مولى فقط ناظر به تطبيق شرط خاصٌ بر محل بحث مى باشد و ناظر به سائر شرائط نمى باشد 


و وجود آن در مورد مفروغ عنه مى باشدء كه در اين فرض نمى توان إلغاء خصوصيت نمود. 
و لكن به نظر ما اين مطلب خلاف ظهور أوّلى است. 

رجوع به بحث از اشكال عدم عمومتّت صحيحه زراره؛ 

ازاين اشكال سه جواب داده شد حال باقى جواب ها را ذكر مى كنيم: 

جواب جهارم: 

محقق نائينى فرموده است: 


بقين از آن جهت كه از صفات ذات اضافه مى باشدء ذكر متعلق آن قرينه بر دخالت آن در حكم نمى باشدء بلكه عرف در 
جه عر متلق شويع كرنده 5 15 إالم جيك امت كد قن :ا سات :ذاكاعيافة ساقي كسان علق اند كر 


شود. 
بنابراين در فقره «فإنّه على يقين من وضوئه) متعلق يقين كه وضوء باشدء مانع از عموم تعليل نخواهد بود. 


١/١ ص:‎ 


نكته: 
اين جواب در مقابل محقق اصفهانى است كه فرموده است: 


اكر قيد «من وضوئه) متعلق يقين باشد» صحيحه مفيد عموم نخواهد بود: جرا كه در اين فرض قيد «يقين من وضوئه) حدّ أوسط 
محمول در صغرى مى باشد و محمول در صغرى موضوع در كبرى مى باشدء بنابراين كبرى اينجنين خواهد بود: «و لا ينتقض 
اليقين بالوضوء بالشكك» كه اين مفيد عموم نخواهد بود. و تنها طريق براى اثبات عموم اين صحيحه اين است كه كفته شود: 


قيد «من وضوئه) متعلق به يقين نمى باشدء بلكه متعلق به ظرف مقدّر مى باشد. 


حال محقق نائينى مى فرمايد: حتى اكر «من وضوئه) متعلق يقين باشدء تعليل عام خواهد بود؛ جرا كه متعلّق ظهور در قيديت 


ندارد. 
و آقاى خوئى نيزاين جواب را يذيرفته است. 
و لكن به نظر مى رسد اين جواب صحيح نباشد: 


جرا كه اككر احتمال عهد ذكر در «اليقين» مى باشد. مى توان بدل از آن ضمير قرار داد و كفت: (إِنّه على يقين بوضوثه و لا 
باشدء بلكه محتمل است كه مورد دخيل در حكم باشد و استصحاب مختصٌ به باب وضوء باشدء, و أخذ اين مورد در تعليل 
صلاحيت قرينيت بر عدم جعل استصحاب در غير باب وضوء دارد. 

جواب ينجم: 

جماعتى از جمله آقاى خوثئى فرموده اند: 

لفظ «أبداً در «و لا ينقض اليقين أبداً بالشكث» مفيد تعميم است؛ جرا كه معنى اينكونه خواهد بود: (يقين را هيجكاه با شكك 


نفقن نكند) :و اننا لفظ «أبدا» اشاره نه إرتكازئ :بودن قاعذه استضتحات دار 


١ ص:‎ 


و لكن اين وجه نيز ناتمام است: 


جرا كه لفظ «أبداً» دليل بر استمرار حكم در مورد خود مى باشدء نه تعميم حكم به جميع موارد؛ اكر كفته شود: «و لا ينتقض 
فنه با تهذا القره لفك بدا يه معنا متطلى “اليك كه كان هيه دكر من براقي زإناكك أن تلك رقو وان سيدق أنكد 
أحدث؛. واين تأكيد بر استمرار اين حكمء از اين جهت است كه: شكك در بقاء وضوء يكك مسثئله مبتلى به تا آخر عمر مى 
5 

جواب ششم: 

آقاى خوثى فرموده است: 


لفظ «نقض» در اين صحيحه اشاره به اين مطلب دارد كه: 


كند)» حال با توججه به اين نكته» عرف از مورد كه وضوء باشدء إلغاء خصوصيّت مى كند؛ جرا كه در نظر عرف آنجه مهم مى 


و لكن اين وجه نيز تمام نيست: 


به نظر ما اككر جه وجه ذكر «نقض» و استفاده از اين تعبير در صحيحه. اين است كه يقين أمر مبرم مى باشدء و لكن إبرام يقين 
ازاين جهت است كه: يقين با متعلق خود تا زمانى كه موجود است إرتباط وثيقى دارد و منع از احتمال خلاف و ترديد از آن 


ص: ا 


و لكن با اين حالء اين نكته موجب تعميم «لا ينقض اليقين أبداً بالشكك» نمى باشد؛ 


حرا كه محتمل است كه «ال» عهد باشد كه در اين فرض جمله؛ مانند عبارت «و لا ينقض يقينه) و (يقين به وضوء دارى و 
يقينت را با شكك نقض نكن) خواهد بود كه عموميّت ندارد» و ذكر نقض دليل بر اين ن نيست كه هيج يقَينٍ نقض نمى شود» 
بلكه نهايت اين تعبير موجب اشعار خواهد بود كه اشعار ظهور نمى باشد تا حيجت باشد. 


ما اينكه كفته شود: (مناسبت حكم و موضوع در استفاده از تعبير «نقض اليقين بالشكك) إقتضاء تعميم مى كند) نيز صحيح 
نيست: جرا كه محتمل است كه اين حكم تعبدى» حكمى است كه شارع در خصوص باب وضوء آن را جعل نموده است و در 


خصوص اين مورد مى فرمايد: (نقض يقين به شك نكن). 


ودراين صحيحه لفظ ١لا‏ ينبغى» ذكر نشده استء بلكه فقط در صحيحه ثانيه وارد شده است كه خواهيم كفت: «لا ينبغى) به 
معناى «لا يجوز) و ١لا‏ يتيسّدرا مى باشد و هيج اشاره اى به إرتكاز نداردء تا إفاده عموم كند, همانكونه كه خطاب دلا ينبغى 


للمسلم أن يتزوّج للكتابيه» به معناى وجود إرتكاز بر عدم جواز إزدواج مسلم با أهل كتاب نمى باشد. 
جواب هفتم: 


اين فقره:(لا ينقض البقين بالشكك» در روايات ديكر مانند صحيحه ثانيه و ثالثه وارد شده استء كه مورد آن ها وضوء نيسث» 
بلكه طهارت از خبث و يا عدم ركعت رابعه در شكك بين سه و جهار در نماز مى باشد. 


ص: اا 


ولكن اين جواب نيز صحيح نيست؛ 
جرا كه صرف علم به جريان استصحاب در نظر شارع در جند مورد به استقراء ناقص., فقط مفيد ظنْ به عموم استصحاب خواهد 
بود» نه قطع به آنء و ظَنْ نيز حيجت نمى باشد. 


يس به نظر ما جواب از اشكال عدم عموميّت صحيحه؛ منحصر در يكك جواب مى باشد و آن عبارت است از اينكه: 


«ال» در اليقين معنايى ندارد و نه به معناى عهد ذكرى و نه به معناى جنس مى باشدء و فقط مانع از احتمال بدليّت در مدخول 
خود مى باشدء واز آن جهت كه مدخول «ال) كه يقين باشد. خود جنس مى باشد و إفاده معناى جنس مى كندء اين تعليل 
مفيد عموم خواهد بود و ترجمه عبارت اين مى باشد: «اكر يقين به خواب ندارد» به درستى كه او يقين به وضوء خود دارد و 
فانة شن زا تاتشك ينول كتنرواقه أبن كوو تاد متاق بز انوا شك فين كنل كمطن ونان كر زالما ممع 
قرينيت براى اختصاص استصحاب به باب وضوء ندارد؛ جرا كه مايصاح للقرينيه آن است كه موجب اجمال بشود و«ال» 


بله اكر اينكونه كفته مى شد: «و لا ينقض يقينه بالشكك)»» ذكر ضمير در اين جمله موجب اجمال مى باشد. 
أمّا اكر اشكال شود به اينكه: 


روايات نقل به معنى مى شده استء و در اين صحيحه محتمل است كه تعبير امام عليه السلام اينكونه بوده باشد: «لا ينقض 
يقينه بالشكك» و لكن زراره آن را به تعبير «لا ينقض اليقين بالشكك» نقل به معنى نموده است. 


١/6 ص:‎ 


در جواب از آن مى كوثيم: 


تغيير لفظ «يقينه) به «اليقين» عرفا موجب تغيبر معنى است» يس اين تغيير خلااف وثاقت زراره خواهد بود كه وثاقت اواين 


تغيير را نفى مى كند. 


نكته: 


جماعتى مانند آقاى خوئى و آقاى صدر از طريق إرتكازيّت استصحاب و لو به معناى ميل عقلائى؛ به دنبال اثبات عموم «و لا 


ينقض اليقين أبدا بالشكك) بودنك. 
حال ممكن است بر آنان اشكال شود كه: 


نكته إرتكاز عقلاء بر استصحاب در شكك در مقتضى وجود ندارد, بنابراين اين بيان اثبات عموم صحيحه نسبت به شكك در 


و لكن اين اشكال صحيح نيستث: 


جرا كه إرتكاز عقلا-ء فقط موجب إلغاء خصوصيت وضوء مى باشدء و بعد از استظهار عدم خصوصيّت وضوء, ظاهر «و لا 


بنقض اليقين بالشكك» اين خواهد بود كه: مطلق يقين موضوع استصحاب مى باشد و لو در غير موزد إرتكاز عقلاء. 
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آقاى سيستانى فرموده اند: 


اكر مقصود امام عليه السلام در صحيحه أولى زراره كلت قاعده استصحاب در تمام ابواب بود» مناسب بود كه به صيغه 
مجهول بان بشود: «و لا يُنقض اليقين أبداً بالشكك»؛ در حالى كه اين عبارت به قرينه ذيل «و لكن ينقضه بيقين آخر) به صيغه 
معلوم مى باشد؛ جرا كه ضمير فاعلى در اين عبارت ذيل به رجل باز مى كردد و معنى اين مى باشد كه: «و لكن ينقض هذا 
الرجل يقينه بيقين آخره» يس مراد از عبارت قبل نيز هو لا تنقض هذا الرجلٌ الشاكك فى النوم اليقينَ بالشكك» مى باشد. 


ص: 1.07 
كلام استاد: 


به نظر ما احتمال خصوصيت براى «هذا الرجل» بعد از اينكه ثابت شد كه مفاد اليقين عهد ذكرى نيست و اينكه لام اساساً براى 


عهد وضع نشده استء عرفى نمى باشد. 


واينكه عبارت به صيغه مجهول بيان نشده است» موجب اشكال در عموميّت صحيحه نمى باشد: جرا كه با بيانى كه عرض 
كرديم دانسته شد كه تفاوت است كان عير قرالا عقف نيه بالك ) وعد تعبير «و لا ينقض اليقين أنذا اكع كد فاده 
00 
نمى باشد و مفاد مدخول آن معناى جنس است,ء و به همين - جهت اكر به جهت سبق كلمه وضوء در عبارت «فإنّه على يقين من 
وضوئه) و صلاحتت آن براى قريتيت و منع از إنعقاد اطلاق در آن» شبهه اى هم باشدء لفظ «أبداً عرفا اين اجمال را رفع مى 
نك 


به همين جهت بر خلاف نظر آقاى سيستانى دلالت اين صحيحه بر عموم استصحاب تمام است. 


الصحيحه الثانيه لزراره: 


-ه 4 -ه -ه و 

ل ل ع اوور ١‏ اننا اي و ا 2 ل و 0 ب ور لو م 
َالَ: قلت أصَاب تَوْبى دَمٌ رُعَافٍ أؤ غَيرْهُ أؤ شَى ء مِنْ مَنِىٌ فَعَلمْتٌ أثَرَهُ إِلَى أنْ أَصِدَيب لَه مِنَ الْمَاءِ فَأصَمِتٌ وَ حضَ رَتٍ الصَّلَاهُ وَ 

97 9 ترا لف لو لا اس اق قوم لح رك 242 ها م د ف ا ا م 46م يه 
نسِيت أن بتَؤبى شيئا وَ صَلِتَ ثم إنى ذكزت بَعْدَ ذلك قال تعيد الصّلاةَ وَ تَعْسِلهَ قلت فإنى لم أكنْ رَأَيْتَ مَوْضِعَةُ وَ مت انه قل 
00 0 9 00 ا 00 مودو ج2” مه رق 0 وز ه يده ير 0 ع 5ى 2 3 0 06 
ا 0 يه فلمًا ضَّلمنت وج ته قال تغمدلله وَ تعيد قلت نَْ ظَدَنْت أنه قل أصَابَهُ وَ لم أَتَيِقَنْ ذلك فنَطؤت فلم أرَ 

و + 0 


كنا 
١‏ 2 


سَيئاً نع م ف لمتحا نك ف كال تشيكلة وََاتِيدٌ الصَّه قلت لِم ذلك قَالَ لأ ك كنْتٌ عَلّى يقي مِنْ طَهَارَتكك ثم شَككتٌ فَلَيِسَ 
يقش لك أن كه تفص افق بالك أبدا َك ىذ بدك أله كذ ابه وآ أ: ذر أَبْنَ هُوَ فَأَغْبَلَهُ قَالَ تَغْيِلٌ مِنْ تُؤبك الَاحِيَ 
التى تَرَى أَنَّهُ قَدُ قد أصَابَها حتّى تون عَلَى بقِينِ مِنْ طَهَا ريك فلك اق على ]5 دككت فى 11 هُ أَصَابَهُ نَئ ‏ أنْ أَنْظَرَ فيه قال لا وَ 


حا ار لي ل ل اي ري الات لا قال تفي العيلة و حي ]ذا 
شككتٌ فى مَوْؤِ مِنْهُ ثم رَأَبَْه إل نشكا و ْتَهُ رَطباً َطغْتٌ الصَّلَاة وَ عَسَلتَه بيت عَلَى الصّلَاءِ لتك نَا تدرى لَعَلَهُ شَىْ 
: أو عَلَيِك فَليِسَ يَنْبِفَى أنْ تنقُضَ الْيِقِينَ بالشّك 


اين روايت طبق نقل شيخ در تهذيب مضمر مى باشد و لكن طبق نقل صدوق در علل الشرايع مسند مى باشد؛ جرا كه تعبير مى 
كند: (اعن زراره قال قلت لأبى جعفر عليه السلام)» بنابراين از جهت إضمار اشكالى به اين روايت وارد نمى باشد. 


بله» ميان نقل شيخ و صدوق اختلاف هايى مى باشد كه به آن اشاره خواهيم كرد. 
توضيح فقرات روايت: 


دراين صحيحه شش سؤال مطرح شده استء كه سؤال سوم و ششم در رابطه با استصحاب مى باشد؛ 


سؤال أوّل: «قلت أَصَابَ ثؤبى دم رُعَافٍ أَؤْ غَيْرُةٌ أَؤْ شّئ ءٌ مِنْ مَنِىٌ فعلمت أَثْرَهُ إلى أنْ أصدَيبَ له مِنَ الْمَاءِ فأَصَ مِتَ وَ خض رَتِ 


اين سؤال در مورد نماز در لباس نجس به جهت نسيان مى باشد. 


در اين فرع مشهور طبق اين صحيحه و روايات ديكر قائل به بطلان نماز شده اند» و لكن برخى مانند آقاى سيستانى ميان ناسى 
مقضّر كه در تحفْظ تقصير و كوتاهى نموده و ناسى غير مقضر تفصيل داده اند؛ جرا كه در موثقه سماعه در مورد لزوم إعاده 
نماز در لباس نجس در فرض نسيان تعليل مى شود به اينكه «عقوبه لنسيانه كى يهتم بالشىء)» و از آن جهت كه علت مخصضص 
مى باشد» حكم شامل موردى كه نسيان به جهت عدم اهتمام و تقصير نمى باشد» نمى شود. و به نظر آقاى سيستانى لزوم إعاده 
در فرض تقصير عقوبتى مى باشدء نه به جهت بطلا-ن نماز در لباس نجسء كما اينكه در مورد جماع قبل از وقوف به عرفات» 
در روايت أمر به اهتمام حجٌ حاضر و لزوم تكرار حج در سال آينده مى شود كه حج أوَّل را حيجه الإسلام وحجٌ دوم را 
عقوبت قرار مى دهد و تعبير مى كند: «و الثانيه عقوبته). 


١78 ص:‎ 


و لكن به نظر ما اين فرمايش خلاف ظاهر است: 


جرا كه اكر جه ظاهر موثقه سماعه لزوم إعاده نماز به جهت ترك تحفّظ و عدم اهتمام مى باشدء و لكن اين بيش از حكمت 
ظهور ندارد و إل ظاهر عرفى اين صحيحه زراره إهتمام او به تحفظ مى باشد كه تعبير مى كند «فعلّمت أثره إلى أن أصيبه 
الماء» و لكن با اين حال امام عليه السلام أمر به إعاده نمود. 


تعبير «أو غيره) به قرينه عطف «أو شىء من منى» ظاهر در دم غير رعاف و عطف بر مضاف إليه مى باشدء و اكر جه محتمل 
است مراد (غير دم رعاف) از باقى نجاسات باشد» كه طبق اين فرض تعبير «أو شىء من منى» از قبيل ذكر خاصٌ بعد از عام مى 
اله 

سؤال دوم: اقُلْتٌ فَإِنّى لَمْ أكن رَأَئْتُ مَوْضِعَهٌ وَ عَلِمْتٌ أنَّهُ قَد أَصَابَهُ مَطَلَْهُ قلّْ أَفْدِرُ عَلَيهِ قَلَمَا صَلَيِتٌ وَجَدْتُهُ قَالَ تَغْسِلهُ وَ تُعيده. 
توا كوو قبنز ن لن اهف عارك اواك امم 


دراين روايت فرض شده است كه زراره در حالى كه علم اجمالى به نجاست ثوب خود داشتهء با اين حال نماز خوانده استء» 
كه اين نشاندهنده جهل او به بطلان نماز در فرض علم اجمالى به نجاست ثوب مى باشدء كه اين جهل به تنتجز علم اجمالى در 


جنين مسئله ير واضحى در مورد زراره محتمل نيست! 


به همين جهت اين سؤال توجيه شده و كفته شده است: مراد از «فطلبته فلم أقدر عليه شكك زراره در أصل نجاست ثوب مى 
باشدء به اين بيان كه: (اكر جه ابتدا يقين به نجاست داشتم و لكن بعد از اينكه از مكان آن فحص كردم و لكن آن را نيافتم» 
شكك در يقين سابق خود به نجاست كردم و احتمال دادم كه أصلا لباس نجس نشده باشدء بايد اين سؤال توجيه شود و كفته 
شده است مراد اين است كه حال كه جستجو كردم و مكان آن را بيدا نكردم؛ شكك در يقين سابق خود كردم كه أصلا شايد 


نجس نشده بوده است»» كه طبق اين بيان مراد او شككث سارى خواهد بود. 


ص: ةنا 


ولكن انصاف اين است كه اين توجيه خلاف ظاهر است؛ 


جرا كه ظاهر از «فطلبته فلم أقدر عليه» كه يعنى فحص كردم و لكن مكان آن را نيافتم» اين است كه موضع نجس مى باشد و 
لكن من آن را نيافتم. 


ا ةا 


الاك أخيروب العم قل ربوكو امأيالة بن لوحي لباعع زر ورم بقترم «فَهَلْ عَلَيَ إِنْ شَككتٌ فى 
تعر فيد فالا و لكك إِنّما تي أن تُذْحِب الشّك الى وَقَعَ فى تَفْسِك» خواه بود كه حضرت مى فرمايد: نظر لازم نيست و 
لكن اكر قصد رفع شكك دارد» مى تواند نظر كند كه با عدم رؤيت نجاست شكك أو رفع بشود. 


به نظر ما توجيه صحيح عبارت از اد ين است كه: 


زراره از مانعيت شرعيه نجاست معلوم الاحدال تخصواضا در حال بعد از فحص» اطلاع نداشته است و توهم اختصاص مانعّت 
به نجاستى كه امكان علم تفصيلى به آن باشد» داشته است. و اين احتمال در مورد زراره در ابتداى تلمّذ و تعلم او در نزد أهل 


بيت عليهم السلام كه زمان امام باقر عليه السلام باشدء بعيد نيست؛ جرا كه در اين زمان او به مرتبه فقاهت نرسيده بوده است. 


سؤال سوم 
قت فَإِنْ ظََئْتٌ أَنَّهُ قَدْ أَضَابَهُ وَلَمْ أََيمَنْ ن كك قَنطَوْتُ فلم أر شيا نم ص لَهِتٌ فَرَأَئْتٌ فيه قَالَ تَغْيدَلَهُ وَلَا تعد الصّلًاه. قلت لم 
ذَلِك قَالَ بنك كنْتٌ عَلَى يَقِين مِنْ طَهَارَتك ثُمَ شَككتٌ فلس يَنبَغِى لكك أنْ تَنْقض الْيِقِينَ بالشَّك أبَداً 


در نقل تهذيب و وسائل تعبير به «فرأيت فيه) شده است و لكن در علل الشرايع تعبير «فرأيته فيه بعد الصلاه» وارد شده استء كه 


ص: 1/6 


اين اختللاف در نقل در مقام ثمره دارد؛ 


صاحب بحوث در توجيه اين سؤال و جواب دجار مشكل شده اند؛ 


جرا كه جكونه امام عليه السلام در اين فرض به جهت استصحاب حكم به صكحت نماز و عدم لزوم إعاده مى نمايد» در حالى 
كه اكر يقين شود كه اين نجاست همان نجاست مظنون قبل از نماز مى باشدء إعاده نماز نقض اليقين باليقين خواهد بود. نه 
نقض اليقين بالشك؛ جرا كه علم يبدا مى كند كه اين نجاست از ابتداى نماز وجود داشته است و جنين نجاستى مبطل نماز مى 


اله 


و ابنجنين نيست كه حضرت فرموده باشد: دلا تعيد الصلاه لأنه لم يكن ينبغى لكك حال الصلاه أن تنقض اليقين بالشكك؟ كه 
عق اسان طخت انيع جر كد .ذو سوال تساز دك ون جات داقع باكر ارق تحال تقطن يقين بيه يتك بكار ونبو )+ ركه 
حضرت مى فرمايد: ٠‏ لأنَكك كنت عَلَى يَقِين من طهَارَيَكٌ كم سَكَكْت قلس يَنيفى لَك أن تَنْقضٌ الْيِقِينَ بالك أبداه كه يعنى: 
جون در سابق يقين به طهارت بود و سبس شكك در آن شدء الآن (يعنى بعد از نماز) بر تو نقض يقين به شكك بر تو جايز نمى 


0 
به همين جهت اين بزركان در توجيه اين سؤال و جواب امام عليه السلام فرموده اند: 


تغيير تعبير أل #وتجندته فبداابه (فرأبث“فية) نشانكر ابن است كه زراره:فرض زؤيت هما نحاست مظنون ساق را تكردهماست» 
(بلكه فرض كرده است كه اين نجاست» نجاست جديد علماً يا احتمالاً مى باشد) به همين جهت امام استصحاب را جارى 


ولكن اشكال اين است كه: 


اين توجيه اككر هم در مورد نقل تهذيب و استبصار صحيح باشد و لكن با عبارت علل الشرايع كه به صورت صريح مى كويد: 
«فرأيته فيه)» تناسب ندارد. و ظاهر اين است كه آقايان كتاب علل الشرايع را مشاهده نككرده انك. 


وازآن جهت كه نقل تهذيب و استبصار مجمل مى باشد و نقل علل الشرايع مبتّن مى باشد» أخذ به نقل علل الشرايع مى شود؛ 
جرا كه وجهى ميان تعارض نقل مجمل با نقل مبئّن نمى باشد. و اين نقل علل الشرايع در بحار با طريق معتبر نقل شده استء 
كه به نظر آقاى خوئى و مرحوم استاد و ديكران صاحب بحار مانند صحاب وسائل و وافى طريق معتبر و حسّدى به كتب داشته 


است. 


نكته: در علل الشرايع در مورد اين فقره تعبير شده است: «لأنكك كنت على يقين من نظافتكك). 


فلك 6 كو عل 213 قد أضاته ف لق اذو 01 هه فأغسلة كال قي يك ك0 الاح الح كت 21 3 انها 1 كك 
ى . نفو راين هو فاعي 2 حيّه التى يرَى حتى 


عبارت «تغسل من ثوبكك الناحيه الّتى ترى أنّه قد أصابها؛ يعنى اينكه بايد اطراف علم اجمالى شسته شود تا يقين به طهارت و 
موافقت قطعيه حاصل شود. 


واين سؤال خود شاهد بر اين است كه زراره در زماناين سؤال فقهي نبوده است و إلآ لزوم غسا به مقدارى كه قطع به 
طهارت حاصل شود» مطلب واضحى بوده است كه نياز به سؤال از آن نبود. 


ف د َ 
نه اصابه شى ء ا 


سؤال ينجم: اقُلْتُ فَهَلَ عَلَىَ إِنْ شَّ ككتٌ فى 7 نْ تُذَّهِبَ اله لشّك الْذِى وَقَعَ 


فى تفسكك) 


تلد فيه فال لا و لكك إلها ترمد 


ص: ما 


در علل الشرايع تعبير شده است: «أن أنظر فيه فأقلبه» كه «تقليب» يعنى زيرو رو كردن و فحص كامل. 


سؤال ششم: اقلت إِنْ َأَئُْ فى تَؤيى و أنَا فى الصّلَاِقَالَ تقض الصَلَاة و تيد تَعِيدٌ إذَا شَككتٌ ذ فى مَؤْضع مِنْه ثُمَ رَأيتَهُ وَإِنْ م تَشُكك 
ربت وَطْباً قطغت الصّلاة رعق ف قبت على اهدر نالك ااا رى زعلة فواة ارهز عليك تيه حقي أن تفص مين 


بالسَّكك) 
در علل الشرايع بدل 3 تع العله شىء أوقع عليكك)» تعبير به ١‏ «لعله شىء وقع عليكك) شده است. 
مرحوم شيخ با توه به اين سؤال ششم وارد بحث شده و فرموده است: 


جه تفاوتى است ميان فرض ورود در نماز با جهل به نجاست و خواندن تمام نماز با حال نجاست و فرض ورود در نماز با حال 
جهل و علم به نجاست در أثناء آن» كه در فرض أوَّل كه تمام نماز در لباس نجس با حال جهل خوانده شده استء حكم به 
صبيحت نماز مى شود و لكن در فرض دوم كه فقط بعض نماز در لباس نجس در حال جهل خوانده شده است» حكم به بطلان 
تما لاس هود كه الا رهد ره سطتع ارت قال مفن انكل خواهه بوذا 


و لكن اين اشكال ناتمام است؛ 


اشكالى در مانعيّت نجاستى كه از ابتدا نماز وجود داشته است و در أثناء آن معلوم مى شودء وجود ندارد» كه در آن لحظه 


متخلل ميان التفات به نجاست و خارج كردن لباس» نجاست مانع مى شود, و اد بن مانعئت از روايات ديكر نيز استفاده مى شود. 
حال دو اشكال در استدلال به اين صحيحه بر استصحاب مطرح است: 


ص: ارذناا 


اشكال أوّل: 
اين اشكال در مورد سؤال سوم مى باشد كه در سابق نيز به آن اشاره كرديم؛ 


امام در جواب از اين سؤال حكم به عدم إعاده نماز نمود و در مقام تعليل فرمودند: الآلن در حال بعد از نماز» إعاده لازم 
نيست؛ جرا كه الآن إعاده نماز نقض يقين به شكك خواهد بودء نه اينكه جون در حال نماز استصحاب جارى بود و إبطال نماز 
در أثناء آن مصداق نقض اليقين بالشكك بوده است. 


حال اشكال اين است كه؛ بعد از يقين به وجود نجاست از إبتداى نمازء إعاده نماز نقض يقين به يقين خواهد بود مانند كسى 


كدرمة ال تماق تيمك 1145 اهذا وشبوع فواقعه ايك كه عام مياق كر ادن قرفن لفك القرى القن سن باشل 
اشكال دوم: 
اين صحيحه در مورد شكك در نجاست مى باشد و نسبت به غير اين مورد اطلاق ندارد؛ 


براى مثال: اككر كسى بدل اين عبارت (اكر مسجدى بزركتر از مسجد محله بودء لا ينبغى لكك أن تقدّم المسجد الأصغر على 
المسجد الأ-كبر)» بككويد: (لا ينبغى لكك أن تقدّم الأصغر على الأ-كبر) و يا بككويد: (لا ينبغى لكك أن تعدل عن الأكبر إلى 
الأصغر)؛ حال آيا اين عبارت نسبت به هر موردى كه أصغر و أكبرى در آن فرض مى شود اطلاق دارد و در تمام اين موارد 


عدول از أكبر به أصغر جايز نمى باشد؟! 


الأصول العمليه /الإستصحاب /الصحيحه الثانيه لزراره/ الإشكال على دلالتها والجواب عنه 945/11/14 


0 30010 ع 0011ملا5 701 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: الأصول العمليه/الإستصحاب /الصحيحه الثانيه لزراره/ الإشكال على دلالتها و الجواب عنه 


بحث واقع شد در استدلال به صحيحه ثانيه زراره بر استصحابء كه نسبت به استدلال به اين روايت دو اشكال مطرح شده 


است: اشكال أوّل مربوط به هر دو فقره سوم و ششم روايت مى باشد و اشكال دوم مختصٌ به فقره سوم مى باشد: 
ص: 1١85‏ 

مناقشه : 

اشكال أوّل: 

كفته شده است: 


حكم حضرت به عدم جواز نقض يقين به شكك در فقره أوّل در مورد شكك در بقاء طهارت مى باشد «إِنَكك كنت على يقين من 


طهارتكك ثم شككت فليس ينبغى لكك أن تنقض اليقين بالشكك أبدا» كه اين كلام حضرت نسبت به غير اين مورد اطلاق 
ندارد؛ و اين مانند اين جمله است كه كفته شود: «هذا المسجد أصغر من مسجد محلتكك فليس ينبغى ترجيح الأصغر على 
الاك كه ارو عبار فظنا بت هراود ذركر كة ازور هناك أمسدرو اكوه اقل «عمونية: ندازف يو جه ساد موود 
ديكرى أصغر بر أكبر ترجيح داشته باشد. و يا مانند اين عبارت كه «إنَّ هذا المسجد أكثر إزدحاماً من ذاكك المسجد فليس 
ينبغى اختيار المسجد أقل إزدحاماً على المسجد أكثر إزدحاماً ؛ كه معناى اين اين نيست كه در هر مكانى مانند حمّام و غير آن 
نيز در فرض دوران أمر ميان مكانى كه إزدحام بيشترى دارد و مكان ديكرى كه إزدحام كمترى دارد» مكانى كه إزدحام بيشتر 
دارد» مقدَّم بشود! كه اين مانند اين مثال مى باشد كه كفته مى شود: (أىٌ الرمّرانين أحبٌ إليكك قال: ما كان أكبر فهو أحبٌ 


إلىّ). 


نكته: البته محقق ايروانى بعد از بيان اين اشكالء مى فرمايند: «إلا أن يقطع بعدم مدخليه خصوصيه المتعلق و أن تمام الموضوع 
لخرمه لتقف هو شين ته شين كبا نهنا له قطي القاعلاة قن سائز الأحان يختر هذا الهروة؛ 


اين اشكال در مورد فقره ششم نيز جارى مى باشد: 


جرا كه امام مى فرمايد: «و إن لم تشكك ثم رأيته رطباً قطعت الصلاه و غسلته ثم بنيت على الصلاه لأنَك لاتدرى لعله شىء 
أوقع عليك فليس ينبغى أن تنقض اليقين بالشككء؛ در اين عبارت محتمل است كه تعدّى به بقاء حالت سابقه مختصّ به شكك 
در بقاء طهارت باشد. 


ص: 186 


اشكال دوم: 


اين اشكال مختصٌ به فقره سوم مى باشد: 
كفته مى شود: 


َه 


ظاهر اين فقره «فإن ظننت أنه قد أصابه و لم أتيقّن ذلكك فنظرت فلم أر شيئاً ثم صليت فرأيت فيه قال: تغسله و لا تعيد الصلاه. 
قلت لِمَ ذلك؟ قال: لأنّك كنت على يقين من طهارتكك ثم شككت فليس ينبغى أن تنقض اليقين بالشكك أبداً» عبارت از اين 
است كد: اككر بر اين سائل كه بعد از نماز علم و يقين به نجاست لباس در حال نماز بيدا كرده استء إعاده نماز واجب باشدء 


اين لزوم إعاده مصداق نقض يقين به شكك مى باشد. 
حال اشكال اين است كه: 


إعاده جنين نمازى كه قطع به نجاست لباس و عدم طهارت از خبث در آن مى باشد. مصداق نقض يقين به يقين مى باشد, نه 


حال نماز يبدا مى كند» كه إعاده بر او لازم است و اين إعاده مصداق نقض يقين به يقين استء نه يقين به شكك. 
جواب از مناقشه: 

در جواب از اين اشكال وجوهى ذكر شده است: 

وجه أوّل: 

شيخ أنصارى فرموده است: 


در اين كلام و استدلال حضرت يكك كبرى مقدّر و مستتر مى باشد و آن عبارت است از اين كه: حكم ظاهرى و لو در باب 
طهارت ثوب و بدن مقتضى إجزاء از حكم واقعى مى باشدء كه طبق اين بيان استدلال امام عليه السلام تمام و اينكونه خواهد 
بود: (نماز را إعاده نكن؛ جرا كه اككر نماز را إعاده كنى» با توجه به كبرى إجزاء حكم ظاهرى از واقعى» إعاده اين نماز مساوق 
باعدم حكم ظاهرى به طهارت در أثناء نماز خواهد بود)؛ 


ص: 188 


جرا كه فرض اينست كه حكم ظاهرى مقتضى إجزاء و عدم وجوب إعاده مى باشد؛ حال اكر إعاده لازم باشدء لازمه آن عدم 
وجود حكم ظاهرى به طهارت ثوب در أثناء نماز خواهد بود و إلأاكر حكم ظاهرى به طهارت ثابت بودء إعاده نماز لازم 
نبود. يس حكم به إعاده نماز كشف مى كند كه اين كبرى» صغرى نداشته است و إلا معنى ندارد كه هم كبرى إقتضاء حكم 


ظاهرى براى إجزاء باشد و هم صغرى آنء و لكن نتيجه مترتّب نشود!! 


بنابراين با توجّه به كبرى مقدّر تعليل امام عليه السلام براى اثبات عدم لزوم إعاده؛ به نهى از نقض يقين به شك و استصحاب 
صحيح خواهد بود؛ مراد اين خواهد بود كه: كبرى الحكم الظاهرى يقتضى الإجزاء و عدم الإعاده» در مورد شكك در طهارت 


در أثناء نماز صغرى دارد. 

ياسخ از مناقشه: 

به مرحوم شيخ اشكال شده است كه: 

ولأ بتطيل وقلسن بحسن كد أن تتفين القين بالفكه أبدا اننا اموتعية شنها ينار كال الضف 


جرا كه طبق توجيه شما بايد اينكونه كفته مى شد: «لا تعيدء لأنّه لم يكن ينبغى لكك أن تنقض اليقين بالشك» يعنى «لجريان 
استصحاب الطهاره حال الصلاه)» نه اينكه همين الآن بعد از فراغ از نماز كفته شود: «لا ينبغى لكك أن تنقض اليقين بالشك» كه 
مفاد آن اين است كه همين الآ-ن كه علم به فقدان طهارت از خبث در حال نماز مى باشدء اككر نماز را إعاده كندء مصداق 


نقض يقين به شكك مى باشد. 


قانناء عقة ير كبراق كه دون أن «اسبدلال تافهن حاسله و حال كوا رفور ا ذضي اقتن وتم كوك ارد اعقلة و 
متشرّعه واضح استء خلا-ف طريق محاوره عرفيه است,ء و در مورد اين صحيحه؛ وضوح إقتضاء حكم ظاهرى در نزد زراره 
محتمل نمى باشد تا در بيان عدم وجوب إعاده به او إكتفاء شود به اينكه: «لا تعيد صلاتكك للإستصحاب»!! 


ص: /ا/ا 


بله» اكر كبرى مستتر براى عرف و يا مخاطب معلوم باشد, اعتماد بر آن اشكال ندارد: 


القد اندكه نه تتصني كدان يناه تيدم كتقه م قودلا مبلكة هذ الطريق لأن قم ويد حرا كد اذ عفد وه 1د اق 


ولجهدوم: 


صاحب كفايه بعد از تعرّض به جواب مرحوم شيخ و اشكال به آن كه اين خلاف ظاهر استء خود جوابى از اشكال مطرح مى 
كند و مى فرمايد: 


انشاث دا اكداض حك [جراء من قرما بل: 


(قاعده طهارتء بلكه استصحاب طهارت طبق وجه و نظر قوى» در شرطيت طهارت ثوب و بدن توسعه مى دهند). و مى فرمايد: 


(آنجه شرط است جامع ميان طهاره واقعيه و طهاره ظاهريه مى باشد). 


اين تعبير «بل الإستصحاب فى وجه قوى» اشاره به مبناى تنزيل المستصحب منزله الواقع مى باشدء كه يعنى مفاد استصحاب 
طهارت عبارت از اين است كه: «متيمّن الطهاره السابقه طاهر»» همانكونه كه مفاد قاعده طهارت «مشكوك الطهاره طاهر) مى 
باشد. كه اين مسلكك در مقابل مسلكك جعل علميّت و غير آن در مفاد استصحاب مى باشد. 


حاصل كلام ايشان اين است كه: 
شرط نماز خصوص طهاره واقعيه ثوب و بدن نمى باشدء بلكه جامع ميان طهاره واقعيه و طهاره ظاهريه مى باشد. 
و لكن ايشان در مقام» عبارت خود را تغيير داده و مى فرمايد: 


قرط تمان ززاق كت كه ملتفت نه طهازت: :راد نه غافل أن 831 إحران الطهارة الواقعية فى باش اكز عه اين 'إحراز نه 


أماره و يا أصل مى باشدء نه وجود الطهاره الواقعيه. 


و كبرى مستتر در استدلال امام عليه السلام همين نكته مى باشد كه: «شرط صعحه الصلاه هو الجامع بين الطهاره الواقعيه و 
الطهاره الظاهريه يا إحراز الطهاره الواقعيه)» يس معناى كلام امام عليه السلام اين است كه: (نماز را إعاده نكن؛ جرا كه 
استصحاب جارى مى باشد)؛ يعنى شما در حال نماز طهارت واقعيه ثوب را به استصحاب إحراز نمودى و شرط نماز محقّق مى 
باشد واكر حال كه بعد از نماز علم به نجاست بيدا نمودىء إعاده به جهت وجود نجاست در لباس در حال نماز لازم باشدء به 
معناى عدم وجود استصحاب در حقّ تو و جواز نقض يقين به شكك بر تو در حال نماز خواهد بودء در حالى كه نقض يقين به 


شكك بر تو جايز نبوده است. كه اين بدين معناست كه: تو شرط صبحت نماز را كه إحراز طهارت واقعيه باشد» را واجد بودى و 


اكر جه اين إحراز به محرز تعتتدى مانند إستصحاب بوده باشد. 


ص: ملا 


سيس فرموده اند: 
اكر اشكال شود: 
اين بيان مستلزم نفى شرطيت طهارت واقعيه است و اينكه شرط نماز إحراز الطهاره الواقعيه مى باشدء حال با توججه به اين نكته 


كه طهارت از خبث و نجاست دو أمر تكوينى و واقعى مى باشند كه شارع كشف از آنان كرده است, همانكونه كه مرحوم 
شيخ أعظم فرموده است» جريان استصحاب طهارت مشكل خواهد بود: 


جرا كه استصحاب يا بايد در موضوع حكم شرعى و يا در خود حكم شرعى جارى شود در حالى كه طهارت واقعيه نه حكم 
شرعى است؛ جرا كه أمر تكوينى است كه شارع از آن كشف كرده استء نه إعتبار شرعىء و نه موضوع حكم شرعى است؛ 
جرا كه طهاره واقعيه شرط الصلاه نمى باشد, بلكه إحراز الطهاره الواقعيه شرط الصلاه مى باشد. 


سيس ايشان از اين اشكال ياسخ داده اند: 


ولا جمع ميان حكم واقعى و حكم ظاهرى» فقط موجب سقوط حكم واقعى از فعليت مى باشدء نه از مرتبه إنشاء و إقتضاء؛ 
يعنى آنجه به عنوان حكم واقعى إنشاء شده است و حكم اقتضائى است همان شرطيت طهارت واقعيه مى باشدء و در 
استصحاب شرط نمى باشد كه مستصحب موضوع حكم شرعى فعلى باشد, بلكه اكر موضوع حكم شرعى انشائى اقتضائى نيز 
باشد» كافى است. 

ثانياً: بر فرض كه طهارت واقعيه» نه در مرتبه فعلتت و نه در مرتبه إنشاء و إقتضاءء شرط نماز نباشد» و لكن آنجه شرط نماز مى 


ناقية» [عكر اق الظهاوة الواقسة سن .ناذه يذتعطلة) الاعراد؛ 


ص: 1/14 


سيس ايشان اشكال ديكرى مطرح مى كنند و مى فرمايند: 


طبق اين بيان عت عدم وجوب إعاده اين نماز» إحراز الطهاره حال الصلاه مى باشدء نه الطهاره المحرزه حال الصلاه» يس 
مناسب بود كه امام در مقام تعليل و استدلال تكيه بر إحراز طهارت نمايند و بفرمايند: «لأنك أحرزتٌ طهاره ثوبكك حال 
الصلاه»» نه اينكه تكيه بر روى طهاره ثوب نمايند و بفرمايند: «لأنكك كنت على يقين من طهارتكك» كه ظاهر آن تعد به بقاء 
طهارت مئ باشذ؛ «لألك كنت على طهارتك لبقينكك بطهارتكة)؛ يعلى (از آن جهت كه در سابق بقين به ظهارت داشتىئء بناء 
بر طهارت خود بككذار). 


وايشان در جواب از اين اشكال فرموده است: 


اكر جه صحيح است كه شرط نماز إحراز طهارت واقعيه مى باشدء نه طهارت واقعيه ثابت به جهت استصحاب. و لكن از آن 
جهت كه در مقام تعليم نيز بودند و قصد داشتند كه تعليل را به كونه اى مطرح كنند كه زراره متوجه بشود كه استصحاب 
اعد كانه اق الت كله شمواوه وكاو شيام اتواركا قلق ساو رفك لخدو جارف د اده و وظيقه برجلق آنا سيج من قود 
عكرت تدا ليك ١‏ ناميا وكا دقو تصن بدا كدددي: قاد جنا نيك من تشدارز ساكل بع : كتوق عدا لس ريفز مال وبل ل 
إنكشاف عدم بقاء طهارت؛ ويا كه الآن شكك در بقاء دارد و مى فرمايد: (بكو الآن من طاهر مى باشم). 


بله» بعد از نماز و بعد از إنكشاف عدم طهارت واقعيه» تكيه بر روى إحراز الطهاره مى باشدء نه خود طهارت. 


ص: 16 


ياسخ از رد 
و لكن اين جواب ايشان نيز ناتمام است: 


ايشان در قول به تقدير كبرى «إقتضاء الحكم الظاهرى للإجزاء؛ اشكال نمودند كه: اين تقدير خلاف ظاهر است؛ جرا كه مقدّر 


كبرى «شرط الصلاه إحراز الطهاره الواقعيه» يا «شرط الصلاه الجامع بين الطهاره الواقعيه و الظاهريه» مقدّر مى باشد» در حالى 
كه اين كبرى براى زراره واضح نبوده است و قرينه اى بر تقدير آن نيز وجود نداردء بنابراين إعتماد در استدلال بر اين كبرى 
مقدّر خلاف ظاهر مى باشدء به همين جهت عرفى است كه زراره در اشكال به استدلال امام عليه السلام بكويد: إعاده اين نماز 
تقض يقن أبنهديقيق اضست؛ جر كه بقين :به علام طهارت «ازمهانه تقض يقين .نه شنكه :و اريك امام اغليه الستلام در باسح او 
بكويد: استدلال تمام است؛ جرا كه استصحاب با توه به كبرى مقدّر شرط نماز را محقّق كرده است!ء صحيح نمى باشد. 


محقق نائينى فرموده است: 


هم جواب شيخ أنصارى و هم جواب صاحب كفايه صحيح و تمام مى باشد و تفاوتى ميان اين دو ياسخ نمى باشدء و اشكالى 
كه صاحب كفايه بر شيخ ذكر كرد وارد نمى باشد؛ جرا كه إعتماد بر كبرى مقدّر در استدلال عرفى است و لازم نيست كه 
فموازة كر :ذو انفد لآل 5 كر شوة: ناكد خطات لك تكرت الخمزا لأله سكن كد كبر دو ان :دو تقدر م باضه وان 


عبارت است از هكلٌ مسكر حرام). 


١54١ ص:‎ 


البته مرحوم نائينى قصد ندارند كه بفرمايند: صحيحه زراره مانند اين مثال «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر» مى باشدء بلكه ايشان 
قائل به تفاوت ميان اين دو مى باشد و اينكه كفته شده است: ظاهر كلادم ايشان تشابه ميان اين دو است» صحيح نيستء به 
همي جهت اكر به ايشان اشكال شود.و كفته شود 


ميان ستحيحه زراوه: و غطانب «لآ تشرب الخمر لأنه مسكرة تفاوت من باشدة 


جرا كه دراين خطاب حكم را جزء أوّل خطاب «لا- تشرب الخمر) بيان مى كند واز آن جهت كه خمر فردى از مسكر مى 
باشد» إلغاء خصوصيت مورد در الأنّه مسكر» نيز كبرى مستتر را كه «كل مسكر حرام باشدء را مى فهماند» و لكن در صحيحه 


زراره عدم وجوب إعاده نماز مصداق استصحاب ثمى باشد. 
ايشان در ياسخ مى فرمايند: 


قرينه بر استتار كبرى در صحيحه ؤواره نفس يقين به عندم طهارت بعد از نماز وعدم شكك ذو اين ال مى باشدء كه با توججه 
به وجود اين يقين» عرف از كلام امام عليه السلام كه مى فرمايد: «فليس ينبغى لكك أن تنقض اليقين بالشكك أبدأً» استظهار مى 
كقدا كه أرق كلم اقاوة مه عالق شما زعى باشند كة آزن رقين وقوه سارق بوك دويقاء 1ن هه وعرضن حضرتا ارو ابت 
كه يا بفرمايد: (حكم ظاهرى در حال نماز به طهارت مقتضى إجزاء و عدم إعاده مى باشد) و يا بفرمايد: (اين نماز واجد شرط 


خود كه جامع طهارت و يا إحراز الطهاره الواقعيه باشد» بوده است» يس صحيح است و نياز به إعاده ندارد). 
الأصول العمليه /الإستصحاب /صحيحه الثانيه لزراره/ الإشكال على دلالتها على الإستصحاب 95/11/1772 


ص: اناا 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط الا0ل. 
موضوع: الأصول العمليه /الإستصحاب /صحيحه الثانيه لزراره/ الإشكال على دلالتها على الإستصحاب 
خلاصه مباحث كذشته: 


در استدلال به صحيحه ثالثه زراره بر إعتبار استصحاب اشكال شد كه: تعليل عدم لزوم إعاده بعد از نماز به نقض يقين به 
شكك. صحيح نيست؛ جرا كه إعاده نماز در اين حال كه يقين به نجاست مى باشد» نقض يقين به شككء نمى باشد» بلكه نقض 
يقين به يقين است. 
مناقشه در استدلال؛ 


نسبت به استدلال به فقره سوم از صحيحه ثانيه زراره بر جريان استصحاب اشكال شد به اينكه: 


امام عليه السلام براى نفى لزوم إعاده اين نماز بعد از حصول يقين بن نجاست ثوبء به عدم جواز نقض يقين به شكك استدلال 
نمودند» در حالى كه إعاده نماز در اين حال كه علم به فقدان شرط صلاه وجود دارد. نقض يقين به يقين استء نه نقض يقين 
به شكك. و با وجود اين اشكال حديث داراى خلل و إضطراب خواهد بود. يس نمى توان به اين فقره براى استصحاب استدلال 


نمود. 


بله» اكر اين فقره اينجنين بود كه زراره سؤال مى نمود: (جرا إعاده نماز لازم نيست؟ و حضرت در جواب مى فرمود: «لأنّه لم 
كم كف لكا دقفن لقو بولق كد ور حو عمال كبوا رده كور رقا طها وكا روك مدر اواو جو كر رده 
طهارت را 5 0-2 در نجاست نقض كنى» حال به همين جهت الآ-ن إعاده اين نماز واجب نيست»» و به عبارت ديكر امام 
اينكونه مى فرمود: (جون نماز با استصحاب طهارت خوانده شده استء بعد از يقين به نجاست نيز ديكر اين نماز إعاده ندارد) 
كه حضرت براى عدم وجوب إعاده به جريان استصحاب در حال نماز تعليل مى نمود» اشكالى در صحيحه نبود و استدلال امام 
عليه السلام كامل بود؛ جرا كه عدم ذكر وجه علتّت استصحاب براى صيحت نماز» اشكالى در صحيحه ايجاد نمى كند؛ زيرا 
نكته عليّت استصحاب براى عدم وجوب إعاده مهم نمى باشدء همانكونه كه كفته مى شود: «لا تشرب الخمر لأنّه ممسكرا كه 
فقط علت حرمت شرب خمر كه إسكار باشدء بيان شده استء أمًا وجه عليِت و منشتيت إسكار براى حرمت كه زوال عقل 


باشد» ذكر نشكة: اشست. 
ص: ١‏ 


حال وجه علّت استصحاب براى صححت نمازء يا إقتضاء حكم ظاهرى و لو در خصوص طهارتء براى إجزاء مى باشدء و يا 
شرطيّت جامع طهاره واقعيه و ظاهريه براى نماز مى باشدء و يا وجه آن جريان حديث لا تعاد و قاعده «السنّه لا تنقض الفريضه» 


مى باشدء از اين جهت كه اخلال به شرطيت طهارت از خبث إخلال به سنت است كه آن ناقض فريضه نمى باشد. 


رد بر مناقشه؟ 


لحقق عزافى ذروكياه الأفكان در حوات ازانن اشكال فرنودة است: 


تعليل امام عليه السلام براى عدم لزوم إعاده كه جمله «لأذك كنت على يقين من طهارتكك فشككت» باشدء به لسان ماضى مى 
باشدء يس اين جمله ناظر به زمان كذشته كه حال انجام نماز و قبل از يقين به نجاست باشدء است؛ يعنى براى عدم وجوب 
إعاده به استصحاب جارى در حال نماز استدلال شده استء نه به استصحاب جارى بعد از نماز و در حال يقين به نجاست. يس 
اشكال مذكور به اين فقره صحيح نمى باشد. 

ياسخ از ردّ مناقشه 

و لكن اين جواب تمام نيست؛ 

زيرا اكر جه تعبير «إنّكك كنت على يقين من طهارتكك فشككت» به صيغه ماضى مى باشد و لكن مهمٌ تعبير «فليس ينبغى أن 
تنقض اليقين بالشكك أبداً» مى باشد كه به معناى مضارع مى باشدء همانكونه كه جمله «ليس زيد قائماً» به معناى «ليس زيد 
قائماً فى الحال» مى باشدء و حمل آن بر معناى «ليس زيد قائماً فى الأسمس» غير عرفى است؛ بنابراين معناى تعليل امام عليه 
السلام اين است كه: نهى از نقض يقين به شكك فعلى است و اكر جه يقين به طهارت سابق مى باشدء يعنى: از آن جهت كه 
عق عدوت لاق قر الدادك سروه ا لد قو ايه ركاة درق ناخس تاقد حسمل :فى كد ومن كريد 


تو يقين به طهارت داشتىء به همين جهت امام در صدر تعليل از صيغه ماضى استفاده نمود و فرمود: «لأنكك كنت على يقين من 
طهارتكك). 


ص: ع١‏ 


بنابراين مقوّم اين اشكال كه براى بسيارى از بزركان لا ينحل مانده استء عبارت از اين است كه: مفاد اين صحيحه اين است 
كه وجه عدم لزوم إعاده نماز بعد از يقين به نجاست ثوب بعد از آنء لزوم نقض يقين به شكك مى باشد, در حالى كه إعاده 


نماز در اين حال يقين به نجاست» نقض يقين به يقين استء نه نقض يقين به شكك. 
رد بر مناقشه: 

آقاى سيستانى در بررسى اين اشكال و رد بر آن مى فرمايند: 

إعاده نماز در حال كشف نجاست ثوبء, نقض يقين به يقين نمى باشد؛ 


جرا كه صرف يقين به نجاست ثوب در حال نمازء موجب يقين به بطلا.ن نماز نمى باشد تا اينكه إعاده نماز مصداق نقض 
القع فالقو اتن ع كسلا دان حاسة تحير يعة :ان فحص ان كفطل نض راقن عار اد تظياوف ار ف 


شرط ذكرى مى باشد» نه شرط ركنى» يس حتى اككر بعد از نماز علم به نجاست ثوب بيدا شود بطلان نماز ثابت نمى شود. 


بنابراين إعاده اين نماز فقط بنابر اين فرض كه طهارت از خبث شرط ركنى باشد» مصداق نقض اليقين باليقين مى باشدء در 
حالى كه ركتيت شرط طهارت از خبث أوّل الكلام مى باشد. 


ياسخ از ردٌ مناقشه: 


جا اكه أولة: آنحه دو ابن 'محيحة مطرح ده اسك عنوان «تقض التقيخ بالك مى باقندة نه تقض البقيق بالتقيق1 حال قن 
اشكال به اين صحيحه كافى است كه كفته شود: بعد از علم به نجاست ثوب در حال نمازء إعاده اين نماز نقض اليقين بالطهاره 
بالشكك فى بقاء الطهاره نخواهد بود؛ جرا كه إعاده اين نماز به بهانه علم به نجاست مى باقدة نديه بهانه فك در طروٌ نجاست. 
حال جككونه امام عليه السلام إعاده اين نماز را مصداق نقض اليقين بالشكك قرار داده است؟! 


ص: لعا ١‏ 


و أمَا اينكه إعاده نماز مصداق نقض اليقين باليقين مى باشد يا خير» در اين اشكال مهم نمى باشد. 
ثانياً: بر فرض در ادامه اين فقرهء كفته مى شد: «و لكن تنقضه بيقين آخر» و لكن با اين حال نيز اشكال ايشان تمام نمى باشد؛ 


جرا كه متعلق «يقين آخر) و«يقين أُوّل) طهارت مى باشد» نه بطلان الصلاه» و وجوب إعاده در فرض يعين به نجاست» مصداق 
كوو القن #الطهاروا القن والساءةا خسوا هناايوة 


به عبارت ديكر: امام عليه السلام اككر بدل از «لا تعيد) مى فرمود «تعيد)» و زراره مى كفت: «و لِم؟1» صحيح بود كه امام عليه 


السلام در ياسخ او بفرمايد: (تو بايد يقين به طهارت را به يقين به نجاست نقض كنى). 


بنابراين در اين روايت» بحث از علت وجوب وعدم وجوب إعاده مى باشدء نه بحث از معلول كه نفس صححت و بطلان مى 
باشد» يس بايد علت وجوب إعاده و يا عدم وجوب آن و علّت صحت نماز و بطلان نماز را بررسى نمودء بنابراين معنى ندارد 
كه ور جملة قلسن بزتلقى لكك أنا تنقض النقيق أبيذا بالك يقبوية فث مال وبطلان اتامطرح شوة و كنت قود باكر 
طهارت شرط ذكرى باشد» نماز صحيح است و اكر شرط ركنى باشدء باطل است! 


رد بر مناقشه؛ 

از اين اشكال ياسخ هايى مطرح شد؛ 
جواب أوّل: 

مرحوم شيخ أنصارى فرمود: 


در جواب امام عليه السلام كبرائى مقدّر مى باشد و آن عبارت است از «الحكم الظاهرى مقتضى للإجزاء)» بنابراين مراد امام 
عليه السلام از ذكر نقض اليقين بالشكك در بيان عت عدم لزوم إعاده اين است كه: استصحاب در هنكام نماز موضوع داشته 


است و استصحاب حجت مى باشدك. 


١ ص:‎ 


اكز عه اه ااتلشيو! سد اتاخشكن لقي الشكف: دنا لتحا عا لوجع ردقا ودس تداق الك ان اسوك داف د 
زراره «فرأيت فيه» علم او به وجود همان نجاست مظنون قبل از نماز مى باشد و عدم جريان استصحاب طهارت در اين فرض 
واضح مى باشدء اين قرينه بر اين است كه مراد امام عليه السلام از اين جمله» جريان استصحاب به لحاظ حال نماز مى باشد. 


و وجه عدول امام عليه السلام از تعبير ١لم‏ يكن» به تعبير «ليس» تفهيم قاعده استصحاب به عنوان يكك قاعده عامٌ به زراره و 


اينكه حتّى بعد از نماز هم جنين قاعده عامّى وجود دارد و لكن به جهت يقين به نجاست موضوع ندارد. 
بنابراين صغرى در استدلال جريان استصحاب در حال نماز و كبرى مقدّر إجزاء حكم ظاهرى مى باشد. 
جواب دوم: 

صاحب كفايه فرمود: 


صغرى در اين استدلال جريان استصحاب و وجود إحراز تعتّدى طهارت در حال نماز و كبرى مقدّر شرطيت إحراز الطهاره 


اكر به اين جواب اشكال شود كه: 


اين مكلف در حال نماز همانكونه كه علم وجدانى به طهارت نداشتء إحراز تعندى طهارت را نيز واجد نبود؛ جرا كه علم به 
حجّت استصحاب و جريان آن در حال نماز نداشته استء و مجرّد علم به جريان استصحاب در حال نمازء بعد از نماز» إحراز 
الطهاره در حال نماز نمى باشدء بلكه إحراز الطهاره بعد الصلاه مى باشد. 


در ياسخ مى كوئيم: 


امام عليه السلام خود در اين صحيحه به زراره مى فرمايد: در حال نماز استصحاب طهارت در حقٌ تو جارى بوده است و إحراز 


تعتبدى در حال نماز وجود داشته است و اككر جه اين إحراز به تو واصل نبوده استء. و نبايد اجتهاد در مقابل نص نمود. 


1١ / ص:‎ 


و نظير مقام بحث شكوك مبطل در ركعات نماز مى باشد كه؛ 


در شكك در ركعات در نماز صبح و نماز مغرب و دو ركعت ا ل ل ا 
باشد و لواكر در ادامه إحراز عدد ركعات بشود, و لكن شك امام جماعت و ادامه نماز در | ين حال به اميد رفع شكك به جهت 
حفظ عدد ركعات توسّط مأموم مبطل نماز نمى باشد؛ جرا كه با توجه به خطاب «لا شكك للإمام مع حفظ المأموم» شكك امام با 
وجود علم مأموم به عدد ركعات ملغى مى باشدء يس خطاب (إذا شككتٌ فأعد صلاتكك» شامل او نخواهد بود. بنابراين حتى 
اكر امام جاهل به اين إلغاء الخد شار :وكاو هال شكدور كقات معدم عراطند بود» كه اين بدين معناست كه: در إلغاء 
شكك او وصول دليل إلغاء شكك به مكلف لازم نيست. 


ان رطام فارع فك مر يها امار زا نا شيعب الال يوه تعن ارارق نكم طاخرف مهنا والؤسيده باقن 
محقق نائينى فرمود: 

هر دو جواب مرحوم شيخ و صاحب كفايه تمام مى باشد. 

اين فرمايش ايشان با فرض وجود قرينه بر اينكه مراد جريان استصحاب به لحاظ حال نماز مى باشد» ضصحيح خواهد بوة؛ 
جرا كه اينكه وجه صبحت نماز و علّت استصحاب براى آن جه مى باشد و عدم ذكر آن مهم نمى باشد. 

و لكن اشكال اين فرمايش اين است كه: 


ناتك امدق كواتمماة زلليت شق لكف اوفظن التفين :تالفك داكي العافل نمال كما اقلم و اسك امود عه | عافن 
اعمال عمدة ون شود كتر فى إن ١‏ تععرية داف قر ام كر نس كاه وا عسات 4 قاط جمالك عل ان لدان ميا قي انث 
روايت داراى خلل و مشكل مى باشدء و جايز نيست كه از جانب خود بدون قرينه روايت را حمل بر تطبيق استصحاب به لحاظ 
ال نما وك 


١ ص:‎ 


مرحوم آقاى خوئى در اشكال به محقّق نائينى فرموده است: 

ايشان تصوّر كرده است كه ياسخ شيخ أنصارى و ياسخ صاحب كفايه دو جواب متفاوت مى باشدء به همين جهت با بيان نكته 
عدم أهميّت تعيين كبرى مقدّره» حكم به صحّحت هر دو ياسخ مى كند» در حالى كه اكر فرمايش شيخ به كلام صاحب كفايه 
رجوع نكند» جواب صحيحى نخواهد بود؛ جرا كه إجزاء حكم ظاهرى غير از تغيير حكم واقعى نمى باشد؛ يعنى براى مثال: 
إجزاء نماز جمعه از نماز ظهر» غير از وجوب تخييرى واقعى ميان نماز جمعه و نماز ظهر نمى باشدء و با وجود اين إجزاء معقول 
نيست كه حكم واقعى لزوم تعيينى نماز ظهر باشد. 


حال در مقام كه شارع به إحراز تعتّدى طهاره إكتفاء نموده است و اكر جه ثوب در حال نماز نجس باشدء توجيه ديكرى غير 
از اينكه شرط واقعى نماز إحراز الطهاره و يا جامع الطهاره الواقعيه و الطهاره الظاهريه نخواهد داشت. 


و لكن اين اشكال آقاى خوئى صحيح نمى باشد؛ 


جرا كه در وجه حكم به إجزاء در مقام؛ احتمال ديكرى نيز مى باشد و آن مسقطيت غير واجب از واجب مى باشدءه به اينكه 
كفته شود: نماز با طهارت ظاهريه اكر جه مأمور به نمى باشد و لكن مسقط مأمور به كه نماز با طهارت واقعى باشد, است» 


بنابراين أمر مرحوم شيخ أنصارى براى توجيه حكم به إجزاء در مقام» منحصر به قول شرطيت إحراز الطهاره يا جامع الطهاره 


نمى باشد. 
الأصول العمليه /الإستصحاب /الأجوبه عن الإشكال الأوّل على دلاله الصحيحه الثانيه لزراره 94/11/11 


ص: 155 
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خلاصه مباحث كذشته: 


در مورد فقره سوم از صحيحه ثانيه زراره ٠‏ «إنْك كنت على يقين من طهارتكك فشككت فليس ينبغى لكك أن تنقض اليقين 
بالشكك أبداً» اشكال شد كه: إعاده نماز در اين حال يقين به نجاست ثوب در حال نماز» نقض يقين به يقين مى باشد» نه نقض 
بقن شتكه ووعاي كه أنام غلية الهم يدعتوان تل نراى عته لزوم إعاده شعن تقتى ابه شك رانمان لمرودب كاين 


اشكال موجب اضطراب و تهافت در حديث مى باشد و اضطراب موجب اجمال آن خواهد بود. 
از اشكال أوّل جواب هايى داده شد: 

جواب أوّل: 

جوابى است كه به مرحوم شيخ أنصارى استناد داده شده استء و آن عبارت است از اينكه: 


عبارت «فليس ينبغى لكك أن تنقض اليقين بالشكك أندااية لحا حالت شكك در أثناء نماز مى باشدء و امام عليه السلام در 
تعليل عدم لزوم إعاده استناد مى كنند به وجود طهاره ظاهريه در أثناء نماز به جهت جريان استصحاب» كه اين صغرىء داراى 
كبرى مقدّر است كه آن إجزاء حكم ظاهرى از واقعى مى باشد. بنابراين اين استدلال و تعليل مشكلى نخواهد داشت. 


اين جواب را مرحوم شيخ در رسائل مطرح نموده و سيس خود به آن اشكال كرده است؛ 
انشاة فرمودة:اسث: 


اين جواب خلاءف ظاهر تعليل مى باشد؛ جرا كه ظاهر تعليل اين است كه خود اكه كار نميه اق شف الفين القن 
باشدء و حضرت مى فرمايند: جون إعاده نماز مصداق نقض اليقين بالشكك مى باشد و نقض اليقين بالشكك جايز نيست» يس 
إغناده تقبان ايز انسسعه به كونه ايخ كهااكر تقض التقين بالشكه حابر بؤكة إعنادة لمان يز حابن بوه نه ارتكة ظاهر تعلتل اي 
باشد كه: اكر إعاده نماز واجب باشدء در حالى كه حكم ظاهرى مقتضى إجزاء مى باشدء اين وجوب كاشف از عدم حرمت 
نقض اليقين بالشكك در حين نماز و عدم وجود صغرى در أثناء نماز براى كبرى إقتضاء حكم ظاهرى خواهد بود! 


٠٠١ ص:‎ 


و سبس ايشان فرموده اند اثر طهارت ظاهريه در حال نماز إجزاء نمى باشد؛ جرا كه إجزاء اثر عقلى براى تعتود به طهارت 


ظاهريه در حال نماز مى باشدء نه اثر شرعى. 


البته اين مطلب دوم ايشان تمام نيست و نيازى به ذكر آن نبود؛ 


جرا كه إجزاء اثر شرعى مى باشدء نه عقلى؛ زيرا استصحاب بقاء طهارت اين ثوب در أثناء نماز موضوع براى سقوط أمر به 
نماز مى باشد؛ يعنى آنجه واجب مى باشدء نماز در لباس طاهر مى باشدء مكر اينكه در لباس مستصحب الطهاره نماز خوائده 
شودء بنايراين استصحاب طهارت اين ثوب غايت تكليف را بيان مى كند» كه اين اثر شرعى است. 


مناقشه دوم؟ 
جواب دوم؟ 
مرحوم صاحب كفايه فرمودند: 


كبرى مقدّره عبارت است از شرطيه إحراز الطهاره للملتفت مى باشدء كه به اين جهت إعاده نماز لازم نيست؛ جرا كه در اثناء 


نماز إحراز طهارت تعبدى شده بود. بنابراين استدلال امام عليه السلام تمام خواهد بود. 
رد بر مناقشه؛ 

اشكالاتى به اين جواب شده است: 

اشكال أوّل: 

محقق عراقى فرموده است: 


ظاهر استدلال به استصحاب به عنوان يكك حكم ظاهرىء استدلال به آن است از حيث اينكه استصحاب حكم ظاهرى و طريق 
تعتدى به واقع و كاشف تعدى از آن مى باشدء در حالى كه طبق بيان صاحب كفايه» استدلال به استصحابء استدلال به آن 
است به عنوان موضوع براى حكم واقعى؛ يعنى عبارت الأنك كنت على يقين من طهارتكك فشككت فليس ينبغى لكك أن 
قف النقر الشكه ابذا وطق ون ترس ديق ساسع كله اتن نا رسكم بوكو إعافة 01 لازم ةونع درن 
واقعى آن عبارت است از استصحاب الطهاره أو إحراز الطهاره بمحرز آخر. و با اين استصحاب طهارت؛, شرط واقعى نماز 
محقق شده است)! در حالى كه اين بيان خلااف ظاهر تعليل به استصحاب مى باشد: جرا كه ظاهر اين است كه استدلال به 
استصحاب بما هو طريق إلى الواقع شده استء نه بما هو موضوع للحكم الواقعى. 


ص: امي 


ث0 


ياسخ؛ 
به نظر ما اين فرمايش ناتمام است: 


اككر بر فرض امام غليه السلام اينكونه مى فرمود: الأنّه لم يكن ينبغى لكك أن تنقض اليقين بالشكك أبدأ عدم ورود اين اشكال 
محقق عراقى به صاحب كفايه واضح بود؛ 


حرا كه معنى اين است كه: (نماز را إعاده نكن؛ جرا كه سزاوار نبود يقين را به شكك, در آن زمان شكك نقض كنى)؛ يعنى 
جون در زمان شكك نقض يقين به شكك جايز نبود» به اين جهت است كه إعاده نماز لازم نيست, و به عبارت ديكر: يعنى جون 
در حال نماز استصحاب جارى بودء إعاده نماز لازم نيست؛ حال اين معنى جه خلاف ظاهرى مى باشد؟! 


بله؛ اينكه امام به صيغه مضارع تعبير كرد الأنّه ليس ينبغى)؛ به جهت اين است كه غرض حضرت اين بود كه بفرمايند: 
استصحاب در اين حالء اكر جه موضوع آن منقضى شده است و لكن قضيه حقيقيه اى است كه همواره مى تواند براى تو 


موضوع داشته باشد. 


و سؤال زراره و فرض علم به نجاست بعد از نماز در آن» خود قرينه واضحه است كه موضوع اين استصحاب مذكور در اين 
فقره» حال نماز مى باشد؛ بنابراين تعبير «ثمم شككت» يعنى (شككتٌ فى حال الصلاه)» و تعبير «فليس ينبغى» يعنى هر كجا شكك 
لاحق در بقاء متيقن سابق بود» سزاوار نيست نقض يقين به شكك شودء كه در مورد اين نماز از آن جهت كه در حال نماز 


نقض يقين به شكك جايز نبود» إعاده نماز لازم نيست؛ 


بس در حقيقت معنى آببن است كه (لأللّه لم يكن ينبغى لكك فى حال الشكك أن تنقض اليقين بالطهاره بالشكك فى بقاء 


الطهاره»). 


ص: الل 


رد بر مناقشه: 

اشكال دوم: 

اين اشكالى است كه از عبارات آقاى سيستانى استفاده مى شود؛ 
ايشان فرموده است: 

استصحاب طهاره ايجاد شرط براى نماز نمى كند؛ 


جرا كه حتى اكر شرط نماز جامع ميان طهارت واقعيه و طهارت تنزيليه (ظاهريه) باشد» استصحاب طهارت اثبات طهاره تنزيليه 
نبو ممق كد تمتها تقل سكو ومسدر اسشك ينعن ]ناكو اكادطيا كوهد دوين كنده فاهلده طها روت هين 


باشد: «كل شىء لكك طاهر حتى تعلم أنه قذر)»؛ يعنى صغرى طهارت تنزيليه فقط با قاعده طهارت محقّق مى شود. 


ث0 


ياسيخ؛ 
و لكن ايوق اشكال صحيح نيسث؟ 
حرا كه أول ايم اشكالن :]شان ينان اسك 


زيرا صاحب كفايه معتقد است: طبق وجه قوى مفاد استصحاب نيز تنزيل المستصحب منزله الواقع مى باشد؛ يعنى مفاد 
استصتحاي طهازه تتؤيل :مشكوكك الطهارة مله الظاه وافعا مي ناشد. 


ثانياً: علاوه بر اينكه ايشان در مقام نفرمود: شرط نماز جامع الطهاره الواقعيه و الطهاره الظاهريه (تنزيليه) مى باشدء بلكه فرمود: 
شرط نماز إحراز الطهاره مى باشد؛ و استصحاب طهارت مُحرز طهارت به معناى جامع إحراز و لو به قيام حتجت شرعى بر آن 
مى باشد. 


مى باشد و قاعده طهارت ايجاد طهارت تنزيليه در حال نماز نموده است)» در حالى كه طبق اين توجيه ذكر استصحاب در 


روايت به عنوان تعليل براى عدم لزوم إعاده نماز بدون وجه و بى مورد خواهد بود. 


بله اكر حضرت تعليل مى نمودند و مى فرمودند: (جون استصحاب نجاست جارى نمى باشد كه مانع از جريان قاعده طهارت 
باشد» نماز صحيح است) توجيه ايشان خوب بود» ولكن حضرت اينجنين تعليل نكردندء بلكه فرمودند: (جون استصحاب 


ص: إوحرل 


حاصل مطلب اينكه: 


استدلال به اين مطلب كه (جون در زمان شكك در بقاء سزاوار نيست كه يقين به شكك نقض شود) براى عدم لزوم إعاده 


محذورى ندارد» كه مراد امام عليه السلام اين خواهد بود كه: 


تقو تؤقن اناما اها كه بود و اقفن شيو ماشكه انز نبود» إعاده اين نماز لازم نيست). و كبرى مستتره اين استدلال 
الو اتنف 4 (فروسو موريس كد ادوض و نما شك قدو العا ليظيارك جاري اخد تنا متكي مكارو كرجه بعلا 
نماز كشف خلاف بشود). 

واكر هم تطبيق استصحاب در كلام امام عليه السلام به لحاظ حال نماز كه كذشته استء فى نفسه خلاف ظاهر باشد» و لكن 
اين معنى به قرينه سؤال متعيّن مى باشد؛ جرا كه قرينه بر إراده اين خلاف ظاهر مى باشد و آن سؤال زراره مى باشد كه در آن 
به صورت ترك الدوساتخاسة بعد اسان و دم شكد در را فرض كرفته استء بنابراين مراد انان شكدهر 
استدلال, أثناء نماز خواهد بود؛ جرا كه از آن جهت كه جواب تعليق و فرع بر سؤال مى باشدء أصل اين است كه سؤال قرينه 


بر ظهور جواب باشد. 
بنابراين جواب صاحب كفايه تمام مى باشد. 


البته جواب ايشان ناقص است و بايد از برخى از اشكالات جزئى و فرعى كه بر كلام ايشان وارد مى شود جواب داد. كه اين 


نقصان ياسخ ايشان از اشكال سوم به آن مشخص مى شود. 
رد بر مناقشه؛ 


يا إحراز الطهاره در حال نماز و يا جامع الطهاره الواقعيه و الطهاره الظاهريه شرط نماز مى باشدء و لكن بنابر هر دو فرض 


محذور لازم مى آيد و هيج يكك قابل التزام نيست؛ 


7١5 ص:‎ 


أمَا شرطيت إحراز الطهاره؛ 


هنكام نماز در اين لباس احراز طهارت به جهت تعارض استصحاب طهارت در هر دو لباس نشله بود. 


بلكه كاهى هر دو لباس مستصحب النجاسه مى باشند كه علم به طهارت يكى از آن دو حاصل شده استء حال در يكى از دو 
لباس به قصد احتياط به تكرار نماز در دو لباس» نماز مى خواند و بعد از آن يقين به طهارت اين لباس بيدا مى كندء كه در 


بود» واز جهت فقهيى نمى توان ملتزم به بطلان اين نماز شد. 
واكر كفته شود: شرط نماز إحراز الطهاره فى زمان ما و لو بعد از نماز مى باشد, نه إحراز الطهاره حين الصلاه؛ 


بعد از كذشت جند لحظه از نماز يقين به طهارت آن يبدا مى كند و سيس با كذشت دقايقى به نحو شكك سارىء, شكك در اين 


يقين خود به طهارت لباس مى كندء كه طبق اين مطلب بايد ملتزم به صححت اين نماز شد! در حالى كه نمى توان به آن ملتزم 


أمّا شرطئّت جامع الطهاره الواقعيه و الطهاره الظاهريه؛ 


اين شرط نقض مى شود به فرضى كه: شخص در حالى كه قاطع به طهاره و يا غافل از طهارت و نجاست لباس خود مى باشدء 
نماز مى خواند و بعد از نماز علم به نجاست آن ييدا مى كندء كه در اين فرض بدون هيج اشكالى به جهت حديث لا تعاد 
صحيح خواهد بود؛ جرا كه مراد از عنوان «الطهور؛ كه از در اين حديث مستثنى شده استء «الطهور من الحدث» مى باشد. نه 
أعمم از الطهور من الحدث و الطهور من الخبث؛ 


جرا كه اينكه آقاى صدر مى فرمايند: (الطهور به معناى استعمال الطهور (أى الماء) فى ما يعتبر فيه الطهاره مى باشد. و كسى 
كه طهارت از خبث نكندء به استعمال الطهور فيما يعتبر فيه الطهاره إخلال وارد كرده استء. كه در حديث لا تعاد استثناء شده 
است) صحيح نيست؛ زيرا از استعمالات طهور در خطابات شرعيه» وثوق بيدا مى شود كه مراد از عنوان مطلق «الطهور)» 
طينا وكة تدك تناكل عاكووذن امكه دو اهم عنم اعتفتاقس ةسارك 'ق نا غفلت ]اذ ان (لندها كدرو طها رك د 
استصحاب طهارت و يا قاعده طهارت در حقٌ او جارى است)» دليل خاصٌ بر صححت نماز مى باشد؛ جرا كه روايات صحيحه 


اى به اين مضمون مى باشد كه: «إن صليت فى ثوب لم تر فيه الدّم؛ ثم رأيتٌ فيه بعد الصلاه» فلا إعاده عليكك). 


و لكن اين اشكال سوم صحيح نيست: 


7١8 ص:‎ 


مى توان طبق نظر فقهى اين اشكال را ياسخ داد, به اينكه: 


شرط نماز يا طهارت واقعيه است و يا مؤمّن از نجاست حين الصلاه» حال جه مؤمّن عقلى و جه مؤمّن شرعىء و فقط فرض 
نسيان استثناء مى باشد كه نماز در ثوب نجس به جهت نسيان باطل است,ء و استصحاب طهارت» خود فردى از مؤمّن از نجاست 


حين الصلاه مى باشد. 


و بحث در تعيبن شرط نماز» بحث ثبوتى است و اين شرطى كه ما ذكر كرديم» خود جامع استء نه اينكه بحث لفظى باشد تا 


لازم باشد لفظ جامعى براى اين شرط بيان شود. 
كر كفته شود: 


براى اثبات صيحت نماز نيازى به استصحاب طهارت» بلكه قاعده طهارت هم نمى باشد؛ جرا كه آنجه از روايات استفاده مى 


شود اين است كه وصول النجاسه مانع مى باشد. 


در ياسخ مى كوئيم: 


اين اشكال نفى دليلتت استصحاب طهارت براى صتّعت نماز را نمى كند» و استصحاب طهارت نيز يكك دليل بر صيحت نماز 


مى باشد, و اكر جه اكر اين استصحاب هم نبود» براى اثبات صبحتء مى توان به سراغ قاعده طهارت و يا دليل ديكرى رفت. 
مناقشه سوم؛ 

جواب سوم: 

صاحب كفايه مى فرمايد: 


اين اشكال مذكور نهايت موجب إجمال وجه تطبيق كبرى استصحاب بر عدم لزوم إعاده نماز و علتّت آن براى صتحت نماز مى 
شودء نه موجب إجمال خود كبرىء» و كبرى دراين حديث ظاهر در استصحاب مى باشد و جون كبرى استصحاب در اين 


كر اشكال شود به اينكه: 


فهم وجه تطبيق اين كبرى بر اين موردء در فهم از خود كبرى مى تواند دخيل باشد و موجب تغيير استظهار و فهم از آن بشود. 
بهاينكه دانسته شود كه مراد امام ازاين تعليل قاعده يقين است. نه قاعده استصحاب؛ بنابراين اين تعليل ظاهر در قاعده 


در ياسخ مى كوئيم: 


همانكونه كه به جهت وجود يقين بعد از حال نماز» تطبيق استصحاب بر عدم لزوم إعاده مبتلى به مشكل بود تطبيق قاعده يقين 
نيز در اين حال مبتلى به مشكل مى باشد؛ جرا كه ركن هم در قاعده استصحاب و هم در قاعده يقين» شكك لاحق مى باشدء 
حال در استصحاب به نحو شكك طارى و در قاعده يقين به نحو شكك سارى؛ يس اين اشكال ميان دو قاعده مشتركك مى باشد» 
بنابراين دانسته مى شود كه رفع اين اشكال از ناحيه ديكرى استء نه از ناحيه تصرّف در اين كبرى كه ظاهر در استصحاب مى 


ناشد: 


بر اين جواب سوم اشكالاتى ذكر شده است: 
اشكال أوّل: 


منشأ اشكال عدم تطابق تعليل با مورد در اين روايت» ظهور تعبير «ثمم رأيت فيه) در رؤيت نفس نجاست مظنونه قبل از نماز مى 
باشد» و لكن با وجود اين اشكال محتمل است كه مراد از اين تعبير «ثُمم رأيت فيه؛ رؤيت خصوص نجاست مظنونه سابق نباشد» 
بلكه مراد رؤيت نجاستى باشد كه محتمل است همان نجاست مظنونه قبل از نماز و يا نجاست جديدى غير از آن باشدء كه 
طبق اين احتمال» محتمل مى باشد مراد زراره از اينكه كفت «نظرت فلم أر شيئاه حصول يقين به عدم نجاست لباس قبل از نماز 
ودر أثناء نماز باشدء كه يعنى (بعد از شكك در حدوث نجاست, لباس را نككاه كردم و فحص نمودم كه جون نجاستى مشاهده 
نكردم» يقين به طهارت ييدا كردم» و لكن بعد از نماز نجاستى را مشاهده كردم كه نمى دانم همان نجاست مظنونه قبل از نماز 
مى باشد و يا نجاست جديدى غير از آن)؛ كه در اينصورت مراد امام عليه السلام از «إِنْكك كنت على يقين من طهارتكك 
فشككت» شكك سارى و حال بعد از نماز مى باشد كه شكك در صيحت يقين سابق خود به طهارت كرده استء؛ يس مراد از اين 


كبرى قاعده يقين خواهد بودء نه قاعده استصحاب. 


7١8 ص:‎ 


اشكال دوم: 
آقاى صدر فرموده اند: 


عدم تطابق سؤال و جواب منشأ اضطراب حديث و در نتيجه حصول أماره نوعيه بر خطاء راوى در اين نقل مى باشد؛ جرا كه 
امام عليه السلام كه اينكونه سخن نمى كويدء بنابراين زراره است كه متن را به صورت دقيق نقل ننموده استء و خبر ثقه اى 


كه أماره نوعيه بر خطاء راوى در آن باشد» حجبت ندارد. 
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خلاصه مباحث كذشته: 

نكته: اين تقرير ممكن است مشتمل بر اشتباهاتى باشد» كه به جهت نبود صوت جلسه إمكان تصحيح و تكميل آن نبود. 
نسبت به فقره سوم صحيحه ثانيه زراره اشكال به عدم تطابق تعليل با مورد شد كه از اين اشكال ياسخ هايى بيان شد؛ 
جواب أوّل: 

از شريف العلماء نقل شده است كه فرموده است: 


استدلال امام عليه السلام به استصحاب جارى در أثناء نماز براى عدم إعاده اين نماز مى باشدء كه اين صغرائى است براى 
كبرى مقدّر كه آن عبارت است از اينكه: استصحاب طهارت در حال نماز حكم ظاهرى مى باشد كه مقتضى إجزاء از واقع مى 


بأشك. 


و مرحوم شيخ به اين جواب اشكال نموده و فرمودند: 


ظاهر صحيحه اين است كه خود إعاده اين نماز مصداق نقض اليقين بالشكك مى باشدء نه اينكه استدلال به اين صورت باشد 
كه: وجوب إعاده اين نماز از عدم جريان استصحاب طهارت در أثناء نماز كشف مى كند؛ جرا كه اكر استصحاب در أثناء 


نماز جارى بود كبرى «الحكم الظاهرى يقتضى الإجزاء» إقتضاء عدم وجوب إعاده را داشت. 
ص: ٠١9‏ 


سيس مرحوم شيخ مى فرمايند: 


«(و دعوى من آثار الطهاره السابقه إجزاء الصلاه معها و دم وجوب الإعاده ووجوب الإعاده نقض لآثار الطهاره السابقه 
مدفوعه)؛ يعنى اين إدّعاء كه مراد از صحيحه اين است كه: از آثار طهارت ثوب در أثناء نماز إجزاء و عدم إعاده آن مى باشد» 
يس وجوب إعاده اين نماز نقض آثار طهارت ثوب در حال نماز خواهد بود مدفوع است؛ جرا كه صححت واقعيه نماز و عدم 


وجوب إعاده آن از آثار عقليه طهارت سابقه مى باشدء نه از آثار شرعيه. 
وما به اين كلام شيخ اشكال كرديم: 


تر رثن رطق طلهدا زوف وو حال لمان مقط تكلزيت يه ا عق يموع 2 | بجر عافن نقاء مسال #النين إل يد 
تكليف به عدم إتيان نماز با طهارت ظاهريه باشد؛ 


جرا كه إجزاء يعنى إتيان يا به متعلق تكليف و يا مسقط تكليفء به اين معنى كه: بقاء تكليف شرعاً مغْيى به عدم إتيان متعلق 
آن ويا مسقط آن مى باشدء بنابراين عدم إتيان به متعلق غايت به جعل شرعى خواهد بودء بنابراين إجزاء مى تواند أثر شرعى 
نماز با طهارت ظاهريه و عدم وجوب إعاده اين نماز از آثار استصحاب طهارت حال الصلاه باشد. 


بلكه أصللا معنى ندارد كه إدّعاء شود: إعاده اين نماز نقض آثار طهارت ظاهريه مى باشد؛ جرا كه در استصحاب عدم ترتيب 
آثان متيف كه حكم واقغى :أسته» تقض ابقيق بهاشك مى باشلدة و به عبازت ديك ردن اتتصنحاب ان نقض آثار ستضصحب كه 
حكم واقعى استء نهى مى شود و مفاد آن نهى از نقض اثر واقع مى باشدء نه اثر استصحابء مانند فرض شكك در بقاء وضوء 
كه إعاده نماز نقض اثر بقاء وضوء واقعاً كه مستصحب مى باشدء است» يس در مقام معقول نيست كه إدّعاء شود: إعاده نماز 
نقض آثار طهارت ظاهريه مى باشد!! بلكه شارع با همين خطاب «لا تنقض اليقين بالشك» صيحت ظاهريه نماز را جعل مى 
كنك 


ص: 51 


يس اككر عدم وجوب إعاده و إجزاء از آثار خصوص طهاره واقعيه ثوب در حال نماز باشد» دراين فرض كه عدم طهارت 
اقعبه كش شله است؛ بابد كفت: عد ت اعاده از آثا نك ظاهن نه تون :دان حال ثماز :ف كاشد: 
و افع 0 م وجو رانار طهار هيدر دوج دار ردمئ: 


جواب دوم: 

مرحوم آخوند فرمود: 

إحراز الطهاره شرط است و استصحاب محقق اين شرط مى باشد. 

سه اشكال به اين كلام صاحب كفايه مطرح شد كه از آن ياسخ داديم» حال اشكالات ديكر را مطرح مى كنيم؛ 
اشكال جهارم: 


اشكالى كه شما بر جواب أوّل ذكر نموديد كه (تقدير كبرى «إقتضاء الحكم الظاهرى للإجزاء» در استدلال» در حالى كه بدون 
آن استدلال بر صححت نماز ناتمام است» خلاف ظاهر مى باشد)»؛ بر اين جواب شما نيز وارد است؛ جرا كه اين جواب نيز مبتنى 
بر تقدير كبرى «كون شرط الصلاه إحراز الطهاره, لا واقعها» مى باشدء كه بدون اين كبرى استدلال ناتمام خواهد بود؛ زيرا 


مددة تجريان التسحاي تحال نمال علق مهف أن من اند وا سصيى تقدررى خلذف كاهو من اشن 
رد بر اشكال؛ 
ما اشكال مرحوم آخوند به جواب أوَّل به اينكه خلاف ظاهر مى باشدء نبذيرفتيم و كفتيم: 


با وجود قرينه بر اينكه مراد امام عليه السلام از استصحاب, استصحاب در أثناء نماز مى باشد» اشكالى در استدلال به استصحاب 
براى عدم لزوم إعاده نمى باشدء و قرينه بر اينكه مراد استصحاب در حال نماز مى باشد» فرض يقين زراره به نجاست بعد از 


نماز مى باشد» كه در اين فرض شكى در بقاء طهارت نمى باشد» كه استصحاب طهارت جارى باشد. 


ص: 51 


حال كه مراد از تعليل استصحاب در حال نماز مى باشدء» اين استدلال عرفى خواهد بود كه كفته شود: (نماز را إعاده نكن؛ جرا 
كه در حال نماز استصحاب طهارت جارى بود)» كه كبرى مقدّر اين صغرى اين خواهد بود كه: (هر شخصى در حال نماز 
استصحاب طهارت دارد» نماز را إعاده نمى كند)» كه اين مقدار از تقدير اشكال ندارد. همانكونه كه در خطاب «لا تشرب 
الخمر لأنّه مسكر». كبرى «و كل مسكر حرام) مقدّر مى باشد. 


ولكن حال بحث دراين است كه: 


بافرض اشكال مرحوم صاحب كفايه به جواب أوّلء جه نكته اى در جواب دوم مى باشد كه آن را در نظر ايشان متمايز از 


حوانت وَل قزاز :ذاده ورموخب: مول انشات: از انانهاد وات دوه كننه اننت؟ 
جواب اول فرار و موحبا علاول»اد وزاك طن حجرات ,دوم 
ممكق اسح" در 'توجية ابقى غدول كفته'شوة: 


مراد ايشان اين است كه: با توه به اينكه صحيح عدم إجزاء حكم ظاهرى از حكم واقعى مى باشدء جواب أوّل كه در آن 
كبرى «إجزاء الحكم الظاهرى عن الواقعى» مقدّر مى باشد» صحيح نيستء و با توججه به اينكه ا أدلة ديكر استفاده كرديم كه 
شرط نماز إحراز الطهاره مى باشد» دانسته مى شود كه كبرى مقدّر در اين استدلال «و كون شرط الصلاه إحراز الطهاره) مى 


باشد. 


مراد ايشان اين است كه: در اين جواب دوم كبرائى در تقدير كرفته نمى شود بلكه هر آنجه هست,ء در بطن همين تعليل كه 
استصحاب طهارت است, مى باشد؛ يعنى هم تعدّد به طهارت ظاهريه در حال نماز از اين استصحاب فهميده مى شود و هم 
توسعه در شرطيت طهارت در نماز» يس تعليل به استصحاب هم كبرى و هم صغرى را بيان مى كند؛ بنابراين مراد از اين تعليل 
اين مى باشد كه: (استصحاب طهارت در حال نماز جارى بوده است و طهارت ظاهريه بدل از طهارت واقعيه در جميع آثار 


تنزيل مى شودء كه يكى ازاين آثار صبحت نماز مى باشد. 


ص: 517 


واين مطلبى است كه ايشان در بحث إجزاء بيان نموده» كه فرموده است: 


همانكونه كه قاعده طهارت و قاعده حل حاكم بر أدله أُوَّليه مى باشد, استصحاب نيز بر دليل شرطيت طهارت در نماز حاكم 
مى باشد و دلالت مى كند كه: (مستصحب الطهاره طاهر) كه ظاهر آن تنزيل طهارت ظاهريه به منزله طهارت واقعيه در جميع 
آثار مى باشد. كه يكى از آن آثار شرطيّت نماز مى باشد. 


و به عبارت ديكر: ظاهر قاعده طهارت و استصحاب طهارت توسعه واقعيه در شرطيت طهارت مى باشد, كه اين توسعه رااز 
خود استصحاب طهارت فهميده مى شودء كه اين حكومت استء نه ورود؛ جرا كه ظاهر دليل شرطيت طهاره براى نماز «لا 
صلاه إلا بطهور» طهارت واقعيه مى باشدء نه جامع طهارت واقعيه و طهارت ظاهريه» تا اينكه دليل استصحاب و قاعده طهارت 


وارد بر اين دليل باشد. 
و لكن اين بحثء مبنائى مى باشدء و ما در بحث إجزاء كفتيم: 


قاعده طهارت و استصحاب طهارت ظاهر در توسعه واقعيه شرطيت نمى باشدء. بلكه بيش از منجزيّت و معذريّت نسبت به 
ترتيب آثار طهارت تا زمانى كه شكك باقى استء إقتضاء ندارد. 


جرا كه قول به توسعه؛ نقوضى دارد كه در بحث إجزاء مطرح كرديم. 
اشكال ينجم: 
آقاى صدر در بحوث فرموده اند: 


ظاهر تعليل براى ثبوت يك حكم خاصٌء تعليل به كبرى عامّى است كه منطبق بر آن حكم خاصٌ مى باشدء مانند ١لا‏ تشرب 
الخمر لأننّه مسكر» كه حرمت مسكر تطبيق بر حرمت خمر شده استء و لكن حمل تعليل براى ثبوت حكم خاصٌ بر تعليل به 
حكم ملازم آن خلاف ظاهر مى باشد و نياز به قرينه دارد» مانند اينكه كفته شود: «يجب إكرام زيد؛ لأنّه يجب إكرام عمروا. و 
ونام تدرا هقان دود اق ال فك رط كوت إقادا قا زه نيد لان ورمع ادن لقيو يه الك اجو اباي 
حالى كه اين كبرى منطبق بر اين حكم خاصٌ (عدم وجوب إعاده نماز) نمى باشدء بلكه ملا-زم با آن مى باشد و معناى 
القدلآل اب نانيك كه ((اكناإعاده ار تداز ولحت باضه ون درتزفان مان تقطن بقين بيه سك حرام تروده و استصتحاب تجار 
نبوده استء و إلأاكر در حال نماز استصحاب جارى بوده باشد» شرط نماز محقق بوده است» يس وجهى براى إعاده نماز 


نخواهد بود)». در حالى كه استدلال به اين صورت خلاف ظاهر مى باشد. 


ص: 1" 


رد بر اشكال؛ 
و لكن اين اشكال ناتمام است؛ 
جرا كه إراده خلاف ظاهر با قيام قرينه مشكلى ندارد؛ 


لوا قال #عويووا ناك زواع بوتحودة فصن تمان دز ةرو اه وسوفه إنطاق كو فر اسقل لاك م و كعد فتده ةن كلها ترك 
أفطرت)؛ حال آيا اين استدلال اشكال دارد؟! 


در مقام نيز با فرض عدم شكك زراره در حال بعد از نماز و شك او در حال نمازء امام عليه السلام مى فرمايد: (نماز را إعاده 
نكن؛ جرا كه نقض عملى يقين به شكك در حال نماز جايز نبود)» كه به جهت اين قرينه إلتزام به اين مقدار از خلاءف ظاهر 
بدوى» مشكلى ندارد و معنى همانكونه خواهد بود كه كفته شود: «و لم يكن ينبغى لكك أن تنقض اليقين بالشكك). 


اشكال ششم: 
آقاى صدر در بحوث فرموده انك: 


إكتفاء به ذكر صغرى در تعليل و حذف كبرى عرفى مى باشد؛ جرا كه ذهن مردم با قياس شكل أوّل مأنوس مى باشدء به 
همين جهت هنكامى كه صغرى و حكم خاصٌ ذكر مى شودء خود قرينه بر تفهيم كبرى خواهد بود؛ مانند «لا تشرب الخمر لأنّه 


مسكر» ويا «أكرم زيداً لأنّه عالم؛ كه كبرى محذوف «و كل مسكر حرام» و«كل عالم يجب إكرامه) مى باشد. 


و لكن طبق اين جواب دوم, در تعليل وارد در اين صحيحه هم صغرى و هم كبرى ذكر شده است: عبارت «كنت على يقين من 
طيارتكك 035544 مرق وشبازيف افليس تف لكف أن تشمرج افون بالفكقة كر قور اموجه ف و دز عزون باه 
كبرى دومى است كه عبارت باشد از «الحكم الظاهرى يقتضى الإجزاء» و يا «إحراز الطهاره شرط الصلاه»» در حالى كه تعليل 
به اين كيفيت عرفى نمى باشد؛ جرا كه با ذكر صغرى و كبرى حالت منتظره اى براى مخاطب نمى باشدء و لكن به او كفته مى 


شود: هنوز مطلب مقدّرى هم مى باشد!! 


ص: رحا 


رد بر اشكال؛ 
ولكن اين اشكال نيز صحيح نمى باشد: 


تقدير كبرى دوم غير از كبرى مذ كور در تعليلء با قيام قرينه اشكالى ندارد» بلكه أصلا با وجود اين كبرىء نيازى به ذكر كبرى 
دوم نمى باشد؛ جرا كه امام عليه السلام براى اثبات صححت نماز به استصحاب در حال نماز استدلال نمودند» و لكن ذكر وجه 


عليّت استصحاب براى صححت نماز و عدم وجوب إعاده» لازم نمى باشد و إكتفاء به همين مقدار از كلام كافى اس 
وسيس آقاى صدر فرموده است: 


قول به ظهور روايت در ذكر صغرى در كلام امام عليه السلام و تقدير كبرى به اين صورت كه: صغرى جريان استصحاب در 
حال نماز و كبرى إقتضاء حكم ظاهرى يا شرطيت إحراز الصلاه باشد» مربجح و معتّن ندارد» بلكه محتمل است كه كبرى ذكر 
شده و صغرى حذف شده باشدء به اين صورت كه: كبرى «حرمت نقض يقين به شكك)» و صغرى يا جريان فعلى استصحاب و 
يا جريان فعلى قاعده يقين باشد» كه يعنى كيفيت انطباق اين كبرى مشخص نيست كه آيا به لحاظ استصحاب در حال نماز مى 


باشد و يا به لحاظ قاعده يقين بعد از نماز مى باشد. 
و لكن اين مطلب نيز تمام نيست؛ 


اجمالى در آن نمى باشد به اين صورت كه مردّد ميان ذكر كبرى و حذف صغرى و ذكر صغرى و حذف كبرى باشدء تا كفته 


شود هيج يكك از دو احتمال مرججح ندارد. 


ص: 516 


اشكال هفتم: 


حال كه إحراز الطهاره الواقعيه و يا جامع الطهاره شرط نماز مى باشدء استصحاب طهارت واقعيه جارى نخواهد بود؛ جرا كه 
شرط استصحاب اين است كه مستصحب حكم شرعى و يا موضوع حكم شرعى باشد» در حالى كه طهارت واقعى اثر طريقى 
ندارد و صححت نماز اثر خود استصحاب مى باشدء نه طهارت واقعى؛ مانند استصحاب سفيدى ديوار» كه از آن جهت كه خود 


تفدى قرزاو تر سارت عدا ره ىبا قدو كن تسد هود اقم التسيتخاهم د اراق لزه افيه و ا نمس اذ :كان ست 
مرحوم صاحب كفايه از اين اشكال دو ياسخ فرمودند: 

جواب أوّل: طهارت واقعيه به صورت كامل از شرطيت إلغاء نشده است, بلكه طهارت واقعى شرط إقتضائى نماز مى باشد. 
و لكن اين كلام مبهم مى باشد: 


جرا كه اكر طهارت واقعى شرط مى باشدء بنابراين عدم آن موجب بطلان نماز خواهد بود» واكر شرط نمى باشد» يس قول به 


اينكه طهارت شرط إقتضائى است,. به جه معنى مى باشد؟! 


واكر مراد از شرطيت إقتضائى طهارت واقعى اين است كه؛ اين شرط عدل ديكرى دارد و آن إحراز الطهاره مى باشدء به 


كونه اى كه اككر إحراز الطهاره نبود» نفس طهارت واقعى شرط خواهد بود 5-56 


جواب دوم: جون إحراز الطهاره الواقعيه شرط مى باشد» يس طهارت واقعى قيد الشرط خواهد بود, بنابراين استصحاب طهارت 


واقعى جارى خواهد بود. 

و لكن اين جواب ناتمام مى باشد؛ 

ايشان ميان قيديّت عنوان و قيديّت وجود خارجى خلط نموده است؛ 
توضيح مطلب: 


مقام مانند علم به وجود زيد در خانه مى باشد كه تمام الموضوع براى جواز إخبار به وجود او مى باشد. حال جه در واقع نيز 
زيد موجود باشد ويا نباشد؛ جرا كه وجود زيد در اين موضوع. به عنوان متعلق علم و معلوم بالذات أخذ شده استء و لكن 
وجود معلوم بالعرض كه وجود خارجى زيد باشدء داخل در موضوع نمى باشدء به همين جهت اكر در آينده دانسته شود كه 
زيد در خانه نبوده استء اين كاشف از عدم جواز إخبار به وجود او در زمان علم نخواهد بود؛ حال در مقام نيز آنجه شرط مى 
باشد إحراز الطهاره الواقعيه مى باشد كه قيد «الطهاره) به عنوان متعلق بالذات براى إحراز خواهد بودء بدون اينكه واقع طهارت 


در خارج قيد آن باشد» بنابراين استصحاب وجود واقعى طهارت جارى نخواهد بود. 


ص: 5 


جواب سوم: 
صاحب كفايه فرموده استثت: 


حتى بنابر يذيرش عدم فهم كيفيت انطباق كبرى بر صغرى و مورد دراين فقره سوم و لكن اين عدم فهم كيفيت انطباق مانع 


ازفهم خود كبرى و أخذ به آن نخواهد بود. 
ولكن آقاى صدر به ايشان اشكال نمود كه: 


عدم انطباق كبرى بر صغرى و جواب با سؤال در اين روايت» موجب أماره نوعيه بر خطاء راوى خواهد بود و خبرى كه أماره 


كلام استاد: 


مراد ايشان از أماره نوعيه مشخص نيست كه آيا مراد أماره مفيد وثوق نوعى بر خطاء راوى مى باشد و يا أماره مفيد ظَنّ نوعى 
ثقتى) شامل خبرى كه ظَنّ نوعى بر خلا-ف آن استء. مى باشد. أمَّرا اككر مراد ايشان وثوق نوعى بر خلاف باشدء كبرى كلام 
ايشان كه خبرى كه بر خلاف آن وثوق نوعى مى باشد» حيجت نمى باشد» صحيح است؛ جرا كه در إرتكاز عقلاء جنين خبرى 


كه وثوق نوعى به خطاء راوى مى باشد» حيجت نيست. 


ولكن انصاف اين است كه در اين صحيحه نه وثوق نوعى و نه ظن نوعى به خطاء زراره نمى باشد: جرا كه بسيار عرفى است 
كه امام عليه السلام بفرمايد: (تو جون شكك در بقاء طهارت داشتىء إعاده نكن»» در حالى كه فرض شده است كه او در حال 
نماز شاكك بوده و بعد از نماز علم به نجاست داشته استء و اينكه حضرت از تعبير «فليس ينبغى» استفاده نمود» به جهت تفهيم 


اين بوده است كه استصحاب قضيه حقيقيه مى باشد. 


ص: /10" 
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خلاصه مباحث كذشته: 


اشكال در عدم تطابق سؤال زراره از وجه عدم لزوم إعاده نماز و جواب امام در وجه آن به استازام لزوم نقض يقين به شكك 
بود» كه جواب هايى از اين اشكال بيان شدء حال بحث از جواب سوم از اين اشكال مى باشد. 


در صحيحه ثانيه زراره اشكال به عدم تطابق جواب و سؤال بيان شد؛ 
رد مناقشه؛ 
در جواب سوم مرحوم صاحب كفايه فرمود: 


عدم فهم وجه تطابق جواب امام عليه السلام با سؤال زراره» مانع از أخذ به ظاهر روايت نخواهد بود؛ جرا كه جواب امام عليه 
السلام در جريان استصحاب واضح و ظاهر استء و لكن حال وجه تناسب استصحاب با عدم وجوب إعاده جه مى باشد؟ عدم 
فهم آن مشكلى ايجاد نمى كند. 


ث2 


ياسخ؛ 


ولكن براين مطلب اشكال شد كه: 


اليقين بالشكك» قاعده يقين باشدء نه قاعده استصحاب. 


جواب؟؛ 
و مرحوم صاحب كفايه از اين اشكال ياسخ داده و فرمودند؛ 
حمل اين فقره بر قاعده يقين» مشكل عدم تطابق جواب و سؤال را حل نمى كند؛ 


جرا كه اكر مراد از تعبير «ثُمم رأيت فيه)» «ثمم رأيت تلكك النجاسه المظنونه فيه) باشدء كه يعنى (بعد از نماز همان نجاست 
مظنونه قبل از نماز را مشاهده كرده و يقين به وجود آن در حال نماز ييدا كردم)» در اينصورت بعد از نماز قاعده يقين نيز 
يحارق فر اند رودا جا كرابي يمايم كيك يقيق ساق شوديه طلم إصازت الجابية بيدا كرد هاس وشكى :دن 1ه فاده 
و طبق اين فرض تنها وجه صحيح براى كلام امام عليه السلام حمل آن بر استصحاب به لحاظ حال نماز خواهد بود. 


ص: 718 


نجاست جديدى كه بعد از نماز حادث شده استء در اينصورت أصل اشكال عدم تطابق سؤال و جواب حل مى كردد؛ جرا 


بعد از نماز جارى خواهد بود. 
ابهام در انطباق تعليل با سؤال» لطمه اى به ظهور صحيحه در استصحاب وارد نمى كند؛ 


جرا كه يا مراد از «ثمم رأيت فيه) رؤيت همان نجاست مظنون قبل از نماز و علم به نجاست ثوب در حين نماز مى باشدء كه در 
اينصورت مورد صحيحه منحصر در استصحاب طهارت به لحاظ حال نماز خواهد بود؛ جرا كه بعد از نماز با فرض يقين به 


نجاست ثوب در أثناء نمازء قاعده يقين نيز جارى نمى باشد. 


ويا مراد از «ثم رأيت فيه) اين مى باشد كه «ثمم رأيت فيه نجاسه لا أدرى هل هى تلكك النجاسه | لمظنونه قبل الصلاه أو النجاسه 
الجديده الحادثه بعدها»» كه طبق اين فرض أصل اشكال به عدم تطابق جواب با سؤال رفع مى شود. 


رد ياسخ؛ 

سبس به اين مطلب مرحوم صاحب كفايه اشكال شد؛ 
اشكال أوّل: 

آقاى صدر در بحوث فرموده اند: 


عدم انطباق سؤال و جواب أماره عقلائيه بر وجود خلل در نقل راوى مى باشدء كه با وجود اين أماره عقلائيه خبر ثقه حيّجت 


ص: 32_14 


خالم فود مان أست كد 


اكز هراك ناض ان أمازه وعيو ولوق تزعق بلاخلاف اعد طاالن فول د إرللم كه ولوق تومن مات او حصي خير قدب انه 


ينه حجيّت مطلقه مى باشد و مشروط به عدم وجود أماره نوعيه بر خلاف نمى باشد. 
وايشان در بحث شهرت مى فرمايند: 


(إعراض مشهور از سند يكك خبر موجب وهن حجيت و سند آن مى باشد؛ جرا كه حجيّت خبر ثقه مشروط به عدم وجود أماره 
عقلا-ئيه بر خلا.ف آن مى باشدء و لكن إعراض مشهور از دلالت يكك خبرء مانع از حجتت آن نمى باشد؛ جرا كه حجتّت 
دلالمت مشروط به عدم أماره نوعيه بر خلااف نمى باشد و فرض اينست كه اين أماره عقلائيه (شهرت) فى نفسه معتبر نمى 


باشد)؟ 
ظاهر اين كلام ايشان اين است كه ظنّ نوعى بر خلاف يكك روايت مانع از حجيت آن مى باشد؛ جرا كه إعراض مشهور فقط 
موجب ظَنّ نوعى به خلل در نقل راوى مى باشدء نه وثوق نوعى به آن. 


أمَا از نظر صغروىء اشكال ما به كلام آقاى صدر اين است كه: 
ما معتقديم؛ در مقام نه ظنْ نوعى به خلل در نقل زراره و نه وثوق نوعى به آن مى باشد؛ 


جرا كه دلالت اين روايت بر استصحاب آنجنان واضح است كه عرف هيج تشكيكى در مراد از آن نمى كندء به كونه اى كه 
وجهى نخواهد داشت كه عرف ظَنّ نوعى به خلل در نقل زراره بيدا كند» بلكه نهايت عرف يقين زراره در حال بعد از نماز به 
اكائيثك :ون أقاه فساز :وا قري تراو تن ده ارام عليه السلا التلاسيشاب زه لناكل نعال شك كد تاراقمان بايد 
جار تعوده آست: و | كرهم عرق بخمتل افلبين ينح لكك أن تنقض البقيق بالك را به لحاظ تخال ”جار كة يخال عاض 
باشد و ذكر آن به عنوان عت عدم وجوب إعاده راء توجيه مناسبى نداند» و لكن اين عدم تناسب به حدّ و مقدارى نيست كه 


ظَنْ نوعى به خلل در نقل زراره لازم بيايد» حال تا جه رسد به وثوق نوعى!! 


ص: ”3 


اشكال دوم: 


اكر تنها راه حل جواب از اشكال عدم تطابق سؤال و جوابء حمل تعبير «ثم رأيت فيه) بر رؤيت نجاست مردّد بين نجاست 
مظنون سابق و نجاست جديد حادث بعد از نماز باشد» ديكر قرينه اى بر تعتيّن إراده استصحاب از عبارت «فليس ينبغى لكك أن 
تنقض اليقين بالشكك» نخواهد بود بلكه در اينصورت إراده قاعده يقين نيز محتمل خواهد بود؛ جرا كه طبق اين حمل قاعده 


يقين موضوع خواهد داشت و با وجود احتمال إراده قاعده يقين» وجهى براى استدلال به اين فقره براى استصحاب نخواهد بود. 
أَمَا وجه وجود موضوع براى قاعده يقين طبق اين احتمال عبارت از اد ين است كه: 


حو فت لح ارح رياه وروي موي ل عام امتايك كانت و اله ميلا كرو كوور عي ارها نور م 
0 6 2 أذ افيه الا وَ لتك إِنّمَا رِبدُ أَنْ تذْحِبَ النّك الّذِى وَقَعْ فى نَفْسِك» هدف از رؤيت و 
نظر | رتفاع سك من باشندة بتازرانين اين كلام زراره بيان يقين به عدم نجاست ثوب در حال نماز مى باشدء و حال بعد از نماز 
نجاستى رؤيت شده است كه مردّد ميان همان نجاست مظنون قبل از نماز و نجاست جديد حادث بعد از نماز مى باشدء كه 
يعن بعد اكه لاشكه فو مضق ننق اموه التعاشك لوت دروس ال لسار به سو فك سارف ناا قيكة الست فا براي 
محتمل است كه مراد امام عليه السلام قاعده يقين به لحاظ حال بعد از نماز باشد. 


به نظر ما ؛ 


در صورتى كه تنها وجه استظهار استصحاب توسط صاحب كفايه از عبارت «فليس ينبغى لكك أن تنقض اليقين بالشكك». ظهور 
تعبير ١نم‏ رأيت فيه) در رؤيت نجاست مرردّد باشدء اين اشكال صحيح و تمام خواهد بود؛ جرا كه با وجود اين ظهور ديكر قرينه 
اى بر إراده استصحاب نخواهد بود. 


ص: 5335 


ولكن انصاف اين است كه؛ 


دلامت اين صحيحه بر استصحاب حتى بنابر حمل «ثمٌ رأيت فيه) بر رؤيت نجاست مردّد واضح و روشن مى باشد؛ زيرا تعبير 
«ثمّ نظرت فيه فلم أر شيئاً) بيان عرفى براى يقين به عدم نجاست نمى باشدء بلكه اكر مراد اين بود» مناسب بود كه تصريح به 
يقين به عدم إصابت نجاست شود. و همجنين بعيد است كه امام عليه السلام در عبارت «إِنّكك كنت على يقين من طهارتكك 
فشككت به مطلبى كه سائل آن را ذكر نكرده استء تمركز كنندء كه مراد از «يقين من طهارتكك: يقين به طهارت بعد از نظر 
و فحص باشده نه يقين به طهارت أُوَليه قبل از شكك در إصايت نجاست. بنابراين انصاف ظهور وإنكك كنت على يقين من 
طهارتكك» در يقين به طهارت أَوُليهِ مى باشد. 


علاوه بر اينكه طبق نقل علل الشرايع» عدم حصول يقين از اين نظر بسيار واضح است؛ 


جرا كه تعبير مى كند ثم طلبته فرأيته فيه بعد الصلاه) كه معنى اين خواهد بود كه: (شكك در إصابت نجاست نموده و نظر 
كردم و جيزى نديدم و نماز خواندم؛ و سيبس بعد از نماز دوباره بازكشته و نظر به ثوب كرده و آن را بيدا كردم)؛ كه ظاهر 


سابق مى باشد. 


البته ما اين نكته را به عنوان مؤيّد ذكر كرديم؛ جرا كه محتمل است تعبير ثم طلبته) در نقل علل الشرايع»؛ تصحيف «ثم صليته 
باشدء و لكن با اين فرض نيز اين تعبير «فرأيته فيه بعد الصلاه) با تعبير تهذيب «ثم صليت فيه فرأيت فيه بعد الصلاه» تفاوت 


دارد. 


77١ ص:‎ 


حاصل مطلب اينكه: 


انصاف اين است كه ظهور اين صحيحه در استصحاب و ظهور «ثمم رأيت فيه» در علم به نجاست مظنون سابق به مقدارى قوى 
مى باشد كه اشكال عدم تطابق جواب و سؤال خللى در اين دلالت ايجاد نمى كند و عرف در دلالت آن توقفى نمى كند؛ و 


نهايت اين انيت كه وجه تطابق استصحاب بر عدم لزوم إعاده دانسته ثمى شود. 
رد مناقشه؛ 
جواب جهارم: 


آقاى حائرى مطرح نموده اند» و آقاى صدر نيز مصرٌ براين جواب مى باشد و مى فرمايد: اككر اين جواب قبول بشودء استدلال 


به صحيحه تمام خواهد بود و إلا اشكال اين صحيحه قابل حل نمى باشد. 
دراين جواب كفته مى شود: 


تعبير اث رأيت فيه» ظهورى در رؤيت همان نجاست مظنون قبل از نماز ندارد» بلكه اينكه زراره از تعبير خود در سؤال دوم كه 
كفك رسيي نهاه دواع دو ال شوح يه مر قراب كيه دول سوق اتيك عرد ترد ين اسيك رار دن مانت 
نجاست مظنون سابق مى باشد و اينكه او مردّد بوده است كه آيا اين همان نجاست مظنون مى باشد و يا نجاست جديد حادث 
بعد از نماز؛ بنابراين طبق اين بيان» امام عليه السلام اتقيا تاه لدان كا ييل لكما ف ها رق و ارانققي تنوو يه نكن وني 


نموده است؛ جرا كه زراره در حال بعد از نماز نيز شكك در نجاست ثوب در حال نماز داشته است. 


ص: إرفض 


و لكن اين جواب ناتمام است؛ 


جرا كه أُوَلا: ظاهر تعبير ثم رأيت فيه حذف مفعول با إعتماد بر جمله سابق مى باشد؛ جرا كه معنى سؤال اين است كه: 
(كمان كردم خونى بر لباسم افتاد و فحص كردم و لكن آن را نيافتم» و نماز خوانده» سيس ديدم) كه اين بدين معنى است كه 
(سبس آن را ديديم)» همانكونه كه اكر كفته شود: (كمان كردم دزدى در خانه است و جستجو كرده و لكن كسى را نديدم» 
سيس آمدم و صدائى شنيدمء به دنبال صدا رفتم» سيس ديدم) كه ظاهر آن رؤيت همان دزد مظنون سابق مى باشدء نه اينكه 


مراد رؤيت دزدى باشد كه مردّد ميان دزد مظنون سابق و دزد جديد است!! 


ثانياً: در نقل علل الشرايع اينجنين وارد شده است كه «فرأيته فيه كه مشتمل بر ضمير مفعولى است؛ حال ايشان با اين نقل جه 
مى كنند؟! حال يا نقل «ثمم رأيت فيه» در تهذيب در رؤيت همان نجاست مظنون سابق مبيّن و ظاهر مى باشد» كه در اينصورت 
نقل تهذيب و نقل علل موافق خواهند بود. ويا اين نقل تهذيب مجمل خواهد بود كه با وجود نقل مبتين» نقل مجمل با آن 
معارض نخواهد بود؛ بنابراين بايد نقل علل الشرايع معيار قرار كرفته و به آن رجوع شود؛ جرا كه حجتت خبر ثقه شامل آن مى 


2 


و در مقام اكر جه هر دو نقل مربوط به يكك واقعه مى باشند و لكن نقل به معنى در أخبار متعارف بوده است و اينجنين نيست 
كه ظاهر نقل تهذيب و نقل علل الشرايع» نقل ألفاظ امام عليه السلام بوده باشدء تا در اين نقل با يكديكر تعارض كنند» بلكه 


هر دو نقل به معنى مى باشند و لكن نقل يكك به صورت مبين و ديكر به صورت مجمل مى باشد. 


ص: ع" 


واكر كفته شود: نقل تهذيب ظاهر در رؤيت نجاست مردّد ميان نجاست مظنون سابق و نجاست جديد مى باشد» در اينصورت 
مقام از موارد تعارض نص با ظاهر خواهد بود؛ جرا كه تعبير ثم رأيته فيه» در نقل علل الشرايع نصٌّ در رؤيت همان نجاست 
مظنون سابق مى باشد. حال در مقام با توججه به اينكه راوى از زراره در نقل تهذيب غير از راوى از او در نقل علل الشرايع مى 
باشدء اكر حمل ظاهر بر نص در نقل دو راوى و متكلم عرفى نباشد و نقل نص قريتيتى نسبت به نقل ظاهر نداشته باشدء دو 
نقل تعارض خواهند نمود و صحيحه زراره مجمل خواهد شدء بنابراين ديكر نمى توان به ظاهر نقل تهذيب براى إثبات حجيت 
استصحاب استدلال نمود؛ جرا كه صيحت نقل علل الشرايع محتمل مى باشد كه به نظر آقاى صدر مفاد آن قابل توجيه نمى 


ناشك: 
وعجيب اين است كه برخى از بزركان در كتاب أضواء فرموده اند: 


اين تعبير مى باشدء و آيا اكر كفته شود: (شكك در نجاست ثوب به اصابت قطره خونى داشتم و نماز خواندم و بعد از نماز نظر 


يا خون جديد؟! 
بلكه ايشان در أضواء مى فرمايد: 


مراد زراره رؤيت همان خون مظنون سابق مى باشد و لكن غرض امام عليه السلام از تعبير «إنّكك كنت على يقين من طهارتكك 
فشككت» و صراحت اين بيان در جريان استصحاب بعد از نماز و وجود موضوع براى آن در اين حال» تخطثه زراره در يقين او 
به انطباق اين نجاست با نجاست مظنون سابق و ايجاد شكك در نفس او در اين تطبيق مى باشدء به اينكه بفرمايد: (تو در اين 


يقين به اينكه اين خون همان خون سابق مى باشدء اشتباه مى كنى؛ جرا كه شايد اين خونء خون جديد باشد)! 


ص: 77160 


در حالى كه اين مطلب نيز غير عرفى است: 


اينكه ابتدا زراره فرض يقين به نجاست ثوب كند و از حكم اين نماز سؤال كند» و سيس امام عليه السلام جواب و حكم اين 
سؤال و فرض را بيان كند» و سيس زراره به صورت إتفاقى از عت اين حكم بيرسدء حال امام عليه السلام بعد از اين تأخير و 
در اين حالء إراده كند كه يقين زراره را رفع كند و بفرمايد: (تو نبايد يقين داشته باشى» بلكه تو شك در نجاست در اين حال 
بعد از نماز دارى و علّت صححت اين نمازء جريان استصحاب در اين حال مى باشد)» بسيار غير عرفى مى باشدء بلكه اكر قصد 
امام عليه السلام رفع يقين او بود بايد همان ابتدا يقين زراره را رفع نمايد و سيس حكم را بيان كندء نه اينكه ابتدا حكم را بيان 


كند و سيس در جواب سؤال جديد زراره از حكم سابقء يقين او را رفع كند. 
به نظر ما تمام اين مشكلات ناشى از غفلت از اين نكته مى باشد كه: 
امام عليه السلام وجه عدم وجوب إعاده را استصحاب جارى در حال نماز قرار داده استء كه اين احتمال اككر هم با ظاهر أَوّلى 


«فليس ينبغى لكك أن تنقض اليقين بالشكك» تناسب عرفى نداشته باشدء و لكن از آن جهت كه قرينه قطعيه بر اين معنى مى 
باشد كه عبارت از فرض يقين به نجاست بعد از نماز و عدم شكك در آن باشد» عرف وجه عدول امام عليه السلام از تعبير 


ماضى «فلم يكن ينبغى» به تعبير حال «فليس ينبغى» را بيان حقيقيه بودن قضيه استصحاب و جريان دائمى آن مى باشد. 


ص: 7 


نكته: 

محقق نائينى فرموده است: 

اد التكال ان أحاك فز دول ايع اشكال وثافى آذ ار انبتك كد اقاباة ابا كدر قرب ويددة حعلى :زا شرط كاز دان 
اندء در حالى كه آنجه است مانعيّت تنيز نجاست و علم به آن مى باشدء كه بنابر اين نظر ديكر اشكالى نخواهد بود و وجه 
استدلال امام عليه السلام براى عدم وجوب إعاده اين است كه: در حال نماز علم به نجاست ثوب نبوده وانجاست تنجزى 
نداشته است. 

و لكن اين فرمايش ايشان هم اشكال كبروى و هم اشكال تطبيقى دارد؛ 

أمَا اشكال تطبيقى: 

أولاً: اين مطلب تهافت و اشكال عدم تطابق سؤال و جواب را بر طرف نمى كند: 

را كب كلاه لهسيو اكد كتف مان بقن رن ظوار تكن للك كرق فليون زنك الكت أ لفك اللقين بالشكن نين اذ لقن 
يقين به شكك در حال يقين به نجاست بعد از نماز مى باشدء كه اكر اين استصحاب حمل بر حال نماز كه حال ماضى باشدء 
بشودء اشكالى در عدم تطابق و وجه عدم لزوم إعاده نخواهد بود. همانكونه كه مرحوم شيخ جنين حملى نمود, بنابراين حمل 


الك 
انياً: ظاهر صحيحه اين است كه: علّت عدم إعاده طهارت مى باشدء نه عدم علم به نجاست و تنتجز آن. 
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به نظر ما دلالت صحيحه ثانيه زراره بر استصحاب تمام مى باشد: 

ص: 7717 


جرا كه تعبير «نْج رأيت فيه) ظاهر در رؤيت همان نجاست مظنون سابق مى باشد؛ زيرا اكر جه ضمير مفعولى حذف شده است 
ولكن با إعتماد بر كلام سابق, اين تعبير براى رؤيت نجاست مظنون سابق عرفى استء به همين جهت اكر كفته شود: (اكر 
كما كند كه خون به لباس او اصابت كرده است و نككاه كند و لكن جيزى نبيند» نماز بخواند» آنكاه ببيند)» عرف استظهار مى 
كين كه يعتى همان ضوتى وا كاه اصابت أن كما كرده وده ديدذه اسف: 


و أمَا عدول از تعبير «فوجدته) در فقره سابق به تعبير «ثمم رأيت فيها در اين فقرهء به جهت تفدّن در تعبير مى باشدء نه به جهت 


تغيير مراد. 


وعرض كردد يم: متفاهم عرفى از اين فقره اين است كه حضرت مى فرمايد: «نماز با وجود حصول يقين به نجاست لباس در 
كلام نيقاو إعاذط دا رد جو كلدكو نال شك ذو تلؤاؤيت كه طدكاء تماذ ودهةالملة» تعض رقو يفك توما نودبو 


استصحاب طهارت ثوب جارى بود. و هر كسى استصحاب طهارت نسبت به او جارى باشدء نماز او صحيح است و اكر جه بعد 
از نماز نجاست لباس كشف بشود. 


رد مناقشه؛ 


تعبير (نْم رأيت فيه) به معناى «ثمم رأيت فيه نجاسه لا أدرى هل هى تلكك النجاسه المظنونه أم هى نجاسه جديده) مى باشدء و 
كلام امام به حرمت نقض يقين به شكك و جريان استصحابء به لحاظ حال بعد از نماز و حال سؤال مى باشد كه مكلف شاكك 
در نجاست حين نماز مى باشدء و امام عليه السلام در وجه عدم لزوم إعاده؛ استناد به جريان استصحاب طهارت در زمان سؤال 


ص: لم 


ث0 


ياسخ؛ 


حال به اين وجه اشكال شده و كفته شده است: 
اين توجيه نيز مشكل روايت را حل نمى كند؛ 


جرا كه بر اساس روايات در فقه مسلم است كه اكر اين شخصى كه هنوز بعد از نماز در نجاست لباس خود در أثناء نماز 
شاكك مى باشدء حتى اكر بعد از نماز علم به نجاست ثوب خود بيدا مى كرد» نماز او صحيح واقعى بود حال جكونه است كه 
امام براى اثبات صبّحت نماز او به استصحاب كه حكم ظاهرى را بيان مى كندء استدلال مى كند, كه كويا مراد امام عليه السلام 
اين است كه: اككر الآن استصحاب طهارت جارى نباشدء اين نماز محكوم به بطلان و لزوم إعاده مى باشد! در حالى كه حكم 


به لزوم إعاده در اين فرض خالاف تسالم مى باشد. 
بنابراين اين توجيه اشكال تهافت ميان سؤال و جوابء و تهافت ميان تعليل و نفى لزوم إعاده را بر طرف نمى كند. 
أمّرا بنابر ظهور «ثمم رأيت فيه» در رؤيت نجاست مظنون سابق و علم به آن» كه استصحاب به لحاظ حال نماز جارى مى شود 


ايه ايعان عات ”سفت وفعي نماز خواهد بود؛ جرا كه اكر اين استصحاب در هنكام نماز جارى نبود اين نماز به جهت 


عدم وجود طهارت واقعيه و طهارت ظاهريه باطل بود. 
جواب؛ 

دو جواب از اين اشكال مى توان ذكر كرد: 

جؤاتت أوّل: 


قصد امام عليه السلام از استناد به استصحاب براى اثبات صححت نمازء اثبات فرد أكمل نماز كه نماز در لباس ياكك باشدء, و 
تعتد به آن بوده استء به كونه اى كه اككر زراره إدّعاى يقين به وقوع نماز در لباس نجس مى نمود, امام عليه السلام به اثبات 
إجزاء اين نماز ناقص كه در لباس نجس واقعى انجام شده استء از باب حديث لا تعاد و يا روايات خاصّه منتقل مى شد, و از 
مانند حديث لا تعاد و اين روايات خاصّه فقط إجزاء اين نماز در حال نجاست ثوب استفاده مى شود. نه تام بودن اين فرد از 
نمازء به همين جهت محتمل است كه نماز در لباس نجس فرد ناقص از نماز باشدء بلكه تناسب «السنّه لا تنقض الفريضه)» 
نقصان جنين نمازى مى باشد؛ جرا كه ظاهر از اين تعبير اين است كه إخلال به سئْت در نماز صورت كرفته است و لكن اين 
إخلال ناقض أصل فريضه نمى باشد. 


ص: الخحض 


يد تجاوز من باشد كه جهسا در مؤاردى اززوابات مى تاشد كه: اشكك فى القرائه و قد ركع؟ قال 

كمجن وو سكاف الأقامه و كد كر قال تنقك د امريد ون نح و حقلت لطر ف كع ف كك البو بن 1 1 
امام عليه السلام در اثبات صححت اين نماز استناد به قاعده تجاوز مى نمايد» در حالى كه در اين فرض نيز حتى اكر بعد از 
دخول در ركوع يقين به عدم قرائت و يا بعد از تكبير يقين به عدم إقامه بشود نماز صحيح بود كه با توه به اين نكته در 
استناد حضرت به قاعده تجاوز اشكال مى شود. و در توجيه اين موارد نيز وجوهى ذكر شده است؛ مانند اينكه غرض امام عليه 
السلام اثبات فرد أكمل و آموزش قاعده تجاوز بوده استء و يا غرض نفى لزوم سجده سهو بعد از نماز و يا نفى استحباب قطع 


نماز به جهت تداركك أذان و إقامه در فرض شكك در آن دو بوده است. 


جواب دوم: 


اين اشكال مذكور اشكالى است كه از خارج از اين صحيحه زراره دانسته مى شود و منفصل از اين صحيحه مى باشدء نه 
متصل به آنء به همين جهت خللى در ظهور اين صحيحه در استناد به استصحاب جارى بعد از نماز براى نفى لزوم إعاده ايجاد 
نمى كندء واين اشكال به حدّى نيز نمى باشد كه موجب قطع به بطلا-ن و اختلا.لى حجئيّت ظهور بشود؛ جرا كه مى توان اين 


صحيحه را توجيه نمود. 
بله» اكر اين اشكال متّصل به صحيحه زراره بود در حكم ما يصلح للقرينيه بود كه ظهور را مختل مى نمود. 


ص: عرف 


نكته: 


اشكال در اين صحيحه ناشى از اين كمان است كه طهارت ثوب شرط نماز و يا نجاست آن مانع از نماز مى باشد؛ در حالى 
كه آنجه مانع از صححت نماز مى باشد» علم به نجاست و يا تنتجز نجاست استء و مراد امام عليه السلام در وجه نفى لزوم إعاده 


يس اين نجاست منجز نبوده است» بنابراين نماز صحيح خواهد بود). 
وما به ايشان اشكال كرديم: 
وجه تمسّكك امام به استصحاب طهارت جه بوده است؟ 


اكر علم به نجاست مانع باشد, بالوجدان در حال نماز اين مانع منتفى بوده است. و اكر تنتجز نجاست مانع باشد, بالوجدان 
نجاست در حال نماز تنيجز نداشته است؛ حرا كه شكك بعد از فحص بوده است. يس اين استصحاب الطهاره جه نقشى در نفى 
لزوم إعاده اين نماز دارد؟! 


علاوه بر اينكه ايشان نيز براى نفى لزوم إعاده و نفى تنتجز نجاست ثوب در هنكام نماز» استصحاب طهارت را به لحاظ حال 
نماز جارى دانسته اند» در حالى كه اشكالى كه مطرح بود. ظهور صحيحه در مصداقتت إعاده بعد از نماز براى نقض يقين به 
لكك بون ادن ترجه اشاة لاق رون كوو رع افده سادنا نه جواق اتقيا نه قد واوا مكلف اسع ينين احكورقه اكات امن 


جواب خود را مبرّى از اشكال و متمايز از ساير جواب ها مى دانند؟! 
شرطيه الطهاره أو مانعيه النجاسه للصلاه؛ 


ص: أفرف 


وخ ها كك ]قافن حبر نه نم تقزننا حال علي رك نوات :ل سان شوك عمف لما رسن نشد اخدرا كل هافر أذلة إعوماقد سه 
زراره (عَنْ أبى جَعْمَر ع قَالَ: لا صَلَا إلا بطهور وَ يُجَزيك مِنَ الاش يَنْجَاءِ تَلَائَهُ أخجار) به قرينه ذيل آن «و يجزيكك ثلاثه من 
الأجيمان) كدددن موود طهارق إز شيك من افد الى اسيك كدد و هاوك إلا فتاه لظيو فوطت طياوك أن نفيك تركو 


كنار شرطيّت طهارت از حدث مطرح مى باشد. 


و لكن برخى از فقهاء فرموده اند: نجاست مانع نماز مى باشد؛ جرا كه رواياتى مى باشد كه نهى از نماز در لباس نجس مى 
كنند؛ آلا تصل فى توب أَصَابَهُ حَمْرٌُ أو مُشكدٌ حَنَّى يغْسَل). 


و ثمراتى براين بحث مترتّب مى باشد كه در آينده ذكر خواهيم نمود. 


و محقق نائينى فرموده اند: هيج يكك از اين دو مطلب صحيح نمى باشدء بلكه آنجه مى باشدء مانعتت علم به نجاست يا تنتجز 


نكته: 


در تعليقه فوائد الاصول مطلبى مى باشد كه مشخص نيست كه اين تعليقه از مرحوم نائينى است و يا از مقرّر مرحوم كاظمى مى 


باشد؛ 
دوين رانك عر جوم تاد ان اليا ا 


لوطو عا ونه مالعا لوه تديامي تمصي ذل نك امك رقف و كدان كنج النبنا شر اجن لدف 
همين جهت اكر مكلف در فرض علم اجمالى به نجاست أحد الثوبين» در يكى از اين دو لباس مشتبه نماز بخواند و بعد از نماز 
طهارت اين ثوب كشف بشود. نماز او صحيح است؛ جرا كه جزء أوّل مانعيت كه نجاست واقعى مى باشدء كه در اين فرض 
منتفى است. و همجنين اكر مكلف در نجس واقعى نماز بخواند و لكن اين نجاست معلوم و منيجز نبوده استء نماز او صحيح 
است؛ جرا كه جزء دوم مانعيت كه علم به نجاست و يا تنتجز آن باشدء منتفى بوده است. 


ص: زفرفا 


وسيس :دز اذيل انق مقن ذرحاشيه فوائد كفتة شد است: 
بر ترديد در مانع نماز كه مانعتت علم به نجاست يا تنجز نجاست مى باشد» ثمره مترتّب است؛ 


اكر كسى كه علم اجمالى به نجاست أحد الثوبين لا بعينه دارد» نماز ظهر خود را در ثوب مشتبه أوّل و نماز عصر را در ثوب 
مشتبه دوم بخواند» و بعد از نماز نجاست هر دو ثوب كشف بشودء در اينصورت اكر علم به نجاست مانع باشد, علم به بيش از 
يكك نجاست نمى باشد» يس يكى از اين دو نماز صحيح خواهد بود و لكن اكر تنتجز نجاست مانع باشد» هر دو نجاست منبجز 


بوده استء. بنابراين هر دو نماز باطل خواهد بود. 


ولكن در أجود التقريرات در مورد اين فرض مذكور كه به عنوان ثمره ذكر شدء از مرحوم نائينى مطلب ديكرى نقل شده 


اشتة كه ايشان فرموده اميت 


به نظر ما نماز أوَّلَ محكوم به بطلان و نماز دوم صحيح مى باشدء حال علم به نجاست مانع باشد و يا تنتجز نجاست مانع باشد؛ 
جرا كه علم به نجاست أحد الثوبين لا بعينه علم به جامع و علم به صرف الوجود نجاست مى باشدء نه علم به خصوصييت 
نجاست ثوب أوّل يا ثوب دوم؛ و فقط موجب تنتجز جامع مى باشدء نه تنيتجز هر دو نجاستء بنابراين جه علم به نجاست و جه 
تنتجر نجاست مانع باشدء از آن جهت كه در هنكام نماز علم به صرف الوجود مانعييت نجاست مى باشد و صرف الوجود بر 
وَل الوجود منطبق مى شودء يس نماز أوّل كه نماز ظهر باشدء باطل خواهد بود و«الصلاه فى معلوم النجاسه؛ يا «الصلاه فى 
متنتجز النجاسه) بر او منطبق خواهد بود همانكونه كه در أمر به صرف الوجود نيز أوّلين فرد مصداق صرف الوجود خواهد بود 


وفرد دوم خارج از آن. و لكن نماز عصر صحيح خواهد بود. 


ص: إرذرفا 


و لكن اين كلام ايشان در أجود التفريرات عجيب مى باشد؛ 


ملاءك إنطباق صرف الوجود بر أوّل الوجود و أوَّل الطبيعه در مقام إمتثال أمر مى باشدء نه هر مقامى؛ در موردى كه أمر به 
صرف الوجود شده استهء با إتيان فرد أوّل از آن جهت كه استيفاء ملاكك و إمتثال أمر محقق شده استء أمر به صرف الوجود 
ساقط مى شود؛ و لكن اين مطلب جه ارتباطى به فرض علم اجمالى به نجاست أحد الثوبين كه در واقع هر دو نجس مى باشند 
دارد» در حالى كه نسبت اين علم به هر دو ثوب واحد مى باشد؛ حال نماز أوّل در حكم به بطلان جه ترجيحى نسبت به نماز 
دوم دارد؟! در حالى كه تطبيق اين معلوم بالإجمال بر نماز أوّل بلا مرح مى باشدء, و اشكال مى شود كه جرا عكس اين 
مطلب صحيح نباشد و نماز دوم محكوم به بطلان نشود؟! 


بنابراين اين فرمايش ايشان ناتمام است. 
مرحوم آقاى خوئى فرموده است: 
به نظر ما اين ثمره صحيح نيست؛ 


جرا كه در اين فرض كه علم اجمالى به نجاست أحد الثوبين مى باشد» در حالى كه احتمال نجاست ثوب دوم نيز وجود دارد 
يكى از اين دو نماز به نحو لا بعينه محكوم به طهارت مى باشدء نه خصوص نماز أوّلء كه در حكم به صبّحت أحد الصلاتين لا 
بعينها تفاوتى نيست كه طهارت شرط باشد و يا نجاست و يا علم به نجاست و يا تنتجز آن مانع باشد؛ 


زيرا اكر جه أصاله الطهاره در ثوب أوّل با أصاله الطهاره در ثوب دوم تعارض و تساقط مى نمايند و لكن أصاله الطهاره در 
جامع الثوبين و أحد الثوبين لا بعينه (يعنى در غير ثوبى كه نجاست آن معلوم بالإجمال مى باشد) جارى مى باشد و كفته مى 
شود: يكى از اين دو لباس إنشاء الله ياكك استء و با إثبات طهارت در أحد الثوبين لا بعينه ديكر وجهى ندارد كه حكم به 


بطلان هر دو نماز بشود؛ جه طهارت شرط باشد و جه واقع نجاست و يا علم به نجاست و يا تنتجز آن مانع باشد. 


ص: ع 


علم اجمالى به طهارت ديكرى مى باشد» كه در اين فرض قطع به صححت واقعى يكى از دو نماز حاصل مى شود. 


سيس آقاى خوثئى فرموده اند: 
و ما در فقه به اين مطلب ملتزم شده ايم: 


اكر كسى علم به بطلان يكى از نماز ظهر و عصر دارد و احتمال بطلان ديكرى هم مى باشدء قاعده فراغ در يكى از دو نماز لا 


خوانده شود نه اينكه إعاده هر دو نماز لازم باشدك. 


ويااكر در اختيار شخصى دو اسكناس مى باشدء كه علم اجمالى مى باشد به اينكه يكى از آن دو اسكناس مال غير مى باشدء 
در حالى كه احتمال مال الغير بودن ديكرى نيز وجود دارد» در اين فرض قاعده يد در غير مال الغير المعلوم لا بعينه و در ما زاد 


متيقّن جارى مى شود و ملكت آن ثابت مى شود. 
ولكن اين فرمايش دو اشكال دارد؛ 
اشكال أوّل: 


بحث در مقام در خصوص صحت ظاهريه نيستء بلكه كلام مرحوم نائينى در فرضى است كه بعد از دو نمازء نجاست هر دو 


ثوب كشف مى شودء كه طبق اين فرض بحث از صبحت واقعيه خواهد بودء كه كداميك از اين دو نماز صحيح واقعى است؛ 


وازآن جهت كه صححت واقعى منتزع از مطابقت مأمور به با مأتى به مى باشدء براى اينكه هر يكك از اين دو نماز صحيح 
باشدء بايد أمر به هر يكك از اين دو نماز نسبت به مانعييت نجاست ثوب معلوم بالإجمال اطلاق داشته باشد؛ بنابراين در مقام سه 


ص: إحارف 


احتمال أوّل: صححت واقعى هر دو نماز؛ 


و لكن اين احتمال معقول نمى باشد؛ جرا كه به اين معناست كه هيج يكك از اين دو نجاست مانعيت نداشته است, كه لازم مى 
آيد فرض نجاست هر دو ثوب در واقع» بهتر و أحسن حالا- باشد از فرض نجاست يكى از اين دو لباس در واقع و طهارت 
واقعى ديكرء كه در آن حكم به بطلان نماز در لباس نجس مى شود. و اين احتمال خلاف مقام اثبات أدلّه نيز مى باشد. 


احتمال دوم: صبحت واقعى نماز أوّل و بطلان نماز دوم؛ 


و لكن اين احتمال نيز صحيح نمى باشد؛ جرا كه مستلزم ترجيح بلا مرججح مى باشد؛ زيرا در اين فرض اطلاق أمر به نماز ظهر 
ترجيح داده مى شود و اطلاق أمر به نماز عصر مقئد مى شودء در حالى كه اشكال مى شود؛ لِمَ لا يُعكس؟! 


احتمال سوم: بطلان هر دو نماز. 
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خلاصه مباحث كذشته: 


بحث در اين بود كه آيا طهارت شرط صححت نماز مى باشد و يا نجاست و يا علم به آن ويا تنتجز آن مانع مى باشدء و بحث 


در فرعى به عنوان ثمره ميان اين مبانى واقع شد. 


بحث در اين مسأله بود كه اككر علم اجمالى به نجاست أحد الثوبين باشد و احتمال نجاست ثوب دوم هم وجود داشته باشد» و 


در اين حال نماز ظهر در ثوب أوَّل و نماز عصر در ثوب دوم خوانده شود و سيس نجاست هر دو لباس كشف بشود؛ 
ص: م 


استدلال؛ 


مرحوم محقق نائينى فرمود: اين فرع ثمره اختلاءف در مبانى مختلف در شرطبت طهارت و يا مانعتت نجاست و ياعلم به 
نجاست و يا تنجز نجاست مى باشدء به اين ترتيب كه: 

بنابر مانعيّت علم به نجاست از صحّت نماز» فقط يكى از اين دو نماز باطل مى باشد؛ جراكه فقط علم به نجاست يكى از دو 
ثوب وجود دارد» نه هر دو ثوب. أمّا بنابر مانعيّت تنجز النجاسه؛ هر دو نماز باطل خواهد بود؛ جرا كه نجاست هر دو ثوب به 


سبب علم اجمالى منيجز مى باشد. 


مناقشه در استدلال؛ 
مرحوم آقاى خوثى فرمود: اين مطلب صحيح نيست و در اين فرع هيج تفاوتى ميان مبانى مختلف نمى باشد؛ 


زيرا اكر جه به جهت علم اجمالى به نجاست أحد الثوبين» أصل طهارت در هر دو ثوب با يكديكر تعارض و تساقط مى كنند 
و لكن أصل طهارت در جامع الثوبين كه از آن تعبير به «الثوب الآ-خر غير الثوب المعلوم بالإجمال مى شود» بدون معارض 
جارى مى كرددء كه با توجه به اين تعد به طهارت يكى از دو ثوب غير معيّن» دانسته مى شود كه يكى از دو نماز در ثوب 
طاهر خوانده شده استء بنابراين حكم به صححت يكى از دو نماز مى شود» حال جه طهارت شرط باشد و جه نجاست و يا 


نجاست معلوم و يا نجاست منتجز مانع باشد؛ جرا كه با وجود اين أصل طهارت در ثوب الآخر نجاست منجز نخواهد بود. 
جواب؟ 


ولكن آقاى صدر نسبت به اين كلا-م آقاى خوئى سه اشكال در بحوث مطرح نموده اند؛ يكك اشكال فقهى و دو اشكال 


أصولى؛ 


ص: وخرضا 


أمَا اشكال فقهى؛ ايشان فرموده اند: 


با توججه به عموماتى كه مى فرمايد: «لا تصل فى النجس»» با فرض نجاست هر دو ثوب در واقع و علم به آن» هر دو ثوب أوّل و 
ثوب دوم مانع خواهند بودء و بايد براى تصحيح اين دو نماز و يا يكى ازاين دو نماز به دليل ثانوى رجوع نمودء و غير از 
رواياتى مانند صحيحه محمد بن مسلم دليل ثانوى ديكرى وجود ندارد؛ در حالى كه فرض اين صحيحه علم به نجاست و 
رؤيت آن بعد از نماز و جهل به موضوع در هنككام نماز مى باشد كه مورد آن شبهه بدويه مى باشدء بنابراين شامل مقام كه 
فرض علم اجمالى مى باشد» نخواهد بود. يس مقتضاى صناعت حكم به بطلان واقعى هر دو نماز مى باشد. 


اشكال در جواب؛ 
و لكن اين فرمايش ايشان ناتمام است: 


اين اشكال و كلام ايشان مبتنى بر إنحصار دليل صححت نماز واقع در ثوبء در رواياتى مثل صحيحه محمّد بن مسلم وعدم 
دلالت حديث لا تعاد بر صححت نماز واقع در ثوب نجس مى باشد؛ زيرا ايشان در بحوث فى شرح العروه الوثقى مطرح نموده و 
متفوتتك كسمم وزالت كعدواف «الطوون طقن اندعسي ويك لاعياة شان الطهاره و القت راس بالاعباد العدلله 
إلا من خمس؛ الوقت و القبله و الطهور و الركوع و السجود)؛ 


زيرا «الطهور» يا به معناى طهارت مى باشدء كه اطلاق دارد و شامل هم طهارت از حدث وهم طهارت از خبث خواهد بود. و 
تايف مستا معلوريو أذايك السلوين ريق أنه وتق ننه من «اشقة كل سيق اسن مف تراه اقب الاامف ظوور اند هته د كد 
(الإخلال بإستعمال المطهّر فيما يعتبر فيه الطهاره فى الصلاه موجب للإعاده)؛ و طبق اين معنى كسى كه در ثوب نجس نماز مى 


خواند و آن را نمى شويدء اكر جه جاهل به موضوع باشدء إخلال به طهور نموده است و بايد نماز خود را إعاده نمايد. 


ص: كرف 


حال با وجود احتمال اين معنى در حديث لا تعاد» ديكر نمى توان براى تصحيح نماز در ثوب نجس به جهت جهل به موضوع, 
به عموم عقد المستثنى منه حديث لا تعاد تمك نمود؛ جرا كه محتمل است كه إخلال به شرطبّت طهارت از خبث داخل در 


به عبارت ديكر محتمل است كه: طهارت از خبث فريضه باشد و آيه «و ثيابكك فطهمّرا اشاره به آن باشد, همانكونه كه امام عليه 


السلام براى بيان فريضه بودن ركوع و سجود به فقراتى از قرآن مثل «و اركعوا» و يا «و اسجدوا» استشهاد نموده انك. 


واس لاله كان فاعده طيارك رك سح الك طامنا براق تبات ترقدعة وويونة شرت طيارنت و عمونت انقنت هه 
طهارت ظاهرىء در نتيجه حكم به صيحت نماز در فرض إخلال به طهارت واقعى از خبثء در نزد آقاى صدر ناتمام مى باشد و 


ايشان در بحث إجزاء اين مطلب را منع نموده اند. 


ولكن اين اشكال ايشان به مرحوم آقاى خوثئى وارد نمى باشد؛ جرا كه ايشان عقد المستثنى منه از حديث لا تعاد را شامل 
طهارت از خبث مى دانند و معتقد مى باشند كه عنوان «الطهور» در عقد المستثنى مختصٌٌّ به طهارت از حدث مى باشد؛ جرا 
كه «الطهور» در عقد المستثنى با توجه به ذيل صحيحه كه مى فرمايد: «السنّه لا تنقض الفريضه» به عنوان فريضه استثناء شده 
استء در حالى كه در قرآن فقط أمر به وضوء و غسل و تيمم ذكر شده است كه منشأ فريضه بودن طهارت از حدث مى باشدء 


نه طهارت از خبث. 


ص: خرف 


بله» ما از اين كلام آقاى خوئى ياسخ داده و عرض كرديم: 


محتمل است كه تعبير «و ثيابكك فطهّرا ناظر به طهارت از خبث و در نتيجه دليل بر فريضه بودن آن باشدء كه با وجود اين 


احتمال اين بيان آقاى خوئى در اثبات خروج طهارت از خبث از عقد المستثنى تمام نخواهد بود. 
ولكن در نهايت به نظر ما حقٌ با آقاى خوئى است و كلام ايشان تمام مى باشد؛ 


جرا كه «الطهور» به معناى طهارت نمى باشدء بلكه به معناى «ما يتطهّر به (همانكونه كه سّ حور ما يتسحر به و وَقود به معناى ما 
يوقد به مى باشد) مى باشد؛ حال يا مراد از «ما يتطهّر به وضوء و غسل و تيمم مى باشد كه (إذا فعل ذلكك فقد فعل أحد 
الطهورين». كه مطلوب حاصل خواهد بودء و يا مراد الماء و التراب مى باشدء همانككونه كه آقاى صدر فرموده اند» و لكن 
معناى دوم عرفى نمى باشد كه كفته شود: «لا تعاد الصلاه إلا من خمس؛ الوقت و القبله و الماء و التراب»! و كفته شود: الماء و 
التراب فريضه مى باشند! و تقدير «استعمال الماء و التراب فى تطهير ما يعتبر طهارته فى الصلاه» خلاف ظاهر عرفى مى باشد» و 
ظاهر از حديث لا تعاد بيان شرط نماز مى باشدء نه بيان أدوات شرط و تحصيل آن. 


به همين جهت ما معتقديم عقد المستثنى منه حديث لا تعاد شامل طهارت از خبث مى باشد. 
أمَا دو اشكال أصولى آقاى صدر؛ 

اشكال أوّل: 

ايشان فرموده اند: 

آن ثوب الآخر غير المعلوم بالإجمال يا تعّن واقعى دارد و يا تعن واقعى ندارد؛ 


755١ ص:‎ 


اكر ثوب الآخر تعّن واقعى داشته باشد, قاعده طهارت در آن جارى و نماز در آن صحيح خواهد بود؛ جرا كه واجد شرط 


طهارت ظاهريه مى باشد. 


براى مثال: علم به نجاست يكى از دو ثوب به جهت ملاقات با بول مى باشد و احتمال نجاست ثوب ديكر به جهت ملاقات با 
دم نيز وجود دارد كه در اين فرض اكر بعد از نماز نجاست هر دو ثوب كشف شود هم ثوب متنتجس به بول كه معلوم 
بالإجمال مى باشد. تعن واقعى دارد وهم ثوب ديكر كه متنجس به دم مى باشدء تعيّن واقعى دارد» كه نماز در اين لباس 


متنتّجس به دم به جهت جريان قاعده طهارت در آن در هنكام نماز صحيح خواهد بود. 


أمّا اكر ثوب آخر تعيّن واقعى نداشته باشد» لباس نجس معلوم بالإجمال تعيّن واقعى و عنوان واقعى نخواهد داشت تا بر 
خصوص لباس ألف و يا خصوص لباس ب منطبق باشدء بلكه هر دو لباس صلاحّت مصداقتِت براى عنوان معلوم بالإجمال را 


دارنك؛ 


براى مثال: قطره خونى را مشاهده مى كند و علم به اصابت آن به يكى از دو ثوب يبدا مى كند و لكن احتمال مى دهد كه اين 
قطره در هنكام سقوط به دو تكه تقسيم شده و به هر دو ثوب اصابت كرده باشدء كه در اين فرض اكر در واقع هر دو لباس به 
اين خون نجس شده باشندء لباس متنجس بالدم معلوم بالإجمال تعتّن واقعى و عنوان واقعى نخواهد داشت و قابلكِت تطبيق بر 


هر دو لباس را خواهد داشت. 
مثال ديكر: مشرك نجس العينى مى باشد كه دو لباس در إختيار او بوده است كه به جهت حساب إحتمالات علم به استفاده 
يكى از اين دو لباس و نجاست آن توسّط او مى باشدء حال اككر در واقع هر دو لباس را يوشيده و نجس نموده باشد» آن ثوب 


متنتجس معلوم بالإجمال تعيّن نخواهد داشت و هر دو لباس صلاحيّت مصداقيت براى اين ثوب معلوم بالإجمال را دارا مى 


باشند. 


ص: أفرف 


بنابراين در اين فرض عنوان «الثوب الآخر» تعتّنى در خارج ندارد كه أصاله الطهاره در آن جارى باشد و تعيين يككى از اين دو 
ثوب در خارج به عنوان مجراى أصل طهارت ترجيح بلامر جح مى باشدء و ثوب غير معيّن نيز فرد مردّد مى باشد كه نه هويتى 
دارد و نه ماهيّتى و وجود آن محال مى باشد؛ بنابراين جريان أصاله الطهاره در مقام محال مى باشد. 


كلام استاذ: 


اين اشكال ايشان از محقق اصفهانى ناشى مى باشدء و ايشان اين اشكال را در بحوث در دوره أوّل أصول خود يذيرفته اند و 


لكن اين اشكال را در دوره دوم أصول خود و در فقه نيذيرفته واز آن ياسخ داده اند؛ ايشان در ياسخ فرموده اند: 

اكر جه در بحث استظهار بايد به عرف رجوع شود و لكن در توجيه و تخريج ثبوتى يكك حكم نياز رجوع به عرف نمى باشد و 
مرجع عقل مى باشد؛ 

به عرف كفته مى شود: علم اجمالى به نجاست يكى از دو ثوب و شكك در نجاست ثوب ديكر مى باشدء واز آن جهت كه 
ثوب ديكر شىء مى باشد و قاعده اى به مضمون «كلّ شىء نظيف حتى تعلم أَنّهِ قذر» وجود دارد. حكم به طهارت ثوب ديكر 


حال بعد از صبحت اين استظهارء بايد به سراغ عقل رفت و براى اين حكم تخريج ثبوتى مطرح نمود تا عقل نيز مجاب شود كه 
عبارت است از اينكه: 


ص: زفف 


در هر يكك ازاين دو ثوب أصل طهارت مشروط به نجاست ثوب ديكرى جارى مى باشد به اين بيان كه: «إذا كان الثوب 
الثانى نجساً فالثوب الأوّل محكوم بالطهاره ظاهراً و «إذا كان الثوب الأوّل نجساً فالثوب الأوّل محكوم بالطهاره ظاهراً» كه طبق 
اين مطلب مجراى أصل طهارت فرد مردّد نخواهد بودء بلكه هر دو ثوب به نحو متعيّن مجراى أصل طهارت مى باشد و لكن 
مشروط به نجاست ديكرى. حال كه در مقام علم اجمالى به نجاست يكى از دو ثوب مى باشدء قطع به وجود شرط جريان 
أصاله الطهاره در يكى از اين دو ثوب به نحو متعيّن و فعلدت آن مى باشد و حكم به صبحت يكى از دو نماز مى شود؛ به همين 
حيكانى تر اشن نا وجهرة :1 أعكالة الطيعا ره كما رد ا در هر دو ثوب إحتياطاً تكرار كند تا علم به انجام اين نماز در لباس 


طاهر به طهارت ظاهرى و فراغ ذمّه و تحقق إمتثال بيدا كند؛ 


زيرا در واقع يا هر دو لباس نجس مى باشدء يس هر دو لباس طهارت ظاهرى خواهند داشت ويا يكى از آن دو نجس مى 


باشد. كه فرد متعيّن ديكرى طهارت ظاهريه خواهد داشت. نه اينكه فرد ديكر به نحو مردّد مجراى أصل طهارت باشد. 


و دراين فرض اككر در واقع هر دو ثوب نجس باشندء اككر جه هر دو داراى طهارت ظاهريه و مجراى أصاله الطهاره خواهند 
بود» و لكن جريان أصاله الطهاره در هر دو ثوب ثمرى براى مكلف ندارد؛ جرا كه در هنكام نماز فقط علم به نجاست يكى از 
دو لباس بود و بعد از نماز نيز كه علم به نجاست هر دو لباس حاصل شدء ديككر موضوعى براى جريان أصاله الطهاره در 


هيجيكك از دو ثوب نخواهد بود. 


ص: إرفرفا 


اين تخريج ثبوتى رااكر جه عرف نمى فهمد و متوججه نمى شود و لكن با وجود اين تخريج و امكان ثبوتى آنء» عقل بايد 


واشكال ايشان در دوره أوّل أصول در جريان أصل طهارت در يكى از دو ثوب اين بوده است كه: جعل دو أصل طهارت به 
نحو مشروط عرفى نمى باشد» و لكن سيس به نظر شريفشان آمده است كه: در تخريج ثبوتى يكك خطابء عرفيت آن شرط 
نمى باشد, بلكه فقط بايد استظهار أصل خطاب عرفى باشد. 


أمَا آقاى خوئى در فقه ودر برخى از أبحاث أصول مانند بحث استصحاب, أصل طهارت را در يكى از اين دو ثوب را يدون 
بيان اين توجيه و تخريج هاى ثبوتى جارى دانسته اند و اشاره اى به اشكال لزوم جريان أصل طهارت در فرد مردّد ننموده اند 


ولكن در بحث خمس اشكال فرد مردّد را بيان نموده و از آن ياسخ داده و فرموده اند: 

قاعده طهارت در عنوان جامع أحد الثوبين جارى مى باشد كه اين عنوان» يكك عنوان ذهنى مشخصى استء نه فرد مردّد. 
وبه نظر ما حقٌّ با آقاى خوئى است: 

خلاصه عرض ما اينست كه با اين بيان عدم تمامت اشكال أوّل روشن مى شود؛ 


إينكه عرف مى كويد: (علم به نجاست يكى از دو ثوب دارم و شكك در نجاست ديككرى) اين عنوان الثوب الآخر غير المعلوم 
بالإجمال عنوان ذهنى متعيّن مى باشد كه به نظر عقل همين عنوان موضوع براى قاعده طهارت مى باشدء كه اين عنوان فرد 


مردّد نمى باشد و محقق اصفهانى نيز يذيرفته اند كه مفهوم «الفرد المردّد) خود تعيّن ذهنى دارد. 


ص: عع" 


بله. عرف اين عنوان را فانى در يكك واقع لا معيّن در خارج مى بيند و لكن اين نظر تصوّرى و فنائى عرف است كه برهان عقل 
در برابر آن نمى ايستد و آن را منع نمى كند؛ يعنى عرف نظر مسامحى مى كند و مى كويد: (من اين آب در خارج را دوست 
دارم و به آن علم دارم)» و لكن اينجنين نيست كه عقل اين نظر مسامحى را إنكار كند و بككويد: (محبوب بايد در ذهن باشدء 
نه در خارجء و صوره ذهنيه خارج ديده محبوب مى باشدء نه خود خارج)! و در مقام نيز به نظر تسامحى عرف أصاله الطهاره 
در واقع الثوب الآدخر جارى مى باشد, و لكن از نظر عقل أصل طهارت در عنوان ذهنى الثوب الآخر جارى مى باشد و شارع 
أصل طهارت را در اين عنوان جعل نموده است. 


تخريج ثبوتى مطلبى است كه غير از برخى از أدقاء به آن نمى رسد و متوججه آن نمى شود. حال آيا عرف اين توجيه را واينكه 
مقصود مولى جعل أصل طهارت در هر يكك از ثوب به نحو مشروط به نجاست ديكرى استء تحميل بر خطاب إثباتى مى 
كند؟! 
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خلاصه مباحث كذشته: 

بحث در اين فرع بود كه: 


علم اجمالى به نجاست الخيدة لفرن و حم اناد كز يال كه لضفال فحاست ارت كر قن فوط ذا رقن ومكلق دو كوت اذل 


نماز ظهر و در ثوب دوم نماز عصر مى خواند و سيس نجاست هر دو ثوب كشف مى شود؛ 
ص: 70 
بحث در اين فرع بود كه: 


علم اجمالى به نجاست لحن القروي هن باشادهةر هال كه كمال اتعاست لوت يكرقة وجرذةاركه و مكلت دوكرت أقل 


نماز ظهر و در ثوب دوم نماز عصر مى خواند و سيس نجاست هر دو ثوب كشف مى شود؛ 
استدلال؛ 
آقاى خوثى فرمودند: 


أصل طهارت در ثوب الآدخر غير المعلوم بالإجمال جارى بوده استء بنابراين در هنكام يكى از اين دو نماز طهارت ظاهرى 


داشته است» حال كه بعد از نماز كشف خلاف شده استء. با توه به حديث «لا تعاد) اين نماز نياز به إعاده نخواهد داشت و 


مناقشه در استدلال؛ 


سيس در بحوث نسبت به اين فرمايش دو اشكال أصولى مطرح نمودند: 
اشكال أوّل: 
در فرضى كه ثوب نجس معلوم بالإجمال تعن واقعى ندارد» به طوريكه اكر هر دو ثوب نجس باشندء قابل تعيين نباشد» أصل 


طهارت در هيج يكك از ثوب أوّل و دوم به جهت تعارض جارى نخواهد بود و غير ازاين دو ثوب در خارج ثوب سومى به نام 


ثوب الآخر لا بعينه وجود ندارد كه أصل طهارت در آن جارى باشدك. 


سيس ايشان در دوره دوم أصول خود (بحوث/"/ بحث العام و الخاصٌ) و در بحوث فى الفقه از اين اشكال صرف نظر كرده و 


دو تقريب براى جواب از آن ذكر نموده است؛ 
تقريب أوَل: 


در مقام إثبات آنجه مجرى أصل طهارت مى باشدء عنوان الثوب الآخر غير المعلوم بالإجمال مى باشدء كه طبق نظر عرف كفته 
مى شود: (مى دانم يكى از اين دو ثوب نجس مى باشد و شكك در نجاست ثوب دوم دارم)؛ يس اين ثوب دوم مشكوكك 
الطهاره مى باشد كه با توه به قاعده طهارت «كلٌ شىء لكك طاهر حتى تعلم أنّه قذر؛ حكم به طهارت اين شىء مشكوكك مى 
شود واكر جه واقع معتنى ندارد. و لكن در تخريج ثبوتى جاره اى نيست جز بيان و جعل دو أصل طهارت مشروط به نجاست 


كك 


ص: عع 


اين تقريب را ايشان در جلد سوم از بحوث مطرح نموده اند. 
تفرويت دوم: 


آنجه موجب محذور عقلى و مستلزم ترخيص در مخالفت قطعيه در فرض علم إجمالى به نجاست أحد الثوبين مى باشد» خود 
دو أصل طهارت در ثوب ألف و ثوب ب نمى باشدء بلكه اطلالق أصل طهارت جارى در هر يكك مستلزم اين محذور مى 
باشدء بنابراين علم إجمالى فقط موجب تعارض اطلاق اين دو أصل و تساقط آن مى شود و لكن أصل اين دو أصل باقى مى 
ماند و در هر يكك از اين دو ثوب به نحو معتّن جارى مى شود؛ جرا كه عموم إفرادى دليل أصل طهارت نسبت به ثوب ألف و 
ثوب ب كه هر دو مشكوك النجاسه مى باشند» إقتضاء جريان أصل طهارت در هر دو را دارد» و لكن أصل طهارت در هر 
يكك به نحو مشروط به نجاست ثوب ديكرى جارى خواهد بود؛ يعنى أصل طهارت در ثوب ألف مشروط به نجاست ثوب ب 


و أصل طهارت در ثوب ب مشروط به نجاست ثوب ألف مى باشد. 


طبق تقريب أوّل فقط يككث أصل طهارت در عنوان الثوب الآخر جارى مى باشدء و لكن در تقريب دوم دو أصل طهارت در هر 
يكك از دو ثوب با توجه به ظهور دليل أصل جارى مى باشد. 


ولكن إنصاف اين است كه تقريب دوم خلااف ظاهر مى باشد و به همين جهت خود آقاى صدر در البحوث در مبحث 


استصحاب به اين تقريب اشكال نموده و فرموده است: 


ص: فض 


از خطاب أصل نمى توان دو أصل طهارت مشروط را استفاده نمود؛ جرا كه إرتكازيّت قبح ترخيص در مخالفت قطعيه علم 
إجمالى كه عقلاء آن را نقض غرض مى دانندء قرينه متصله به خطاب أصل مى باشد كه موجب إنصراف آن از أطراف علم 
إجمالى مى شود؛ و با وجود اين إنصرافء ديكر وجهى ندارد كه بر خطاب أصلء إعتبار دو أصل مشروط را تحميل كنيم و 
خطاب أصل جنين ظهورى ندارد كه عرف اين استفاده را نمايد كه: مولى جريان دو أصل مشروط را به ما تفهيم كرد! و 
استفاده جنين مطلبى مؤونه زائد مى طلبد. 


نكته: 
محقق عراقى در بحث علم إجمالى و قاعده اشتغال در نقض به مسلكك إقتضاء فرموده اند: 


حال كه ترخيص در مخالفت إحتماليه علم إجمالى قبيح نمى باشدء بايد مشهور ملتزم به جريان دو ترخيص ظاهرى مشروط در 
دو طرف علم إجمالى باشند؛ 


براى مثال: علم إجمالى به نجاست أحد المائين مى باشد؛ در اين فرض بايد مشهور ملتزم به جريان ترخيص ظاهرى در شرب 
آب ألف مشروط به إجتناب از شرب آب ب و جريان ترخيص ظاهرى در شرب آب ب مشروط به إجتناب از شرب آب ألف 
بشوند؛ زيرا آنجه در نزد عقل قبيح مى باشدء اطلاق اين دو ترخيص ظاهرى در أطراف علم إجمالى مى باشدء و لكن أصل 
اين دو ترخيص ظاهرى كه منجرٌ به مخالفت قطعيه نمى باشد تا قبيح باشد و جارى نككرددء بنابراين به أصل ترخيص أخذ مى 


شود و اطلاق ترخيص طرح مى شود. 
ولكن آقاى صدر در آن مبحث به اين اشكال محقق عراقى ياسخ داده و فرمودند: 


ص: را 


دو ترخيص مشروط با روح ترخيص تخييرى تناسب ندارد؛ 


جرا كه قصد شما بيان اين مطلب است كه طبق مسلكك إقتضاء ترخيص تخييرى در اطراف علم إجمالى اشكال ندارد» در حالى 


در مقام إثبات اين ترخيص واحد به صورت دو ترخيص مشروط در هر يكك از أطراف علم إجمالى بيان شود. 


حال در مقام» آقاى صدر كمان نموده است كه اين اشكال مذكور در ردٌ فرمايش محقق عراقىء در مقام نيز جارى استء به 


همين جهت اين اشكال را مطرح نموده و فرموده است: 


دو أصل طهارت مشروط در هر يكك از دو ثوب مبتلى به همان اشكالى است كه در بحث علم إجمالى در ردٌ فرمايش محقق 


عراقى بيان شد. 
و لكن اين قياس آقاى صدر صحيح نمى باشد؛ 


جرا كه اين دو بحث هيج إرتباطى با يكديكر ندارند؛ زيرا مقصود در بحث علم إجمالى إثبات جواز يكك طرف و عدم جواز 
طرف ديككر و لزوم إجتناب از آن مى باشدء به همين جهت كفته شد: روح ترخيص تخييرى ترخيص واحد مى باشد. در حالى 
كه در مقام إثبات مقصود إثبات دو ترخيص مشروط مى باشد. و لكن در مقام مقصود إثبات جواز نماز در يكك ثوب و لزوم 
إجتناب از ثوب ديكر نمى باشد به اين صورت كه كفته شود: جواز نماز در ثوب ألف مشروط به إجتناب از ثوب ب و جواز 
نماز در ثوب ب مشروط به إجتناب از ثوب ألف مى باشد, بلكه مقصود جواز تكرار نماز واحد مثل نماز صبح در اين دو ثوب 
مى باشدء به كونه اى كه علم به فراغ ذمّه و صبحت واقعى آن ييدا شود. بنابراين اشكال مذكور در مقام بر قول به جريان دو 


أصل طهارت مشروط در هر يكك از دو ثوب وارد نمى باشد. 


ص: الخرض 


بنابراين اشكال صحيح بر تقريب دوم همان است كه كفته شد؛ 


خطاب أصل منصرف از أطراف علم إجمالى مى باشد و حمل خطاب أصل بر بيان دو أصل طهارت مشروط به نجاست ثوب 
ديكر تحميل بر خطاب و خلاف ظهور عرفى مى باشد. 


أمَا تقريب أوّل؛ 


به نظر ما نه در مقام إثبات و نه در مقام ثبوت نياز به طرح دو أصل طهارت مشروط نمى باشد؛ زيرا أصل طهارت در عنوان 


أحد الثوبين لا بعينه فانياً فى الخارج جارى مى باشد و جعل بر اين عنوان قرار كرفته است. 
كفته نشود: «الثوب الآخر) فرد مردّد مى باشد؛ 


ناشل؛ 


براى مثال: اككر بايع يكى از دو مرغ را به صورت كلى فى المعيّن بفروشدء در اين فرض مشترى نه مالكك مرغ ألف مى باشد و 
نه مالكك مرغ بء و به همين جهت بايع در تحويل هر يكك از آن دو به مشترى مخير مى باشد و اككر يكى از اين دو مرغ تخم 
بكذارد او مى تواند آن مرغ و تخم آن را براى خود نككهدارد و ديكرى را تحويل دهدء كه اين نشانكر اين است كه: در 
إعتبار عقلاء اين مشترى مالكك يكى از دو مرغ به نحو لا معتّن مى باشد؛ يعنى از نظر عقل او مالكك عنوان أحد الدجاجتين مى 
باشد و اين عنوان مملوكك مشترى مى باشد و لكن عرف نظر تصوّرى به خارج مى كند و عنوان را بماهو هو لحاظ نمى كندء 


به همين جهت يكى از اين دو مرغ خارجى را مملوكك مى داند. 


ص: للهلا 


و أمَا تخريج ثبوتى ايشان اكر جه إمكان عقلى دارد و لكن صحيح نمى باشد؛ 


زيرا مقصود ازاين تخريج بيان اين مطلب است كه متكلم كه مولى باشد؛ أصل مشروط جعل نموده و مشروطيت را لحاظ 
نموده است» در حالى كه به ذهن مولاى متكلم عرفى جنين تخريجى خطور نمى كند تا آن را جعل و لحاظ نمايد» حال 
جكونه عرف بكويد: قصد متكلم جعل أصل طهارت مشروط بوده است؟! ودر بحث ظهورات عرفيه» عرف مولى حقيقى كه 
عالم بما كان و يكون مى باشدء به عنوان يكك مولى عرفى تصوّر و لحاظ مى كندء نه اينكه كفته شود: خطور اين تخريج به 
ذهن مولى عرفى مشكل است و لكن نسبت به مولى حقيقى مشكلى ندارد! در مولى حقيقى دليلى بر قصد و إراده بيش از اين 
مطالب نمى باشد. 

بنابراين طبق اين اشكال» بيان آقاى صدر هم در مقام إثبات و هم در مقام ثبوت مشكل خواهد داشت. 

اشكال دوم؛ 


در فرضى كه ثوب نجس معلوم بالإجمال واقع معيّن ندارد و هر دو ثوب نجس مى باشند» كداميك از اين دو نماز صحيح مى 
باشد؛ نماز ظهر در ثوب أُوّل و يا نماز عصر در ثوب دوم؟ 


سه احتمال در مقام وجود دارد؛ 
احتمال أوّل: صبحت هر دو نماز؛ 


و لكن اين احتمال قابل إلتزام نمى باشد؛ جرا كه در فرض علم إجمالى به نجاست يكى از دو ثوب و طهارت واقعى ثوب 
ديكر» اكر بعد از نماز كشف بشود كه اين ثوب همان ثوب نجس بوده است, حكم به بطلان نماز مى شود حال جكونه كه 


در مقام نجاست هر دو ثوب كشف شده استء حكم به صححت هر دو نماز مى شود؟! 


ص: درك 


احتمال دوم: نماز أوّل صحيح و نماز دو باطلء و يا نماز دوم صحيح و نماز أوّل باطل؛ 
اين إحتمال مستلزم ترجيح بلا مربجّح مى باشد. 

احتمال سوم: بطلان هر دو نماز؛ 

با توجه به عدم صبحت دو احتمال أوّلء اين احتمال متعّن مى شود. 


سيس فرموده اند: بله» اكر يكك نماز واحد مانند نماز صبح باشدء كه در هر دو ثوب به قصد إحتياط تكرار بشود» به جهت 
اينكه تكليف واحد مى باشدء از نظر عقلى صححت يكى ازاين دو نماز صحيح ممكن بود, به اين صورت كه كفته شود: (اين 
تكليف واحد مشروط است يا به انجام نماز صبح در هر دو ثوب ويا به انجام آن در ثوب سوم طاهر)» كه در اين فرض مشكل 
ثبوتى وجود ندارد و فقط مشكل إثباتى است كه در مقام إثبات أدله مساعد اين مطلب نمى باشد. 

رد اشكال؛ 


اين اشكال اشكال قوى ايست و لكن جواب از آن عبارت از اين است كه: 


تكليف باشد؛ 


براى مثال: اكر زيد يكك مليون تومان بدهكار به عمرو باشدء. حال در زمان واحد هر يكك از دو وكيل او يكك مليون تومان به 
عنوان يرداخت بدهى اوء به عمرو مى يردازند؛ حال در اين فرض كداميكك از اين دو يرداخت أداء دين مى باشد؛ ترجيح هر 
يكك از دو يرداخت بلا مرجّح مى باشد و حكم به عدم تحقق إمتثال و عدم أداء دين نيز معقول نمى باشدء بنابراين جاره اى 


نيست كه كفته شود: يكى از اين دو يرداخت به نحو غير معن أداء دين و إمتثال مى باشد. 


ص: 507 


مثال ديكر: شخصى يكك روز قضاء از سال كذشته و يكك روز قضاء از دو سال كذشته بر عهده دارد» حال روزه اى به قصد 
قضاء بدون تعبين قضاء سال كذشته و يا دو سال كذشته؛ انجام مى دهد؛ در اين فرض اين روزه إمتثال هيج يكك از دو تكليف 
به قضاء نمى باشدء بلكه إمتثال يكى از دو تكليف به نحو غير معن مى باشدء و لكن اين إمتثال مسقط هيج يكك از دو تكليف 
نمى باشد و هر دو تكليف و أمر بر فعليت و فاعليت خود باقى مى ماند تا زمانى كه روزه قضاء دوم نيز انجام شود. و معنى 
ندارد كه اين إمتثال أحد التكليفين لا بعينه مسقط يكى از آن دو أمر به نحو غير معيّن باشد؛ جرا كه سقوط تكليفء يكك أمر 
تكوينى است؛ يس معنى نذارد كه أمر غير معتّن ساقط شودء همانكونه كه تقييد يكك أمر واقعى و تكوينى است. يس معنى 


ندارد كه كفته شود: يكى از دو أمر به نحو غير معيّن مقئّد شده است. 


مرا اكر روزه دوم انجام نشود اكر جه هر دو تكليف بر فعليت و فاعلّت خود باقى بوده است و لكن او فقط يكك عقاب مى 


شودء نه دو عقاب. 


حال در مقام نيز شارع كه مى فرمايد: «أحد الثوبين لا بعينه طاهراء اين به نظر عرف به معناى وقوع يكى از دو نماز در لباس 
طاهر مى باشد واكر جه اين لباس طاهر تعيّن ندارد. يس يكى از آن دو نماز به نحو غير معيّن إمتثال يكى از دو تكليف به 
نماز ظهر و عصر به نحو غير معيّن مى باشد (إحدى الصلاتين لا بعينها إمتثال لأحد التكليفين لا بعينه)» و نتيجه و ثمره مطلب 
اين خواهد بود كه: كافى است كه يكك نماز جهار ركعتى به قصد ما فى الذمّه در ثوب طاهر سومى بخواند و ديكر نياز به 


تكرار هر دو نماز نخواهد بود. 


ص: إرذذنا 
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خلاصه مباحث كذشته: 


بحث در اين فرع بود كه: اكر مكلف با علم اجمالى به نجاست يكى از دو ثوب و احتمال نجاست ثوب ديكر نماز ظهر را در 
ثوب أوّل و نماز عصر را در ثوب دوم بخواند و سيس نجاست هر دو ثوب كشف بشود؛ حال آيا هر دو نماز باطل است و يا 


يكى از اين دو نماز صحيح است؟ 
بحث در فرعى بود كه مرحوم نائينى مطرح كرده بود» كه عرض كرديم: 


أصاله الطهاره در ثوب الآدخر غير الثوب المعلوم بالإجمال جارى مى شودء كه مقتضى وقوع يكى از دو نماز در ثوب طاهر و 
صبحت آن مى باشدء و جه بسا كه كاهى قصد إمتثال يكك تكليف واحد مانند نماز صبح در اين دو ثوب مشتبه مى باشد و 
قصد تحصيل ثوب سوم طاهر قطعى نمى باشد و لو به جهت مشقّتء حال نماز صبح را در اين دو ثوب تكرار مى كند, كه با 
توه به اين أصل طهارت در أحدهما لا بعينه» او يكك نماز صبح در ثوب طاهر ظاهرى خوانده استء بنابراين حتى اكر بعد از 
نماز كشف نجاست هر دو ثوب بشود. اين نماز مجزى خواهد بود و نياز به إعاده نماز صبح در ثوب سومى نمى باشد؛ جرا كه 


طبق حديث لا تعاد اين نماز صحيح واقعى است. 

برخى از معاصرين در كتاب أضواء و آراء فرموده اند: 

ص: 705 

بايد به سراغ دليل مانعيت نجاست رفت و آن را ملاحظه نمود؛ 


اكر دليل مانعيت نجاست معلومه يا متنجّزه. بطلاءن خصوص نمازى كه مصداق متعّن و منحصر عنوان «الصلاه فى الثوب 
المعلوم النجاسه أو متنيجز النجاسه» استفاده بشود» در اينصورت بايد كفت: اين مكلف اكر يكك نماز بخواند» نماز او باطل 
است؛ جرا كه مصداق «الصلاه فى ثوب معلوم النجاسه و متنجز النجاسه؛ متعيّن در اين نماز واحد استء و اككر دو نماز به 
اينصورت بخواند كه نماز أوّل در ثوب أوّل و نماز دوم در ثوب دوم, هر دو نماز صحيح خواهد بود؛ جرا كه هيجيكك از اين 
دو نماز مصداق متعيّن و منحصر عنوان «الصلاه فى الثوب المعلوم النجاسه أو متنتجز النجاسه» نمى باشدء بلكه هر دو مصداق 
على البدل براى اين عنوان مى باشند؛ جرا كه فرض اينست كه جامع معلوم بالإجمال جامع بدلى استء نه استغراقى كه شامل 


هر دو نماز در زمان واحد بشود. مانئد خطاب «أكرم عالماو كد ا كر :دو ؤماك وإلحنن دو عالم إكرام بشودء هيج يكك از اين دو 


إكرام مصداق متعيّن اين خطاب نخواهد بود. 


واكر از دليل مانعيت بطلان نمازى كه مصداق عنوان «الصلاه فى ثوب معلوم النجاسه أو متنبجز النجاسه» و لو على سبيل التبادل 
ولا- على التعيين» استفاده بشود. در اينصورت هر دو نماز باطل خواهد بود؛ جرا كه هر دو مصداق غير متعتّن اين عنوان مى 


باشند. 
مناقشه؛ 
ولكن إنصاف اين است كه اين مطلب غير عرفى است؛ 


اكر شخص قصد امتثال تكليف واحد را به تكرار نماز واحد در دو ثوب مشتبه كه علم به نجاست يكى از آن دو و احتمال 


نجاست ديكرى نيز داده مى شود, داشته باشد» همانكونه كه مورد صحيحه صفوان از امام كاظم عليه السلام مى باشد؛ 


ض: 6؟ 


يسألهُ عَن الرَجُلٍ مَعَهُ َوْبَانِ قَأَصَابَ أَحَدَّهُمَا بَوْل وَ لَمْ يَدْرِ أَيُهُمَا هُوَ وَ حضَّرَتٍ الصَّلَاهُ وَ حَافٌ فَْنَهَا وَ لئس عِنْدَهُ مَاهٌ كيفٌ يَضْنَعٌ 
حال جه اشكالى دارد كه كفته شود: يكى از اين دو نماز به نحو غير معيّن همراه با طهارت ظاهرى بوده است, حال كه بعد از 
نماز نجاست هر دو ثوب كشف شده استء يا طبق حديث لا تعاد و يا طبق اين صحيحه صفوان كه نسبت به فرض احتمال 
نجاست ثوب دوم اطلاءق دارد و ظاهر آن إجزاء است حتى در فرض كشف خلاف بعد از نماز» حكم به صححت يكى از دو 


نماز به نحو غير معبّن مى شود. 
بنابراين هيج يكك از دو فرض كلام شما صحيح نمى باشد؛ 


أمَا إينكه فرموديد: اكر مانع مداق 'علن التدل التدا هدو شنار ناطا ا اناا بظلت خلؤاق أدلهفى اشد زوجي براق 
بطلان هر دو نماز نمى باشد. 

وأمًا اينكه فرموديد: اكر مانع مصداق متعيّن باشد و يكك نماز خوانده شود آن نماز باطل استء و اككر دو نماز خوانده شودء 
هر دو نماز صحيح مى باشد؛ اين مطلب نيز خلاف ظاهر أدلّه مى باشد؛ زيرا كه ظاهر أدلّه اين است كه اكر أصل طهارت در 
ثوب آخر غير معلوم بالإجمال جارى باشدء كه ايشان نيز جريان آن را يذيرفته اند» يكى از دو نماز به نحو غير معتّن همراه با 


طهارت و عدم نجاست ظاهرى و در نتيجه صحيح واقعى خواهد بود. 


بنابراين ما ملتزم مى شويم كه اكر يكك نماز خوانده شود آن نماز باطل استء و اككر دو نماز خوانده شود يكى از اين دو نماز 


به نحو غير معتّن صحيح است. 


ص: 6 


و اشكال اساسى به ايشان اين است كه: روش بحث ايشان اشتباه است؛ 


جرا كه بحث در مصداقيت نماز نمى باشدء بلكه بحث در مانعيت اين دو ثوب نجس در فرض احتمال طهارت يكى از آن دو 
مى باشدء در حالى كه نسبت اين دو ثوب نجس مشتبه به مانعيت نجاست مساوى مى باشدء حال جه نماز خوانده شود يا 
خوانده نشود» و يا يكك نماز خوانده شود و يا دو نماز؛ جرا كه مانعيت مانع متوقف بر تحقق مركب نمى باشدء همانكونه كه 


قهقهه مانع نماز مى باشد و اكر نمازى خوانده نشود. 
نكته: 
محقق اصفهانى فرموده سنت * 


تفاوت محتوائى ميان شرطيت طهارت و مانعيت نجاست نمى باشدء بنابراين ثمره اى بر آن مترتب نمى باشد؛ جرا كه طهارت 
أمر وجودى نيستء بلكه أمر عدمى است كه عبارت باشد از عدم نجاست؛ يعنى هنكامى كه كفته مى شود: (اين لباس ياكك 
است) اينجنين نيست كه اين لباس وصف وجودى داشته باشدء بلكه اين بدين معناست كه اين لباس نجس و قذر نمى باشد» 
بنابراين شرطيّت طهارت همان شرطيّت عدم نجاست مى باشد. و از جهت ديكر مانعتت نجاست نيز به معناى شرطيّت عدم 
نجاست مى باشد» يس مآل شرطيّت طهارت و مانعتّت نجاستء هر دو به شرطتّت عدم نجاست است» يس ثمرى بر اين دو قول 
مترنّب نمى باشد. 

مرحوم آقاى خوثئى فرموده اند: 


ما اين اشكال استاد را قبول نداريم و لكن در اين نتيجه كه هيج ثمر فقهى بر اين دو قول مترتّب نمى باشدء با ايشان موافقيم. 


مناقشه؟؛ 
و لكن به نظر ما فرمايش محقق اصفهانى ناتمام مى باشد؛ 


ص: 701 


جرا كه أُوَلا طهارت دو قسم مى باشد؛ طهارت تكوينيه و طهارت إعتباريه؛ و آنجه أمر عدمى است» طهارت تكوينيه مى 
باشد» و لكن طهارت إعتباريه أمر وجودى است؛ زيرا طهارت إعتباريه متقوّم به إعتبار طهارت توسّط شارع براى يكك شىء مى 
باشد تا آن شىء متّصف به طهارت شرعى بشود؛ و إلآ صرف عدم نجاست آن شىء موجب طهارت شرعى آن نخواهد بود؛ 
ظاهر «جعل لكم الماء يورا إعتبار طهارت براى ماء مى باشد و «جعل)» يعنى (إعتبر)» يس طهارت شرعى أمر وجودى است. 


انياً: بر فرض تسليم تساوى طهارت شرعيه با طهارت تكوينيه» و لكن تقابل طهارت با نجاست تقابل عدم و ملكه مى باشدء 
مانند «عمى» و «بصر) كه عمى أمر عدمى محض نمى باشدء به همين جهت به شيئى كه موجود نيست كفته نمى شود: «أعمى) 
ولكن «ليس ببصير» بر آن اطلاق مى شود و مانند عنوان «فوت» و ١عدم‏ الوتيان» كه قبل از خروج وقت عنوان «عدم الإتيان» 
صادق است و لكن عنوان «فوت» صادق نمى باشد: جرا كه فوت عدم خاصٌ است در فرضى كه ديكر فعل قابل استيفاء نمى 
باشد. و در مقام نيز عنوان «طاهرا بر شىء قبل از وجود اطلاق نمى شود و كفته نمى شود: «هذا طاهرا به اين معنى كه «هذا 
الشىء متصف بعدم النجاسه»! و لكن تعبير «ليس بنجس» بر آن اطلاالق مى شود. بنابراين شرطيت طهارت به معناى شرطيت 


اتصاف به عدم نجاست مى باشد. 


حال كه طهارت أمر عدمى محض نمى باشدء بلكه عدم خاصٌ استء اككر شارع طهارت را شرط نمايد» إحراز آن لازم خواهد 
بود» و براى إحراز آن استصحاب عدم نجاست كافى نمى باشد؛ جرا كه اين استصحاب محرز اين طهارت نخواهد بود و بايد 
رجوع به استصحاب طهارت يا قاعده طهارت شود در حالى كه در برخى از موارد هيج يكك ازاين دو أصل جارى نمى باشد. 
ولك كنع تجا ده غير واد زرط ملك عراع حافك انز سعرهه وذيلكة كان سه كدر انف اذ 


مانعيت ثوب مشكوكك جارى شود. 


ص: دنا 


كفته نشود: أمر عدمى معقول نيست كه شرط و يا مانع باشد؛ جرا كه شرط يعنى آنجه وجود آن متمّم فاعليت فاعل و يا قابلت 
قابل» و مانع يعنى آنجه وجود آن مانع از فاعلئت فاعل و تأثير آن باشد» يس شرط و مانع نمى تواند أمر عدمى باشدء بنابراين 


شرطيت عدم نجاست حتى به نحو عدم ملكه نيز معقول نخواهد بود» يس صحيح قول به مانعيّت نجاست مى باشد؛ 


در ياسخ مى كوئيم: بحث در شرطيت و مانعيّت تكوينى نيست كه اين اشكال وارد باشد» بلكه بحث در اين است كه شارع قيد 
را به جه نحوى در واجب أخذ كرده است؛ آيا وجود طهارت را به عنوان قيد واجب أخذ كرده است و يا عدم نجاست را به 


عنوان قيد واجب كن نموده اسثت؟ 
آقاى صدر در كتاب بحوثء اشكال ديكرى براين كلام محقق اصفهانى ذكر نموده و فرموده است: 


اين كلام ايشان در صورتى صحيح است كه خود نجاسه الثوب مانع و يا طهاره الثوب شرط باشد, كه در اينصورت إدّعاء عدم 
تفاوت ميان آن دو و رجوع آن دو به شرطيه عدم النجاسه معقول خواهد بود. و لكن اكر مانع الثوب النجس و يا شرط الثوب 
الطاهر باشد» در اينصورت اين دو مطلب متفاوت خواهند بود و رجوع به أمر واحد نمى كنند؛ زيرا ثوب طاهر و ثوب نجس هر 


دو أمر وجودى و ضدَّان مى باشند. 
و لكن به نظر ما اين اشكال صحيح نيست و نيازى به ذكر آن نيز نبود؛ 


جرا كه اين كلا-م ايشان اكر جه عقللا و ثبوتاً قابل تصوّر مى باشد و لكن از نظر فقهى صحيح نيست؛ زيرا شرطيت ثوب طاهر 
در نماز محتمل نمى باشد؛ زيرا طبق اين مطلب لازم مى آيد صححت نماز در فرضى كه مصلَى دو لباس به تن كرده استء كه 
ساتر أصلى طاهر و لباس ديكر نجس مى باشد؛ جرا كه شرط كه وجود ثوب طاهر باشدء در اين نماز موجود استء در حالى 


ص: 23209 


بنابراين شرط نماز يا طهاره الثوب مى باشد و يا كون ثوب المصلَى طاهراً به نحو كان ناقصه مى باشدء نه مجرّد لبس الثوب 
الطاهر و لو همراه با لبس ثوب نجس باشد؛ و طبق هر دو احتمال اشكال محقق اصفهانى رجوع خواهد كرد؛ جرا كه «طهاره 
الثوب» يعنى عدم النجاسه و «كون الثوب طاهراً» يعنى عدم كون ثوب المصلى نجساً. 
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مرحوم آقاى خوئى فرموده است: 


بعد از عدم صيحت ثمره اى كه آقاى نائينى ذكر نمودند» بحث از شرطيّت طهارت يا مانعيت نجاست ثمره اى ندارد؛ جرا كه 
جه طهارت شرط باشد و جه عدم نجاست مانع باشد» شرط و مانع ذكرى مى باشند و طبق حديث لا تعاد طهارت از خبث نيز 


أن أركان تحن باشك. 
و لكن اين فرمايش ايشان ناتمام أنسة: 


مواردى است كه إحراز طهارت ثوب با هيج أصلى ممكن نمى باشد, كه اكر طهارت شرط باشدء بايد به قاعده اشتغال رجوع 
نمود و لكن اكر نجاست مانع باشد» مى توان برائت از مانعيت لباس مشكوك النجاسه جارى نمود, بنابراين بر قول به شرطيت 


طهارت يا مانعيت نجاست ثمره مترتب مى باشد؛ 
ثمره أوٌّل: 
مثال أوّل: 


اكر علم اجمالى به نجاست يا اين ثوب و يا آن خاكك باشد؛ تنها اثر نجاست خاكك عدم جواز سجود و تيمم بر آن مى باشد؛ 
زيرا شرط جواز آن دو طهارت تراب مى باشدء حال اكر طهارت شرط نماز باشد» أصل طهارت در اين ثوب و أصل طهارت 
در اين خاكك تعارض و تساقط مى كنند, و لكن اكر نجاست ثوب مانع باشدء اكر جه أصل طهارت در ثوب و خاكك از آن 
جهت كه خطاب مشتركك مى باشند و مبتلى به تعارض داخلى مى باشند» تساقط مى كنند و لكن أصل برائت از مانعيت اين 
ثوب مشكوكك از آن جهت كه خطاب مختصّ مى باشد» بدون معارض جارى خواهد بود؛ زيرا خطاب مختصٌ در أطراف علم 
اجمالى معارض با خطاب مشتركك به جهت تعارض داخلى آن نمى باشد. 


"72٠ ص:‎ 


مثال دوم: 


آقاى صدر اين مثال را در بحوث ذكر كرده اند: 


اكر با آبى وضوء كرفته شود و از آن آب جيزى باقى نماند» سيس علم اجمالى به نجاست يا آن آب يا اين ثوب حاصل شود؛ 
ازآن جهت كه آب سابق معدوم مى باشدء تنها اثر نجاست آن بطلا-ن وضوء سابق مى باشدء نه حرمت شربء حال اكر 
طهارت شرط نماز باشد. أصل طهارت در اين لباس با أصل طهارت در آن آب تعارض و تساقط مى كنندء و لكن اكر 


ثمره دوم: 


در مواردى از شبهه بدويه محضه كه أصل طهارت يا استصحاب طهارت جارى نمى باشد؛ مانند لباسى كه مشتبه است كه از 
موى خنزير است يا از يشم مصنوعى؛ در اين مثال هيج اصلى وجود ندارد كه بتواند طهارت اين لباس را اثبات كند؛ زيرا 
طهارت حالت سابقه ندارد كه استصاب طهارت جارى باشد و مشكل جريان قاعده طهارت نيز اين است كه اين مورد شبهه 
مصداقيه اين قاعده مى باشد؛ جرا كه موثقه عمّار «كلّ شىء نظيف حتى تعلم أَنّه قذر) مردّد مى باشد بين «قَذَّرا به صيغه ماضى 
و اقَذِره به صيغه صفت مشبهه» كه طبق احتمال أوّل اين موثقه مختصٌ به شكك در عروض نجاست خواهد بود و شامل شكك در 
داس ذانيه تحواضن يوق و شك دجاس ابن لياس 45 ماخل آن مره فيان نوى ختزير و نكم مطبتوعى تمق باشل نك 


در نجاست ذاتيه مى باشد» نه حدوث نجاست عرضيه. 


ص: من 


حال اكر طهارت شرط نماز باشد, قاعده اشتغال جارى خواهد بود و نبايد به نماز در اين ثوب مشتبه إ كتفاء كرد: جرا كه علم 
به وجوب نماز به شرط طهارت ثوب مى باشد» يس بايد در مقام امتثال اين شرط إحراز بشود و لكن اككر نجاست مانع باشد 
از آن جهت كه مانعيت آن انحلالى است؛؟ يعنى خطاب «لا تصلّ فى النجس» به تعداد افراد ثوب نجس منحل مى شود و به هر 
وك كم ةرفنس سانسن رذ سي حدية بعال رشك وو عا شك رن نرت ان افيه الكر ار كاي يق 
جديد خواهد بود و شكك در أصل تكليف و اكر جه ضمنى باشدء مجرى برائت مى باشدء همانكونه كه اكر شكك در خمريت 
مايعى بشودء برائت از حرمت شرب آن مايع مشكوكك جارى مى شود؛ جرا كه خطاب «لا تشرب الخمرا كه نهى تحريمى 
حقو كرات انساكلى مرك كن عد سر ها قد الى ا رو بق شمن تدون: تما نان كوقاى لحد دل دزت 


افق مايع ابطتى شكه ذو رمت خرف آذاى تكلق تعدايد كديرا از" أن جالع رم رد 
حال در مقام دو مطلب را تذكر مى دهيم؛ 


مطلب أوّل: از آن جهت كه برائت از مانعيت مورد يذيرش آقاى خوئى مى باشدء اشكال فوق به وجود ثمره ميان قول به 
شرطيت طهارت يا مانعيت نجاست بر ايشان وارد مى باشد. و لكن برخى از أعلام مانند مرحوم امام برائت از مانعيت را قبول 
ندارند؛ جرا كه ايشان معتقد است ميان نواهى تحريمى و نواهى ضمنى تفاوت مى باشدء به اينكه نواهى تحريمى به عدد افراد 
در عالم تطبيق و مجعول بالعرض منحل مى شوند و لكن نواهى ضمنى و مانعيت انحلالى نمى باشند؛ جرا كه آنجه مانع است 
صرف الوجود نجس مى باشدء نه تكك تكك افراد نجس؛ + يعنى اكر مصلَّى از روى عمد يكك ثوب نجس ببوشدء مانع محقق مى 
شود و نماز او باطل مى كرددء به كونه اى كه يوشيدن ثوب نجس ديكرى ايجاد مانع جديد و مشكل ديكرى نمى باشد. 


ص: خلا 


و لكن به نظر ما اين كلام ايشان صحيح نمى باشد؛ 


زيرا مراد از مانعيت» مانعيت شأنيه مى باشدء نه مانعيت فعليه؛ مانعيت نجس بدين معناست كه نماز مقيد به عدم لبس ثوب 
نجس أوَل و مقيد به عدم لبس ثوب نجس دوم مى باشدء كه يعنى اكر ثوب نجس أوَّل يوشيده شود نماز باطل خواهد بود و 
اكر ثوب نجس دوم يوشيده شودء نماز باطل خواهد بودء و استظهار عرف نيز همين مى باشد» به همين جهت در فرض جواز 
لبس ثوب نجس واحد به جهت اضطرار به مثل سرماى هواء لبس ثوب نجس دوم جايز نخواهد بود» ويا در فرض اضطرار به 


بقاء نجاست دستء دخول در نماز همراه با نجاست تمام بدن جايز نخواهد بود. 


به عبارت ديككر؛ عرف از خطاب مانعيت و نهى ضمنى استظهار انحلاليت مى كند؛ جرا كه ناشى از مفسده در فعل مى باشد و 
مفسده در فعل نيز در غالب موارد انحلالى است و هر فردى مشتمل بر مفسده مى باشدء به همين جهت عرف از خطاب نهى 
استظهار مفسده و مبغوضيت انحلاليه مى كند. 
بله. به نظر ما در انحلاليت مانع بايد تفصيل داد؛ 


مانع يا وصف عدمى مى باشد كه در مركب أخذ مى شود و يا يكك فعل وجودى مى باشد؛ 


اكر مانع وصف عدمى باشدء عرف انحلالى در مانع نمى بيند» به همين جهت در فرض شكك در آن رجوع به برائت نمى شود 
بلكه قاعده اشتغال جارى خواهد بود؛ 


مثال: مولى مى كويد: (آبى كه شور نيستء بياور) و سيس شكك در شور بودن اين آب مى شود؛ در اين فرض طبق نظر عرف 
ازآن جهت تكليف واضح است و آن آوردن آبى است كه شور نمى باشد» شكك در شور بودن اين آب» شكك در مقام امتثال 
شكك در شيرين بودن آب مى شدء شكك در امتثال بود. و ما دراين فرض با مرحوم امام در عدم انحلاليت خطاب مانعيت 


موافق مى باشيم. 


ص: رضلا 


و لكن اكر مانع يك فعل مستقلٌ باشدء عرف از خطاب نهى ضمنى و مانعيت استظهار انحلال مى كندء به همين جهت در 


فرض شكك در مانع مى توان به برائت رجوع نمود و اككر جه اين نهى ضمنى مى باشدء نه استقلالى؛ 


مثال: اكر مولى بككويد: (در هنكام ورود مهمان به استقبال او برو و در آن هنكام لباس نجس نيوش)» حال شكك در نجاست 
ثوب مى شود؛ در اين فرض به نظر عرف» شكك در نهى از لبس اين ثوب مى باشدء به همين جهت برائت از آن جارى خواهد 


بود. 


ودر مقام بنابر مانعيت نجاست براى نمازء اين مانع از قبيل قسم دوم خواهد بود؛ جرا كه مولى مى فرمايد: «صل ولا يكن 
ثوبكك و بدنكك نجساً كه مانع فعل مستقل عنوان شده استء به خلاف وضوء كه مولى بكويد: «توضّىء بماء ليس بنجس» كه 
وصف عدمى مانع مى باشدء به همين جهت در آب وضوء حتى اكر طهارت شرط نباشد و نجاست مانع باشد» در شكك در 
نجاست قاعده اشتغال جارى خواهد بود. 


بنابراين در بحث از برائت از مانعيت سه قول مى باشد؛ 

قول أوّل: برائت از مانعيت مطلقاًء همانكونه كه آقاى خوثى و مرحوم استاد مى فرمايند. 

قول دوم: برائت از مانعيت در شبهه مصداقيه آن جارى نخواهد بود؛ همانكونه كه مرحوم امام مى فرمايند. 
قول سوم: قول به تفصيل مى باشدء كه اين قول» قول صحيح و مختار است. 

مطلب دوم: 

آقاى صدر در بحوث فرموده اند: 


برائت از مانعيت در صورتى جارى استء كه مانع ثوب لكونه نجساً باشد؛ يعنى آنجه مانع مى باشدء ثوب است و حيثيت 
تعليليه مانعيت آن نجاست آن مى باشدء كه در حقيقت مانع (كون الثوب نجساً) است؛ طبق اين فرض شكك در نجاست ثوبء 


ص: ع 


ولكن اكر «نجاسه الثوب» و يا «الثوب النجس» به نحو مفاد كان تامّه مانع باشدء نه «كون الثوب عجان سورك د 


جاستاس تراه برائت وخر كرو لجرا كدر اين فرض شكك در وجود مانع مى باشدة نه شكك دو وصف مائعيت؛ و 
همانكونه كه در فرض علم به مانعتيت 2 عت قيقئهه وتنك د تحقق آن د ن لماز تم توآن به ثرالت جوع تمود ع واياادى فرص علهدبه 
عدم جواز نوم و شكك در وجود استقبالى نوم به كذاشتن سر بر روى زمين نمى توان به برائت رجوع نمود؛ در مقام نيز مانعتيت 


بله» در مثال شكك در نومء مى توان به استصحاب استقبالى عدم نوم رجوع نمودء و لكن در مقام استصحاب به جهت تعارض 


داخلى و يا عدم أزلى بودن جارى نمى باشد. 
و لكن به نظر ما اين مطلب ايشان قابل جواب مى باشد؛ 


لزومى ندارد كه برائت از نجاست ثوب جارى شود تااين اشكال ذكر شود»ء بلكه مى توان برائت رااز وصف اين ثوب كه آيا 
از جهت نجاست مانعيت دارد يا خير» جارى نمود؛ اكر وصف آن نجاست باشدء مانعيت دارد واكر وصف آن طهارت باشد» 
بوقرع ند ودع قاد د با ستكهاية ركد ين شوك بعاتية النرتت ننه تعد 31: 1ه مانت اربع سقك عي اناعد انها جانفات 


وصف اين ثوب جارى مى شود. 
أمَا شرطيت طهارت و يا مانعيت نجاست از نظر فقهى؛ 
استدلال؛ 


كال سر فى قوم 335 ااسكظها؟ ما لتويك كلها رك دن انفد عدوا كد هو ميستحة رازه كنعو قي اميق الأ ماه ]لذ ديوز 
يجزيكك من الإستنجاء ثلاثه أحجار)؛ عنوان «طهور) در صدر روايت به قرينه ذيل كه در مورد تطهير از خبث مى باشدء ظاهر 
در أعمُ از طهارت از حدث و طهارت از خبث استء و إلأ-اكر مراد از «طهور» خصوص طهارت از حدث بود» ذيل روايت 
تنانيب ف راظه انا :صدر إن كناش 


ص: مرا 


مناقشه در استدلال؛ 

و لكن اين فرمايش ناتمام است: 

أولا: رواياتى مى باشد كه نهى از نماز در لباس نجس مى نمايد: «لَا نُصَل فى توب أَصَابَهُ كَمْرٌ أؤ مي كرٌ عَنَّى تَغْيِلُه ؛ كه ظاهر 
آن مانعيت نجاست ثوب مى باشدء. بنابراين ظهور اين روايات در مانعيت نجاست در مقابل ظهور مثل صحيحه زراره در 
شرطيت طهارت خواهد بود و هيج يكك از اين دو ظهور بر يكديكر ترجيحى ندارند» و خطاب ١لا‏ صلاه إلا بطهور) ترجيحى بر 
خطات العم فى ثرت أصابه خمر» ندارد تا اينكه از آن شرطيت طهارت استظهار شود و لكن ازاين خطاب دوم مانعيت 


ثانياً: صحيحه زراره ظاهر در أعمّ از طهارت حدث و خبث نمى باشد؛ 


حرا كه محتمل است مراد از «طهور» مطهّر باشدء كه در اينصورت معناى روايت اين خواهد بود كه: قبل از نماز مطهّر لازم 


استء و لو به معناى اطلاقى آن كه قبل از نماز استعمال مطهّر هم از جهت رفع حدث وهم از جهت رفع خبث لازم مى باشد. 
و وجه اشاره امام به استنجاء در ذيل روايتء به جهت تعارف نياز به استنجاء و تطهير از خبث قبل از نماز مى باشد. 


علاوه بر اينكه محتمل است كه مراد از «طهور». طهور از حدث باشد. و وجه ارتباط ذيل به صدر اين باشد كه؛ سبق استنجاء 


شرط كمال طهارت از حدث است؛ جرا كه در روايت أمر به إعاده وضوء در فرض تركك استنجاء شده است. 


بله» آقاى خوئى براى اثبات شرطيت طهارت در نمازء نيازى به استدلال به اين صحيحه نداشتء بلكه همين صحيحه ثانيه زراره 
در بحث استصحاب خود مى تواند دليل بر شرطيت طهارت از حدث باشد؛ در فقره ثالث امام عليه السلام مى فرمايد: «إنَكك 
كنت على يقين من طهارتكك فشككت فليس ينبغى لكك أن تنقض اليقين بالشكك» و يا در فقره رابع مى فرمايد: اتَشْدَلَ مِنْ 
تبك النَاحِيه الى تَرَى أَنَّه قَدْ أَصَابَهَا حتّى تَكونَ عَلَى يقِين مِنْ طّهَارّتتكك». و مرحوم استاد براى اثبات شرطيت طهارت به اين 


صحيحه استناد مى كردند. 


ص: ع 


والكم نه تدار وا ته يطظ ان الاد تلد إلا بظوورو واه كطان الااصيا “فى المدين متسيكه ظاهر فو شرل طهارت ونا 
عافوك تعربنق تبن اشن بذزا كدق كيك لها ركان تمطانب زلا نضا فن التسين 1 اكات عدكانية تطان رلا 
ظتلاه إلا ظهون عرقي اسك 

غلاوه بر اينكه بر فرض ظهور اين دو خطاب دز شرطيت طهارت و يا مانعيث نجاست؛ با يكذيكر تعارض و تساقط خواهئد 


كرد؛ و بعد از تساقط بايد رجوع به أصل عملى شود كه به نظر ما در اين موارد أصل برائت از مانعيت جارى مى شود. 


الحاشيه: 
آنجه از كلام آقاى صدر مى فهميم: 


نجاسه الثوب؛ شكك در مانعيت كل ما كان نجاسه الثوب و شكك در وجود مانع مى باشد و مانعيت فرع بر وجود مانع نمى 


باشد؛ يس شكك در امتثال مى باشد. 


كو لبوك نجنا وبنا وتريكك تهنا 1ن 61د حفنة اتكلال الشكه والكو شك در ناسيك أكون هذا القت عع تمن باشل تلكة 
شكك در نجاست و وجود كون هذا الثوب نجساً مى باشد؛ يعنى اكر اين لباس نجس باشدء قطعاً مانع است؛ يعنى نماز مقيد 


است به عدم كون هذا الثوب نجساً و در اين شكى نمى باشدء و لكن شكك در وجود مانع مى باشد. 


لاتقليين توت التحين؛ فقظ دو ابق فر برانت ان مائعث جارى هن تاشند؛ | كر مداق كوت تحن اده ليسن اين "ثوب 
مانعيت دارد؛ كه مانعيت براى ثوب مى باشد و حيثيت تعليليه آن نجاست مى باشد؛ و مانعيت به افراد ثوب نجس انحلال بيدا 


مى كند و شكك مى باشد كه اين مصداق ثوب نجس مى باشد كه مانعيت به آن انحلال بيدا كند يا نه. 


ص: وضن 
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خلاصه مباحث كذشته: 


بحث در تعيين معتبر در نماز بود كه آيا طهارت شرط مى باشد ويا نجاست مانع و ثمره مترتب بر اين بحث» كه برخى وجود 
ثمره بر اين بحث را نفى كردند. 

عرض كرديم؛ 

ميان قول به شرطبّت طهارت و مانعيت نجاست ثمره وجود دارد؛ 

زراك مال اكر شك هوه كه اين لبان ال موض ختوير من باسد يا يشم كوسقدة 


در اين فرض إحراز طهارت اين لباس ممكن نيست؛ جرا كه تعبير ٠كلٌ‏ شىء طاهر حتى تعلم أَنّهِ قذر؛ محتمل است كه به صيغه 
ماقنن قدو باكنيو كدتطاق أبن العسال قاساه هايا رين قط واكم ور سانيه فرقبه رعفوديك الكواعاة بودن قا 
الك وى اقطابييت. 3 انه نكر افد روه رس فاقاددة سيا ركدون أبن كال مدارك: قوفن بود نو اتمبعاي لها ريك دق ناليس و قنك 
از وجود آن نيز استصحاب عدم أزلى استء كه به نظر ما و برخى ديكر معتبر نمى باشدء ويا لا أقلّ استصحاب عدم أزلى در 
عناوين ذاتيه به نظر آقاى حكيم و آقاى صدر جارى نمى باشد؛ جرا كه وصف و ماهيّت ذاتى يكك شىء وصف أزلى آن مى 


باشد؛ براى مثال: زيد حتى قبل از وجود نيز انسان مى باشدء نه اينكه در حال عدم انسان نباشد و بعد از وجود انسان بشود! 
حال كه إحراز طهارت ممكن نمى باشد, ثمره ظاهر مى شود؛ 


حرا كه بنابر قول به شرطيّت طهارت. قاعده اشتغال جارى خواهد بود و نماز در اين ثوب مشكوكك مجزى نخواهد بود. و لكن 


ص: /72 


بلهء اكر استصحاب عدم أزلى معتبر باشدء از آن جهت كه جنين قضيه اى؛ اكر جه به جهت جمع ميان أدلّه دكل شىء طاهر 
ليس بكلب و لا خنزير» مى باشدء استصحاب عدم كونه خنزيراً إذا لم يكن» إثبات طهارت آن را مى كند؛ «هو شىء ليس 


بخنزير فهو طاهرا. 


و مى توان مثالى نيز ذكر كرد كه استصحاب عدم أزلى نيز جارى نباشد؛ 


نالفل حي أن مك للف حر رربو اناف كله نه تنا ددع ول جك وى ريق كه با رز على «تاشستكه و جا تتاف كذ رجهو زه تيه تور 
خواهد بود؛ در اين فرض استصحاب عدم كونه خنزيراً جارى نخواهد بود واز جهت ديكر أصل حكمى مانند قاعده طهارت 


و استصحاب طهارت نيز جارى نمى باشد» يس بنابر قول به شرطيّت طهارت قاعده اشتغال جارى خواهد بود. 

البته بنابر مانعيت نجاست,ء فقط بنابر برخى از احتمالات برائت از مانعيت نجاست جارى خواهد بود» نه به صورت مطلق؛ 
توضيح مطلب؛ 

در مانعيت نجاست در نماز جهار احتمال مى باشد و اين مانعيت محتمل است كه به جهار صورت لحاظ شود؛ 

احتمال أوّل: «نجاسه الثوب» مانع باشد؛ «صلٌ مع عدم نجاسه ثوبكث». 

احتمال دوم: ١كون‏ الثوب نجساً مانع باشد؛ «صلّ و لا يكن ثوبكك نجساً». 

احتمال سوم: «لبس الثوب النجس» مانع باشد؛ «صلّ و لا تكن لابساً للثوب النجس». 


احتمال جهارم: «الصلاه مع نجاسه الثوب» مانع باشد؛ «صلّ صلاه لا تكون صلاه مع الثوب النجس؛؛ يعنى نهى به نماز در ثوب 


نجس تعلق كرفته است و صححت نماز به عدم نماز در ثوب نجس مقتيد شده است. 
به نظر ما بنابر دو احتمال أوّل برائت از مانعيت جارى نيست و لكن بنابر دو احتمال أخير برائت از مانعّت جارى مى باشد؛ 


ص: لمرلا 


عجرا كها يق الحتجال أول: 


شكك در نجاسه ثوب شكك در وجود مانع خواهد بود نه شك در مانعيت موجود, يعنى شكك در مانعيت نجاست اين ثوب 
نمى باشد؛ جرا كه تقد نماز به عدم نجاست اين ثوب يقينى است و شكى در آن نيست» يس در مقام : شكك در حكم شرعى 
تخوا عه بو هبلك فك مقا كك ادا جود تعاس اتن لات نعو انناف كاوءثاقه بخ [اشسد هه كك ور ] يات ساب 
اين ثوب به مانعتت» به همين جهت اكر اين ثوب نجس باشدء به طور قطع نجاست آن مانع از صححت صلاه خواهد بود. 
بنابراين طبق اين احتمال برائت از مانعيت جارى نخواهد بود» بلكه طبق قاعده اشتغال نماز در اين ثوب مشكوكك مجزى نمى 
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براى مثال: كاهى ضحكى در أثناء نماز محقق مى شود كه شكك مى شود كه آيا اين ضحكك مصداق قهقهه بود يا خير» يعنى 
شكك در إتصاف اين ضحك به عنوان قهقهه به نحو مفاد كان ناقصه مى باشدء به همين جهت شكك در اين مورد شكك در 
مانعتّت ضحكك خواهد بودء نه شكك در وجود مانع؛ جرا كه شكك در مصداقيت اين ضحك براى عنوان قهقهه مى باشدء 


بنابراين در اين فرض برائت از مانعيت اين ضحكك جارى خواهد بود. 


و كّاهى شكك در صدور قهقهه در أثناء نماز در مستقبل به نحو مفاد كان تامّه مى شود, كه آيا قهقهه صادر مى شود يا خير؛ 
در اين فرض» شكك در وجود مانع مى باشدء نه شكك در مانعتّت قهقهه اى كه صدور آن در أثناء نماز در مستقبل مردّد مى 


باشد؛ جرا كه شكى در قهقهه بودن آن نمى باشد كه «هل هذا قهقهه أم لا/؟ 


ص: 18 


در اين فرض اككر جه برائت از مانعيت نجاست ثوب جارى نمى باشد و لكن از آن جهت كه شكك در إتصاف اين ثوب به 
نجاست به نحو مفاد كان ناقصه مى باشد و وصف أن مردّد بين طهارت و نجاست استء برائت از مانعيت وصف اين ثوب 


جارى مى شود. 
اين اشكال صحيح نمى باشد؛ 


جرا كه بر فرض برائت از مانعيت وصف اين ثوب جارى باشد و لكن مشكل احتمال نجاسه اين ثوب با فرض علم به مانعتّت 
نجاست ثوب و تقد صححت نماز به عدم آن حل نخواهد شد؛ جرا كه حال كه شكك در مانعيت نجاست اين ثوب نمى باشدء 


برائت از مانعيّت آن نيز جارى نخواهد بود. و حال كه شكك در مقام امتثال مى باشد» قاعده اشتغال جارى خواهد بود. 
و طبق احتمال دوم؛ 


در اين فرض نيز شكى در مانعيت كون هذا الثوب نجساً و تقتدّد نماز به عدم آن نمى باشد, همانكونه كه شكى در مانعتّت 
كوق نات الأ كواته نما تفندته اين دن شك انها بك ابن ثوب شكك در وجود مانع خواهد بود. بنابراين برائت از مانعيت 


جارى نيست و طبق قاعده اشتغال إحراز عدم نجاست ثوب لازم خواهد بود. 
و طبق احتمال سوم؛ 


311 ححييت؟ اتوت لبدو نوه نحي الخلذلن مج التددو سداد انزاة توك سحل م دوه وشكه دن جات أن الوب 
مساوق با شكك در مصداقيت لبس اين ثوب براى عنوان «لبس الثوب النجس» به نحو مفاد كان ناقصه خواهد بود» يبس شكك 
در تعلق نهى ضمنى به لبس اين ثوب و تقدّد نماز به عدم آن مى باشدء يس شكك در مقام طبق اين احتمال شكك در مانعيت 
مى باشدء نه شكك در صرف وجود مانعء بنابراين برائت از مانعيت جارى خواهد بود و نماز دراين ثوب مشكوك صحيح مى 
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ص: 88 


وكقاوت ابن لعشمال :نا دو اسعمال سابق ابن 'مى ناشد كه 


قو" الطكال مارو باك كر نف لدابت أن أؤلي ود كر لاقت ادوج هما مقة قوتي ان ارين ورتعة ةاردا نقمي 


باشد و فط شكك در وجود اين مانع استء و لكن طبق اء اعمال تكن در مان لم ارى افونت جني قبل الدوضو ف مع 
باشدء نه اينكه مانعتت مفروغ عنه باشد و فقط شكك در وجود مانع باشد. و به عبارت ديكر؛ در انحلال مانعيت نسبت به فرد» 
اكر جه وجود فرد در خارج معتبر نيست و لكن إنطباق عنوان مانع بر اين فرد و صدق قضيه شرطيه لازم مى باشد؛ مانند اينكه 
دوصا مي قاد ]د كك راق اتمارتى الكلال باضمة :ا شيا ند انو قف كانه ولو ةنا لحك لكاة يدانا 
للقهقهه » صادق باشد. 


و طبق احتمال جهارم؛ 


بنابراين احتمال نيز با فرض شكك در نجاست ثوبء. شكك در مصداقيت اين نماز با اين لباس مشكوك براى عنوان «الصلاه مع 
نجاسه الثوب» به نحو مفاد كان ناقصه خواهد بودء و با توجّه به اينكه مانعيت «الصلاه مع نجاسه الثوب» انحلالى استء بنابراين 


لكد فو علو نو اليلق نه أ لمانو تانح [ك نو سد كس رافق إن عفنت مسارع حر اهل دوه 
و به نظر ما ظاهر أدلّه در مانعيت نمازء همان احتمال سوم مى باشد؛ 


جرا كه نسبت ميان ثوب و صلاه نسبت ظرف و مظروف نمى باشدء بلكه دو أمر مقارن هم مى باشندء بنابراين ظاهر «لا تصل 


ف المقدى) عباوت از ان اسم كددرلاك نس نو انق لكديى اموت السن اهما كته ك"ظاهر الا تفي فى الساعة دنه از 
نماز در داخل عمامه نمى باشدء بلكه ظاهر آن «لا تل وأنت لابس للعمامه» مى باشد. 


ص: 777 


كارر ا ناهر الا قصل "قن بو اروس لازو كان لحجم انو رلا تم افوا لوكت أمتانه مزه ارفية لد اريت يا م ادن اتن 
احتمال أوّل و دوم و جهارم خلاف ظاهر أدلّه مى باشد» يس به نظر ما در فرض شكك در نجاست ثوبء برائت از مانعيت جارى 


خواهد بود و حكم به إجزاء مى شود. 
حال اكر شكك شود در شرطبّت طهارت و مانعّت نجاست كه كداميكك به عنوان قيد الواجب أخذ شده است؛ 
استدلال؛ 


مرحوم آقاى نائينى با تقريبى كه از ما مى باشد» فرموده است: 


در فرض شكك در جعل شرطيّت طهارت يا مانعيت نجاستء اكر جه علم اجمالى به جعل يكى از آن دو مى باشد و لكن أصل 
برائت از شرطبت طهارت و أصل برائت از مانعيت نجاست با يكديكر تعارض نمى كنند؛ جرا برائت در نفى أمرى جارى مى 
شود كه وجود آن موجب ثقل و ضيق بر مكلف مى باشدء و لكن اكر وجود أمرى موجب توسعه بر مكلف مى باشدء برائت 
جارى نخواهد بود؛ جرا كه خلادف امتنان بر مكلف مى باشد. و در مقام بحث از حكم شكك در شرطتت طهارت يا مانعيت 
قطع به بطلا-ن نماز مى باشد, حال يا به جهت فقد شرط (اكر طهارت شرط باشد) يا به جهت وجود مانع (اكر نجاست مانع 


باشد). 


بنابراين اين بحث در فرض شكك در نجاست لباس مشكوك ثمره دارد كه أصل طهارت در آن جارى نيست و لكن أصل 


برائت از مانعيت در آن جارى مى باشد. 


ص: إرذفا 


عا لذ امد لمعاف كرف كد رس كك اذ سل وراك وعد قرطي اهارق بز إراقها من اليك كاده خافن ادن 
كداميك موجب رفع ثقل و توسعه بر مكلف مى باشدء و به عبارت ديكر بايد لحاظ كرد كه آيا وجود هر يكك از جعل 
شرطنِت طهارت و يا مانعيّت نجاست موجب ثقل و ضيق بر مكلف مى باشدء كه در اينصورت برائت از آن جارى خواهد بود. 


و سونط ساح مكلف امنا لاون اوها برائت از آن جارى نخواهد بود؛ 


اثر شرطيّت طهارت. لزوم إحراز طهارت در فرض شكك در آن مى باشد؛ جرا كه همانكونه كه توضيح داديم» أصل محرز 


و لكن جعل مانعيت نجاستء توسعه بر مكلف مى باشد؛ جرا كه اكر نجاست مانع باشدء در فرض شكك در نجاست ثوبء 


يس برائت از جعل شرطّت طهارت بدون معارض به همراه برائت از مانعتت لبس ثوب مشكوك النجاسه جارى خواهد بود 
كه اثر آن إجزاء در نماز ثوب مشكوكك مى باشد. 


انصاف اين است كه اين فرمايش مرحوم نائينى» مطلب بسيار دقيق و صحيحى مى باشد. 
مناقشه در استدلال؛ 
ولكن آقاى خوئى براين مطلب اشكال نموده و فرموده است: 


براى لحاظ اينكه يكك أمرى موجب توسعه بر مكلف مى باشد و يا موجب تضبيق براوء بايد وجود آن شىء را با عدم خود آن 
مقايسه نموده نه اينكه وجود آن را با وجود شىء ديكرى كه أثقل از آن مى باشدء قياس كرد؛ مانند اينكه در فرض علم 
اجمالى به وجوب سوره بقره ويا سوره توحيد در نماز كفته شود: برائت از وجوب سوره توحيد خلا-ف امتنان است» يس 


جارى نمى شود؛ جرا كه وجوب سوره توحيد در قبال وجوب سوره بقره موجب توسعه مى باشد! 


ص: عا" 


بلكه بايد وجوب سوره توحيد را با عدم وجوب آن قياس نمود و واضح است كه وجوب سوره توحيد به قياس به عدم آن 


موجب ثقل و ضيق بر مكلف مى باشدء بنابراين برائت از وجوب آن موافق امتنان خواهد بود. يس جارى مى باشد. 


و در مقام نيز نبايد جعل مانعيت ثوب نجس با قياس به جعل شرطيت طهارت لحاظ شود. بلكه بايد نسبته به عدم جعل مانعيت 
ثوب نجس قياس شود؛ و واضح است كه جعل مانعيت ثوب نجس موجب ثقل بر مكلف مى باشد؛ جرا كه اكر ثوب نجس 
مانع نبود» نماز در آن بدون هيج مشكلى ممكن بود. بنابراين برائت از جعل مانعيت نجاست موافق امتنان و جارى خواهد بود. 
يس أصل برائت از شرطيت طهارت با أصل برائت از مانعيت نجاست تعارض و تساقط خواهند كرد و طبق قاعده اشتغال 


احتياط لازم خواهد بود. 
جواب از مناقشه؛ 
و لكن اين اشكال صحيح نمى باشد؛ 


جرا كه أوّلاً: كلام ايشان در فرضى كه علم اجمالى به مانعيت نجاست و يا شرطتت طهارت نمى باشدء متين و صحيح است؛ 
مانند نماز ميت كه احتمال عدم جعل شرطيت طهارت و مانعيت نجاست در آن وجود دارد» كه در اين فرض برائت از هر دو 
جارى خواهد بود. و لكن در نماز واجب قطع به بطلان نماز در لباس معلوم النجاسه مى باشد؛ جرا كه اين نماز يا فاقد شرط 
مى باشد و يا مبتلى به مانع» و اثر فقط در لباس مشكوك ظاهر مى شود؛ جرا كه طهارت آن قابل إحراز نمى باشد و لكن 
برائت از مانعيت در آن جارى مى باشد» حال در جنين مقامى برائت از جعل مانعيت ثوب نجس موجب جه توسعه اى بر 
مكلف تمن اشنا 


ص: 7/0 


و ثانياً: جريان برائت از جعل مانعيت نجاست و برائت از شرطتت طهارت و برائت از مانعتتت ثوب مشكوكك (با توه به وجود 
احتمال مانعيت نجاست ثوب) در عرض همء موجب ترخيص در مخالفت قطعيه نمى باشد؛ جرا كه شكك در نجاست اين ثوب 


مى باشدء بنابراين ميان اين سه أصل تعارضى نخواهد بود و هر سه جارى خواهد بود. 
حاصل مطلب اينكه: 


بود» برائت از جعل مانعيت جارى خواهد بود» و لكن طبق احتمال دوم و سوم برائت از مانعيت جارى نخواهد بود؛ جرا كه 
جعل مانعيت موجب ثقل و ضيق بر مكلف نمى باشد. 


نكته: 
آخرين مطلبى كه در مورد فقره ثالثه صحيحه ثانيه زراره مطرح مى باشد» عبارت از اين اشكال مى باشد كه: 


مناقشه؛ 


اكر نجاست معلومه و يا منتجزه مانع نماز باشدء صححت نماز در فرض شكك در طروٌ نجاست و فحص از آن معلوم و قطعى مى 
باشدء حال جرا امام عليه السلام در استدلال به عدم لزوم إعاده نماز به جريان استصحاب طهارت در حال نماز استناد كردند 
كه ظاهر آن اين است كه اكر استصحاب جارى نبود» نماز باطل بود؛ يعنى معناى كلام امام عليه السلام اين است كه: «نماز را 
إعاده نكن؛ جرا كه در حال نماز استصحاب جارى بود)! 


واكر إحراز طهارت براى ملتفت شرط باشدء همانكونه كه صاحب كفايه مى فرمايد» وجهى براى استناد امام عليه السلام به 
استصحاب طهارت براى تصحيح نماز نمى باشد؛ جرا كه طبق اين مبنى» طهارت واقعى نه موضوع حكم شرعى است؛ جرا كه 
مجرّد إحراز طهارت كافى است در صححت نماز و اكر جه لباس و بدن طاهر نباشدء و نه حكم شرعى است؛ جرا كه طبق نظر 
مشهور طهارت أمر تكوينى اى است كه شارع آن را كشف كرده است. 


ص: 0" 


جواب از مناقشه؛ 
ولكن اين اشكال وارد نمى باشد؛ 
أمَا بنابر شرطيّت إحراز الطهاره؛ 


أوّلا: طهارت أمر إعتبارى و حكم شرعى استء نه أمر تكوينى؛ بنابراين استصحاب طهارت جارى خواهد بود؛ جرا كه طهارت 


و وجه عدم تكوينى بودن طهارت اين است كه: 


وجه أوّل: ظاهر «كانَ بَنُو إسش ول ذا هات َع دَهُعْ قَطْرَة ِنَ الْوْلٍ قََضُوا لحُومَهمْ بالْمَقَارِيض و قد وَسَعَ الله يكم بأؤسع ما 
0 ِئنَ الصّمَاءِ وَالَْرْض وَ حعَلَ لَكمْ الْمَءَ طَهُورا» جعل طهارت و إعتبار آن براى آب مى باشد» يس طهارت أمر إعتبارى است. 


ماء استنجاء؛ طاهر باشد و لكن ثوب ملاقى با ماء آب ملاقى به قطره خون طاهر نباشد و داراى قذارت تكوينى و واقعى باشد! 


ثانياً: در جريان استصحاب شرط نيست كه مستصحب يا حكم شرعى و يا موضوع حكم شرعى باشدء بلكه استصحاب در 
مرحله امتثال نيز جارى است؛ مانند فرض شكك در ستر يا شكك در استقبال قبله كه استصحاب عدم و يا وجود آن جارى استء 
در حالى كه هيجيك نه حكم شرعى و نه موضوع حكم شرعى مى باشند. 


وازجهت ديكر آنجه شرط نماز مى باشد» جامع طهارت واقعى و إحراز الطهاره مى باشدء نه خصوص إحراز الطهاره؛ جرا كه 
به طور قطع اككر نماز در ثوبى كه طرف علم اجمالى به نجاست مى باشد» بلكه مستصحب النجاسه خوانده شود و سيس كشف 


للواوك توت ود تناك فسو ع كر هك بوه 


حال با توه به اين كه طهارت واقعى يكى از دو مصداق شرط مى باشد» استصحاب طهارت در مقام امتثال جارى خواهد بود 
كه اين استصحاب علاوه بر اينكه مقتضى إجزاء مى باشد» فرد أكمل از شرط را إحراز مى كندء و اد ين مانند اين است كه علم 
به لزوم صوم ستين يوماً و يا إطعام ستين مسكيناً به نحو تخبير به عنوان كفاره مى باشدء حال قصد اتيان عدل دوم مى باشد و 
شكك در بقاء مسكنت و فقر در شخصى مى شود؛ در اين فرض اكر جه شكك در مقام امتثال مى باشد و لكن استصحاب بقاء 


فقراو جارى اسيت. 


ص: 71/17 
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در مورد فقره ثالثه صحيحه ثانيه زراره اشكالى مطرح شد و آن عبارت از اين بود كه: 


اكر طهارت شرط ركنى و يا نجاست مانع ركنى نماز باشد» اشكالى در تمشكك به استصحاب براى إحراز طهارت و يا نفى 
نجاست و در نتيجه حكم به صيحت نماز وجود ندارد» و لكن به ضرورت فقه طهارت واقعى ثوب شرط صيحت نماز نمى باشد» 
بنابراين تمسشّك امام عليه السلام به استصحاب طهارت براى اثبات عدم وجوب إعاده نماز بدون وجه خواهد بود. 


براى توضيح اين اشكالء بايد مبانى در شرطيت طهارت و يا مانعيت نجاست بررسى شود؛ 

مبناى أوّل: مبناى صاحب كفايه كه فرموده اند: إحراز الطهاره شرط صبحت نماز مى باشدء نه واقع الطهاره. 
طبق اين مبنى صحيحه با دو اشكال مواجه مى شود؛ 

مناقشه؛ 


اشكال أوّل: استصحاب يا در موضوع حكم شرعى و ايا در خود حكم شرعى جارى مى شود و طهارت واقعى نه موضوع حكم 
شرعى است؛ جرا كه شرط صححت نماز نمى باشدء و نه خود حكم شرعى است؛ جرا كه طبق مبناى مرحوم شيخ و صاحب 
كفايه و محقق عراقى طهارت حكم شرعى نمى باشدء بلكه يكك أمر واقعى و تكوينى است كه شارع از آن كشف نموده است. 
بنابراين جكونه امام استصحاب طهارت را جارى دانسته اند؟! 


جرات ةذ كاه 

در جواب از اين اشكال عرض كرديم: 

أوْلاً: طهارت أمر إعتبارى و حكم شرعى است نه أمر تكوينى؛ 
ص: 717 


جرا كه به وجدان تفاوتى ميان ثوب ملاقى به ماء الإستنجاء و ثوب ملاقى با موارد ديكر نجس نمى باشدء در حالى كه ثوب 
در فرض أوّل طاهر و در فرض دوم نجس مى باشدا!ء همانكونه كه تفاوتى نيست ميان تنتجس ياى مكلف از جهت زمين كه بر 
اثر راه رفتن بر روى زمين» قابل تطهير مى باشد: (إِنْ الأرض يطهّر بعضها بعضا) و ميان تنجس ياى مكلف از جهتى غير از زمين 


مانند إصابت خونء كه بر اثر راه رفتن بر روى زمين ياكك نمى شود؛ اين اختلاف در نجاست و طهارت در اين فروض محتمل 


نيست كه ناشى از إختلاف در واقع و تكوين باشدء بلكه اين اختلاف كشف مى كند كه طهارت يكك أمر شرعى است. 


ثانيا: طهارت ثوب اكر جه موضوع صححت نماز نمى باشد و لكن موضوع حكم شرعى ديكرى مانند طهارت ملاقى آن همراه 
با رطوبت مسريه مى تواند باشدء بنابراين استصحاب طهارت براى اثبات اين اثر ديكر مى تواند جارى بشود و حكم به طهارت 
ملاقى ثوب شودء حال جه ملاقى بالفعل داشته باشد و جه ملاقى آن بالقوّه باشد» كه يس از جريان استصحاب طهارت و لو به 
لحاظ أمر ديكرء نفس اين استصحاب نافى نجاست كه مانع صححت نماز مى باشدء نيز خواهد بود واز آثار نجاست تأمين مى 


دهد. 


ثالثاً: دليلى بر اين مطلب كه مستصحب بايد حكم شرعى و يا موضوع حكم شرعى باشد وجود ندارد؛ بلكه آنجه در جريان 
استصحاب معتبر مى باشد» عدم لغويت استصحاب و عدم ترتّب اثر عملى بر آن مى باشد واكر جه اين اثر مترتّب بر خود 
استصحاب باشدء نه مستصحبء و به همين جهت استصحاب در اثبات امتثال جارى مى باشد؛ مانند استصحاب بقاء ستر و يا 


استصحاب بقاء استقبال القبله, در حالى كه هيج يكك از اين ستر و استقبال خارجى موضوع حكم شرعى نمى باشند. 


ص: 7/4" 


مناقشه؟؛ 
اشكال دوم: 


اكر ظاهر از «لا تنقض اليقين بالشك» تعبّد به عدم نقض يقين به شكك و بقاء يقين در إعتبار شارع باشدء, همانكونه كه آقاى 
خوئى مى فرمايد» در اينصورت استصحاب جارى خواهد بود و اكر جه بر واقع مستصحب اثرى مترتّب نباشد؛ جرا كه بر خود 


يقين تعبدى به بقاء مستصحب اثر شرعى مترتّب مى باشد و آن جواز إخبار از مستصحب مى باشد؛ 


براى مثال: استصحاب بياض الجدار جارى است و اكر جه نفس بياض الجدار موضوع هيج اثر شرعى نمى باشد؛ جرا كه 
استصحاب تعبّى به بقاء يقين به بياض الجدار مى باشد كه يقين خود موضوع جواز إخبار از بياض الجدار مى باشد؛ جرا كه با 
توجّه به «لم تقولون مالا تعلمون» إخبار عن غير علم حرام و إخبار عن علم حلال مى باشد. حال علم به واقع يا وجدانى است و 


يا تعبدى به توسّط أماره و يا تعبدى به توسّط استصحاب مى باشد. 


و الكو :ل نظ "متحي اهز :ازا وللاتتفض البُقيق بالتتكه كهى ان تقض عمل يقيق: به شكه و عدم كريي آثار مسد و مقا 
عمل مى باشدء كه نقض عملى در مقابل جرى عملى استء بنابراين ظاهر اين تعبير أمر به ترتيب آثار متيقّن و مستصحب و 
إبقاء عملى متيقن مى باشد» و اين در فرضئ انك كه: بقاءمتيقن اثرعملى :داشنه ياشذ؛ 

زا وا اس حنمن لوطل ان شي اسان فقن سه الك ناه و افكر هزه عو ون تفن تفزع وك نا 
نباشد» استصحاب جارى نخواهد بود تا حكم به جواز إخبار از واقع شودء بلكه در اينصورت به طور قطع إخبار از بقاء متيقّن 
سابق بافرض شكك دن بقاء آن إخبار عن غير علم خواهد بود: نه اينكه شكك در جواز اين إخبار باشد نا نقض اليقين بالشكك 
صادق باشد! و به همين جهت برخى مانند محقق نائينى و آقاى صدر در فرضى كه مستصحب فى حدّ ذاته اثر عملى نداشته 
باشدء آن را قابل تعتد استصحابى نمى دانند؛ مانند بياض الدار و كون زيد فى الدار كه وجود و عدم وجود آن دو موضوع 
هيج اثر شرعى نمى باشدء بنابراين نقض عملى يقين به شكك صادق نخواهد بود» يس استصحاب بقاء آن جارى نيست تا حكم 
به جواز إخبار از بياض الدار و كون زيد فى الدار شود. 


ص: 31 


حال در مقام نيزاكر واقع طهارت ثوب اثر عملى نداشته باشدء مجرّد ترتّب اثر شرعى و عملى بر قيام حبّجت بر طهارت و يا 
يقين تعتدى به بقاء طهارت مصبحح جريان استصحاب نخواهد بود؛ جرا كه در اين فرض نقض يقين به شكك صدق نمى كند تا 


نهى شارع شامل آن شودء و تا استصحاب جارى نباشد قطع به فقدان شرط و عدم إحراز طهارت خواهد بود. 


بنابراين جريان استصحاب طهارت متوقف است بر وجود اثر عملى براى واقع طهارت و لو به لحاظ مرحله امتثال به كونه اى كه 


قار عدن و"مطلترق والقل يو ]لا انق تقيق ولاشكن حادق قافن ررد ورور نشهة متميداتو با راف نت لوه 


و به همين جهت است كه آقاى صدر در بحوث فرموده اند: بر مبناى إحراز الطهاره؛ فقره سوم از صحيحه توجيهى نخواهد 


داشت. 
بلهء ايشان فرموده اند: اين اشكال» اشكال اثباتى استء. نه ثبوتى؛ به اين معنى كه: 


اكر تصحيح اين صحيحه و توجيه تمشكك امام عليه السلام به استصحاب طهارت (حال جه به لحاظ أثناء نماز و جه به لحاظ 
بعد از نماز) منحصر در قول به شرطتّت إحراز الطهاره باشد» در اين صورت با توه به إجراء استصحاب طهارت توسّط امام كه 
اثر بر خود استصحاب مترتّب مى باشدء نه مستصحبء و قرينيت آن دانسته مى شود كه در جريان استصحاب ترتّب اثر بر 
مستصحب و صدق نقض اليقين بالشكك در رتبه سابقه بر جريان آن لازم نيستء بلكه ترتّب اثر بر خود استصحاب در جريان 


آن كافى است. و لكن تصحيح اين صحيحه منحصر به اين طريق نيست و توجيهات ديكّرى نيز وجود دارد. 


ص: 51 


به نظر ما نيز اين اشكال» اشكال صحيحى استء و فقط در موردى كه طهارت واقعى ثوب اثر ديكرى مانند نفى نجاست ملاقى 
داشته باشد» مى توان از اين اشكال به اين نحو ياسخ داد كه: 


به لحاظ اثر ديكر نقض عملى يقين به شكك صادق مى باشد و در نتيجه استصحاب طهارت جارى خواهد بود, و همين كافى 
است كه در رتبه متأخره بر جريان | ستضحات» آثان مترتت :ير نفس:! ستصحاب طهارت نيز إثبات شود. 


جوان ا منافف 


ولكن اين اشكال مبتنى بر إنحصار شرطبّت نماز به إحراز الطهاره مى باشدء و لكن ظاهر اينست كه مراد صاحب كفايه تعيّن 


شرطيت إحراز طهارت نمى باشد؛ 


جرا كه از نظر فقهى واضح است كه مجرّد طهارت واقعى براى صححت نماز كافى است و اكر جه شخص در هنكام نماز محرز 
طهارت نبود» بلكه استصحاب نجاست جارى بود و لكن به قصد رجاء نماز مى خواند و سيس طهارت ثوب كشف مى شود. 
بنابراين مراد مرحوم صاحب كفايه شرطيت جامع ميان طهارت واقعيه و إحراز الطهاره براى شخص ملتفت در حين نماز مى 
باشدء و مراد از إحراز طهارت نيز أعمٌ از إحراز وجدانى و إحراز تعتّدى و قيام حبجت بر طهارت مى باشدء حال حيّجت أماره 
باشد و يا أصل. ودر شخص غافل نه طهارت شرط مى باشد و نه إحراز طهارت. و اين مبنى همان نظرى است كه ايشان در 
بحث إجزاء به آن ملتزم شده و فرموده اند: شرط صبحت واقعى نماز براى ملتفت جامع طهارت مى باشد, أعمٌ از طهارت واقعى 
وطهارت ظاهرى. 


مناقشه؟؛ 
ولكن محقق عراقى بر اين مبنى اشكال نموده و فرموده است: 


ص: 1 


اكر جامع طهارت واقعى و طهارت ظاهرى شرط باشد» دو اشكال اساسى وارد خواهد بود؛ 
اشكال أوّل: طبق اين مبنى جريان استصحاب طهارت واقعى مشكل خواهد بود. 
اشكال دوم: شرطيّت جامع محال مى باشد. 


أمَا اشكال أوّل: اكر اثر به لحاظ شرطتت خصوص جامع مترتب بر جامع باشد» استصحاب طهارت واقعى جارى نخواهد بود؛ نه 
د فح العفيتكاب اف ذو كه ند كدر ابعميحات تكيه (لحطه: اع أن كلو مله راك كد درا عتمرة لوك فوم ان طها زاك و اق سورة اوه 
داليمو امعفيحات كله 

أمَا استصحاب فرد؛ استصحاب فرد يعنى استصحاب فرد با عوارض فرديه و شخصيه آن, كه اين استصحاب در مقام جارى نمى 


شود؛ جرا كه فرد موضوع اثر نمى باشدء بلكه جامع موضوع اثر مى باشد؛ 


براى مثال: اكر كفته شود: «إذا وجد إنسان فى الدار فتصدّق» و انسان در ضمن زيد موجود باشد و احتمال بقاء زيد نيز وجود 
دارد» كه در اين فرض استصحاب بقاء زيد جارى نمى شود؛ جرا كه زيد موضوع اثر شرعى نمى باشد و موضوع اثر كلى انسان 
مى باشد. در اين مثال فقط استصحاب كلى انسان و يا استصحاب حضّه (كه يعنى حصّه اى از كلى انسان كه در ضمن زيد مى 
باشد با صرف نظر از عوارض فرديه) جارى مى شود؛ جرا كه موضوع اثر شرعى كلى انسان مى باشد كه اين كلى در ضمن 


حصّه موجود در ضمن زيدء نيز وجود دارد. 


حال طبق اين مبنى در مقام استصحاب طهارت واقعى اين فرد از ثوب جارى نخواهد بود؛ جرا كه فرد از طهارت واقعى موضوع 


اثر شرعى نيستء بلكه جامع طهارت موضوع اثر شرعى است. 


ص: ارخ 


أمّا استصحاب حصّه؛ استصحاب حصّه اكر جه جريان آن در موارد ديكر مشكلى ندارد و لكن در مقام مبتلى به مشكل مى 


باشدء و آن عبارت از اين است كه: اكر اثر مترئّب بر كلى و جامع باشد. أوّلِين حصه موضوع اثر خواهد بود» نه حصه دوم؛ 


براى مثال: اكر كفته شود: «إذا وجود انسان فى الدار فتصدّق» و زيد ابتدا داخل در منزل شود و سيس عمروء در اين فرض 
موضوع اثر شرعى حصه اى از انسان كه در ضمن زيد مى باشد» موضوع اثر است» نه حصه در ضمن عمرو؛ جرا كه اثر مترتب 


بر صرف الوجود مى باشد كه به حضّه أَوّل محقق مى شود و دومين وجود حصّه اثر ندارد. 


بنابراين در مقام استصحاب حصه كلى طهارت كه در ضمن طهارت واقعى مى باشد در فرضى جارى خواهد بود كه جامع در 
ضمن آن موجود شده باشد تنا طهارت واقعى موضوع اثر شرعى باشد و آن در فرضى است كه قبل از استصحاب و در رتبه 
سابق بر آن» طهارت واقعى موجود باشد و استصحاب موافق با واقع باقندورى إلا اكر استصحاب طهارت واقعى مخالف واقع 
باشدء به اينكه طهارت واقعى موجود نباشد, در اين فرض استصحاب طهارت واقعى جارى نخواهد بود؛ جرا كه عدم وجود 
طهارت واقعى نشانكر اين است كه جامع طهارت در ضمن حصه استصحابيه از طهارت كه عبارت از طهارت ظاهرى باشدء 
محقق شده است و آن أوّلين حصّه جامع طهارت مى باشدء نه در ضمن طهارت واقعىء بنابراين طهارت واقعى موضوع اثر 


شرعى نخواهد بود تا استصحاب در آن جارى شود. 


يس اثر در فرضى بر استصحاب طهارت واقعى مترتب خواهد بود كه اين استصحاب موافق با واقع باشد و در واقع طهارت 
واقعى موجود باشدء كه اين طهارت واقعى از آن جهت كه در زمان مسبوق بر طهارت ظاهريه استصحابيه مى باشد» كلى در 
ضمن آن محقق شده و آن اثر بيدا كرده استء و اين بدين معناست كه جريان استصحاب طهارت مشروط به موافقت آن با 
واقع و فرع بر آن مى باشد! در حالى كه اين معنى معقول نيست؛ جرا كه أوّلا با فرض شكك در طهارت» وجود طهارت قابل 


إحراز نخواهد بود و ثانياً بر فرض إحراز طهارت واقعى ديكر نيازى به استصحاب آن نخواهد بود. 


ص: 7 
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خلاصه مباحث كذشته: 


بحث در تصحيح استناد امام عليه السلام به استصحاب طهارت براى اثبات عام لزوم إعاده صلاه در صحيحه ثانيه زراره بود 


در أثناء نماز موجد شرط صححت نماز مى باشدء بنابراين نماز صحيح خواهد بود. 
مناقشه؛ 

محقق عراقى فرمودند: 

قول به شرطنت جامع طهارت مبتلى به دو اشكال مى باشد: 

اشكال أوّل؛ 


بنابر قول به شرطبّت جامع طهارت؛ استصحاب طهارت جارى نخواهد بود؛ نه به شكل استصحاب فرد و نه به شكل استصحاب 
حضه و نه به شكل استصحاب جامع و كلى؛ 


أَمَا وجه عدم جريان استصحاب فرد؛ 


قانون كلى در جريان استصحابء جريان آن در موضوع حكم شرعى مى باشدء بنابراين اكر موضوع حكم شرعى كلى باشدء 
استصحاب فرد (وجود مركب از عوارض شخصيه و فرديه) استصحاب در موضوع حكم شرعى نخواهد بود؛ 


براى مثال؛ اكر شارع بفرمايد: «إن كان انسان فى الدّار فتصدّق»؛ با توجه به اينكه موضوع لزوم عندقة كلع النان حى باشنه 
استصحاب بقاء زيد در خانه با لحاظ عوارض فرديه آن جارى نخواهد بود؛ جرا كه فرد موضوع لزوم صدقه نمى باشد. بلكه 
طبق اين فرض استصحاب يا بايد در كلى انسان جارى شود و يا در حضّه اى از كلى انسان كه در ضمن اين فرد بدون لحاظ 


عوارض فرديه آن جارى شود. 


ودر مقام نيز طهارت واقعى فردى از جامع مى باشد, كه جامع خود موضوع اثر شرعى است. نه طهارت واقعىء بنابراين 
استصحاب طهارت واقعى به عنوان استصحاب فرد جارى نخواهد بود. 


ص: 16 


أما وجه عدم جريان استصحاب حضه؛ 


آنء بنابراين براى اينكه استصحاب در حصه در ضمن طهارت واقعى جارى شود, بايد اين حصه موضوع اثر شرعى باشد و 
براى اينكه اين حصّه موضوع اثر شرعى باشدء بايد اين حصّه در ضمن طهارت واقعى أوَّلين فرد و وجود از جامع طهارت در 


بنابراين اكر استصحاب طهارت مخالف با واقع و كاذب بود» أوّلين حصّه از جامع طهارت ظاهريه استصحابيه خواهد بود وآن 


موضوع اثر شرعى خواهد بودء نه طهارت واقعى. 
با توجه به اين مطلب اشكال مهمى لازم مى آيدء و آن عبارت از اين است كه: 


با توه به اين دو جهت (شرطتت موضوع اثر شرعى بودن مستصحب و توقف ترنّب اثر شرعى بر حضّه در ضمن طهارت 
واقعى بر وجود طهارت واقعى) جريان استصحاب حصّه در ضمن طهارت واقعى مشروط به وجود طهارت واقعى و موافقت آن 
با واقع مى باشدء كه اين توقف محال است؛ جرا كه يا إحراز مطابقت اين حكم ظاهرى با واقع مى شود و يا إحراز نمى شود؛ 
طبق فرض أوَّل با وجود إحراز علم به واقع حاصل مى شود كه ديكر حكم ظاهرى موضوع نخواهد داشت تا استصحاب جارى 
شود. و طبق فرض دوم بأوجر اك در موافقت استصحاب با واقع» شكك در شرط جريان آن خواهد بود» يس قابل وصول به 
مكلف نخواهد بود. 


ص: 21 


ممك: است كفته شود: 


انطباق صرف الوجود بر حصّه در ضمن طهارت واقعى منحصر به فرض سبق وجود طهارت واقعى بر طهارت ظاهرى نمى 
باشد» بلكه فرض ديكرى نيز متصوّر است كه در آن فرض نيز صرف الوجود منطبق بر حضّه در طهارت ظاهرى مى باشد و آن 
صورتى است كه هيج يكك از دو حصضّه در ضمن طهارت واقعى و طهارت ظاهرى موجود نباشدء به اين كه نه طهارت واقعى 
باشد و نه استصحاب طهارت جارى باشدء كه در اين صورت از آن جهت كه هيج يكك از دو حضّه سبق زمانى در وجود بر 
حضّه ديكر ندارد وهر يكك صلاحيت سبق در وجود را دارد» استناد اثر به هر يكك از دو حصه ممكن خواهد بود. به عبارت 
ديكر مى توان كفت: حصه در ضمن طهارت واقعى موضوع اثر شرعى است و لكن اين حصّه موجود نشده است و حصضّه در 
ضمن طهارت ظاهرى نيز موضوع اثر شرعى است و لكن اين حصّه نيز موجود نشده است. بنابراين قرار كرفتن حصّه طهارت 
واقعى به عنوان موضوع اثر شرعى متوقف بر وجود طهارت واقعى نمى باشدء بلكه متوقف بر أحد الأ-مرين خواهد بود؛ يا 


موجود باشد و در وجود از جهت زمان سابق باشد و يا هيجيك از طهارت واقعى و طهارت ظاهرى موجود نباشد. 
و لكن اين مطلب تمام نيسث؟ 


جرا كه طبق اين كلام قرار كرفتن حضه طهارت واقعى به عنوان موضوع اثر شرعى فرع بر عدم جريان استصحاب استء كه اين 
بدين معنى خواهد بود كه: جريان استصحاب مشروط به عدم جريان آن مى باشد! كه اين محال است. و وجه آن اين است كه: 


ص: 7/1 


موضوع اثر شرعى بودن حصّه طهارت واقعى در دو فرض قابل تصوّر مى باشد كه در هر دو فرض جريان استصحاب محال 


ايت : 


محال است. 


أَمَا وجه عدم جريان استصحاب جامع؛ 
جريان استصحاب جامع محال مى باشد؛ 


جرا كه فرض اين است كه يكك فرد از جامع طهارت» استصحاب طهارت مى باشدء كه اين بدين معناست كه: اين فرد از جامع 
در طول استصحاب موجود مى شود و جامع ازاين فردى كه در رتبه متأخَر از استصحاب مى باشدء انتزاع مى شود در حالى 
كه اين أمر محال است؛ 


جرا كه در استصحاب تقدّم رتبى واقع متيقّن كه مستصحب باشد و لحاظ آنء بر استصحاب لازم است و بايد متيقن سابق و 
مشكوك لا-حق مانند جامع در مقام» با قطع نظر از استصحاب و در رتبه مقدّم بر آن لحاظ شود و سيس استصحاب در آن 
جارى شود. بنابراين در مقام جريان استصحاب در واقع كه جامع طهارت استء از آن جهت كه از فرد خود كه طهارت ظاهريه 
در طول استصحاب باشدء انتزاع مى شود» محال است؛ جرا كه شيئى كه در رتبه متأخره از استصحاب موجود مى شود محال 
است كه در رتبه متقدّمه بر آن لحاظ شود! بنابراين استصحاب جامع الطهاره نيز محال است. 


ص: ك0 


اشكال دوم: 
شرطئّت جامع طهارت واقعى و طهارت ظاهرى محال مى باشد؛ 


جرا كه جامع ميان دو فرد طولى قابل لحاظ و تصوّر نيست؛ در مقام طهارت ظاهرى در طول طهارت واقعى مى باشد و اين دو 
فرد در دو رتبه قرار دارند» كه در اينصورت فرض جامع واحد براى آن دو ممكن نخواهد بود؛ جرا كه با لحاظ واحد دو فرد 
طولى را نمى توان لحاظ نمود و لحاظ جامع واحد خلف طوليت دو فرد طولى است. 


سيس محقق عراقى فرموده است: 


جح[ شكال وواه حيفه :]تق بوك كه كسداهود لاوخ واف شرل تنا وم تددو ساكدر ونه تعن ف هرا معد 
مسقط تكليف مى باشدء نه واجد شرطء تا كفته شود: شرط تكليف جامع طهارت مى باشد. 


جوات ان امناقشه؛ 
و لكن به نظر ما اين فرمايشات ناتمام است: 
أما شكال بذ انتصتحات كرة4 و |دكة امكان موود (دار قوقع تر تي الاين كل امتسان قر حار مئان 


أؤلاً: اين مطلب صحيح نيست؛ جرا كه وجه مذكور در عدم ترتّب استصحاب فرد در فرض ترئّب اثر بر كلى» اشكال مثبتيت 
استصحاب فرد مى باشد» در حالى كه اين اشكال صحيح نيست؛ جرا كه در خارج و وجود فرد و كلى متتحد مى باشند» و اين 


دو دو عنوان متباين و لازم و ملزوم نمى باشندء بنابراين با عنوان «فوت» و عنوان «عدم الإتيان» تفاوت دارد؛ 


براى مثال: اكر شارع بفرمايد: «إن كان انسان فى الدّار فتصدّق)؛ استصحاب بقاء زيد جارى مى شود و اثر كه لزوم تصدّق 
لتر عدي كرذذو يع ا كد عرق كل ([اموتهرد معيو ودرةة عرب “اتنا كار ابن با اناك قود ضرت ]نار كلع يكرد 


ص: 0 


هتباتك له كددر كن 01 نو امتفيهعات كل رو كرتب أكار نزوو اوم تكراهن وه 


براى مثال: اككر شارع بفرمايد: «إذا كان زيد فى الدّار فتصدّق و إذا كان عمرو فى الدَّار فتصدّق» و فرض علم به وجود يكى از 
آن دو ديروز در خانه مى باشد. حال امروز احتمال بقاء هر يكك از آن دو در خانه وجود دارد؛ در اين فرض أركان استصحاب 
در جامع أحدهما تمام خواهد بود و استصحاب در اين جامع جارى خواهد شد؛ جرا كه اين جامع اكر جه خود موضوع اثر 


شرعى نمى باشد و لكن مشير به واقع تفصيلى موضوع اثر شرعى كه يا زيد باشد و يا عمروء است. 


بنابراين صحيح نيست كه در اين مثال كفته شود: كلى (جه كلى طبيعى: «انسان» و جه كلى انتزاعى: «أحدهم)) از آن جهت كه 
استصحاب در آن تمام نيست تا استصحاب در آن جارى شود؛ جرا كه يقين به حدوث فرد نمى باشد تا استصحاب بقاء زيد و 


يا استصحاب بقاء عمرو جارى شود. 


ثانيً: بر فرض تسليم عدم جريان استصحاب فرد؛ و لكن اين در فرضى است كه مقصود از جريان آن اثبات موضوع براى حكم 
شرعى باشد؛ مانند اينكه استصحاب بقاء زيد شود تا وجوب تصدّق كه موضوع آن كلى انسان استء مترئّب شود أما 
استصحاب فرد در مقام امتثال و به قصد اثبات امتثال و إحراز آن (نه به قصد اثبات موضوع شرعى و ترتيب اثر شرعى بر آن) 
مشكلى نخواهد داشت؛ تكليف شرعى كه وجوب نماز همراه با جامع طهارت ثوب باشد» روشن است و حال در فرض شكك 
در طهارت ثوبء استصحاب طهارت واقعى جارى مى شود تا با اثبات تحقق فردى از جامع طهارت امتثال إحراز و قاعده 
اشتغال نفى شود؛ جرا كه موضوع قاعده اشتغال و حكم عقل به آن عدم إحراز إتيان به فردى از افراد طبيعت مأمور بها مى 


باشد» كه با قيام حيّجت بر وجود فرد» عقل ديكر حكم به احتياط و إحراز امتثال نمى كند. 


51١ ص:‎ 


أمَا اشكال به استصحاب حصّه؛ 


اسم شب قي هله الأتويدو ري 2 افافق ]ده فككنة شاط كو سر ام الرففزميد ف مكف دالده كاد انتم ونان ا رمق 
نخواهد بود؛ مانند استصحاب بقاء طهارت از حدث! بلكه كفته مى شود: در صححت جريان استصحاب طهارت صدق اين قضيه 
شرطيه «اكر طهارت از حدث موجود باشد» نماز صحيح است» كافى است و اكر جه اكر طهارت از حدث بالفعل موجود 


نباشد» نماز صحيح نخواهد بود و اثر مترنّب نخواهد شد. 


حال در مقام نيز صدق همين قضيه شرطيه در جريان استصحاب حصّه در ضمن طهارت واقعى كافى است كه «اكر واقع 
طهارت موجود باشدء نماز صحيح خواهد بوداء واين قضيه در مقام صادق است؛ جرا كه اكر طهارت واقعى موجود باشد» از 


بنابراين اثر شرعى جامع مستند به آن و مترتب بر آن خواهد شد. 


واين مطلب كه: (اكر طهارت واقعى نباشد» جامع يا منطبق بر استصحاب طهارت و اثر مستند به آن و يا جامع منتفى خواهد 
بود) اشكالى در جريان استصحاب طهارت واقعى ايجاد نمى كندء بلكه مهمٌ ترتّب اثر بر واقع طهارت بر فرض و تقدير وجود 
آن مى باشد. 


و ثانيا: در مقام هيج سبق و لحوق زمانى ميان طهارت واقعى و ظاهرى نمى باشد؛ جرا كه هر دو فرد در زمان واحد موجود مى 
شوند و در زمان واحد واقع طهارت موجود است و استصحاب طهارت جارى مى باشد, و فقط واقع طهارت سبق رتبى نسبت به 


طهارت ظاهرى دارد و لكن استناد صرف الوجود و وجود جامع به وجود أسبق رتبى وجهى ندارد. 


ص: دض 


بنابراين در مقام هيجيكك از دو فرد از طهارت در زمان سابق بر ديكّرى نمى باشد» يس هر دو موضوع اثر شرعى و اثر شرعى 
مستند به هر دو خواهد بود. بنايريان صححت نماز مستند هم به طهارت واقعى و هم به طهارت ظاهرى مى باشدء نه به خصوص 


طهارت واقعى. 

أمَا اشكال به استصحاب جامع؛ 

مراد از جامع؛ كلى با تجريد جميع خصوصيات شخصى و فردى مى باشدء نه كلى با لحاظ جميع خصوصيات! مانند مطلق كه 
رفض القيود مى باشدء نه جمع القيوده بنابراين اشكالى ندارد كه كلى از فردى كه در طول آن موجود مى شودء انتزاع شود؛ 


براى مثال: كذب اين قول كه «الكذب ليس بحرام» متوقف بر صدور خطاب «الكذب حرام» از شارع مى باشدء بنابراين كذب 
قول أوّل از اين خطاب شرعى كه مشتمل بر جامع «الكذب» استء متأخر رتبى مى باشدء حال آيا عنوان «الكذب» در خطاب 
شرعى» شامل اين فرد از كذب نخواهد بود؟! بلكه صحيح شمول آن است؛ جرا كه جامع رفض القيود مى باشدء نه لحاظ 
خصوصيات. 


استصحاب جامع خواهد بود؛ جرا كه لحاظ جامع متوقف بر لحاظ خصوصيات افراد نمى باشد تا توقف جريان استصحاب 


الأصول العمليه /الإستصحاب /الصحيحه الثانيه لزراره/ الإشكال على الفقره الثالثه 95/17/11 
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موضوع: الأصول العمليه /الإستصحاب /الصحيحه الثانيه لزراره/ الإشكال على الفقره الثالثه 
خلاصه مباحث كذشته: 


بحث در اشكال به فقره ثالثه ووجه استدلال امام عليه السلام به استصحاب بقاء طهارت بر دم لزوم إعاده نماز بودء واين 
اشكال بنابر مبناى شرطيت جامع طهارت مطرح شدء و سبس اشكال محقق عراقى به استصحاب جامع طهارت و شرطيت جامع 
ص: 5917 

نكته: 


به نظر ما استصحاب جامع طهارت جارى نمى باشد و فقط استصحاب فرد و يا استصحاب حصّه در ضمن طهارت واقعيه جارى 


مى باشدء و براى اين مطلب دو بيان ذكر مى كنيم؛ 


الإستدلال؛ 
بيان أوّل: اين بيان بيانى است كه در كتاب أضواء مطرح نموده اند: 


ظاقي اين |تسعتيدات انار شك ارو وى وو قات مقا ب تارق بعلراجوا نامتاب نض باشل و بدهارف :1 كر ظاعر زلا 
تنقض اليقين بالشكك» اين است كه موضوع استصحاب شكك فعلى در بقاء متينن مى باشدء. بنابراين اككر در موردى از جريان 
استصحاب ارتفاع شكك در بقاء متيقّن و علم وجدانى به عدم بقاء متيقن لازم بيايد» استصحاب جارى نخواهد بود؛ جرا كه در 
اين فرض از جريان استصحاب إرتفاع موضوع آن و در نتيجه إرتفاع خود استصحاب لازم مى آيد كه اين محال؛ ما يلزم من 


وجوده عدمه محال. 


در مقام نيز نتيجه جريان استصحاب جامع طهارت» يقين به بقاء جامع طهارت در ضمن طهارت استصحابيه مى باشد» در حالى 


بله اكر دليل جريان استصحاب جامع دليل خاصٌ بود به دلالت إقتضاء دانسته مى شود كه موضوع آن شكك در بقاء با قطع 
نظر از جريان استصحاب مى باشد و لكن دليل استصحاب دليل مطلقى است كه دلالت اقتضاء ندارد. 


بيان دوم: 
اين بيانى است كه ما عرض مى كنيم: 


ما معتقديم كه ظاهر دليل استصحاب يا استصحاب فرد است و يا استصحاب حصّه. و استصحاب جامع لا بشرط خارج از 
مدلول دليل استصحاب مى باشد؛ 


ص: إرذكا 


توضيح مطلب: 


در بحث استصحاب كلى قسم ثالث خواهد آمد كه استصحاب در اين قسم از كلى جارى نمى باشد؛ براى مثال: يقين به وجود 
انسان در ضمن زيد ديروز در خانه و يقين به ارتفاع اين حصّه امروز مى باشد» و احتمال وجود انسان در ضمن عمرو ديروز نيز 


وجود دارد كه در صورت وجود آن احتمال بقاء آن تا به امروز نيز مى باشد؛ 


دراين فرض برخى مانند مرحوم شيخ انصارى فرموده اند: استصحاب كلى انسان جارى مى باشد؛ جرا كه علم به وجود كلى 
انسان ديروز و شكك در بقاء آن مى باشد. 


و لكن مشهور متأخرين قائل به عدم جريان استصحاب كلى در اين قسم مى باشند و اين نظر صحيح است؛ جرا كه متيقّن سابق 
وجود كلى انسان لا بشرط من وجوده فى ضمن زيد أم فى ضمن عمرو نمى باشدء بلكه متيّن سابق وجود كلى انسان در ضمن 
زب مى باشلا و ظاهر از هلا تنقض البقين بالشكك» حكم به بقاء همان وجود شخصى متيمّن مى باشده بنابراين در اين مثال يا 
بايد انسان در ضمن زيد وايا خود زيد استصحاب شود و لكن علم به ارتفاع هر دو مى باشدء و استصحاب كلى انسان لا بشرط 
خارج از مدلول دليل استصحاب مى باشد. 


و در مورد كلى قسم ثانى نيز استصحاب كلَى لا بشرط جارى نمى باشدء بلكه در اين مورد فقط استصحاب حضّه كلى انسان 
جارى مى باشد؛ زيرا علم به وجود ديروز كلى انسان يا در ضمن زيد ويا در ضمن عمرو و شكك در بقاء آن حضّه موجود 


سابق مى باشدء بنابراين استصحاب حصّه انسان و اكر جه به نحو حضّه مردّد جارى خواهد بود. 


ص: ع" 


حال در مقام نيز آنجه متيّن سابق مى باشد. جامع طهارت در ضمن طهارت واقعى مى باشدء نه طهارت لا بشرطه بنابراين 
استصحاب جامع طهارت لا بشرط جارى نخواهد بود بلكه فقط يا بايد جامع طهارت در ضمن طهارت واقعى به عنوان 
استصحاب حصّه. استصحاب شود وو يا طهارت واقعى به عنوان استصحاب فرد». استصحاب شود. 


اشكالى ندارد» و همجنين استصحاب آن به جهت إحراز امتثال نيز مشكلى ندارد و اكر جه موضوع اثر شرعى نباشد. 
نكته: 

محقق عراقى فرمود: شرطيّت جامع طهارت محال مى باشد؛ 

استدلال؛ 

براى اين مطلب مى توان دو بيان ذكر نمود؛ 

بيان أوّل: 


استصحاب طهارت مصداق جامع الطهاره مى باشد و اين استصحاب تا موضوع اثر شرعى نباشد» جارى نخواهد بود بنابراين 
استصحاب طهارت متأخر از اثر شرعى استء و طبق فرض اثر شرعى در مقام خصوص شرطيت طهارت براى نماز مى باشدء 
بنابراين استصحاب طهارت از شرطتت طهارت متأخر مى باشد؛ حال اكر استصحاب طهارت خود متعلق شرطيت طهارت و 
موضوع آن قرار بكيرد» تقدّم رتبى آن بر شرطيت از جهت تقديم معروض بر عارض و موضوع بر حكم لازم مى آيد؛ زيرا 
معروض شرطبّت كه موضوع آن باشدء متقدّم بر خود شرطيت كه حكم آن باشدء استء بنابراين لازم مى آيد استصحاب 


طهارت كه متأخَر از شرطيّت الطهاره بود» در عين حال متقدّم بر آن نيز باشدء كه اين تهافت در رتبه و محال مى باشد. 
مناقشه در استدلال؛ 


ص: حا 


آنجه شرط و موضوع شرطيت مى باشدء جامع الطهاره مى باشد» نه خصوصيّات افراد» و جامع طهارت متقدّم رتبى بر شرطيّت 
مى باشدء و اين تنافى ندارد كه يكك فرد از اين جامع» از شرطيّت متأخر باشد؛ 


براى مثال: در جعل شرعى «الكذب حرام) عنوان «الكذب» جامع مى باشد كه متقدّم بر حكم خود كه حرمت باشد؛ استء و 
لكن اين تنافى ندارد كه اين قول «الكذب ليس بحرام» كه فردى از جامع «الكذب» استء از حكم به حرمت و جعل تحريم 


متأخر رتبى باشد» در عين حال كه جامع خود در رتبه متقدّم براين حكم مى باشد. 
استدلال؛ 
بيان دوم: 


خود فرع بر وجود جامع مى باشد؛ يعنى بايد جامع باشد تا استصحاب آن به عنوان يكك فرد از طهارت تصوير شود و إلا اكر 
جامع نباشد» استصحاب أن معنى نخواهد داشت. 


واز جهت ديكر طبق آنجه به منطق ارسطو منسوب مى باشد» تصوير و لحاظ جامع متوقف بر لحاظ و تصوير افراد و قياس آنان 
با يكديكر و إلغاء ما به الإمتياز و انتراع ما به الإشتراكك ميان آنان است» كه همان جامع باشد؛ يعنى براى لحاظ جامع انسان» 
بايد زيد و عمرو لحاظ شود و خصوصيات آنان مانند سفيدى و سياهى و بلندى قد و كوتاهى آن. تجريد و إلغاء شود و ما به 


الإشتراكك آن دو كه انسانيت باشدء إنتزاع شودء كه همان جامع انسان خواهد بود. 
حال با توجه به اين مطلب بنابر شرطيّت جامع طهارت اشكال دور واضح مى شود؛ 


ص: 550 


استصحاب جامع طهارت فردى از جامع طهارت مى باشدء بنابراين از جهتى تصوّر اين فرد فرع بر تصوّر جامع طهارت مى 
باشدء و از جهت ديكر تصوّر جامع فرع بر تصوّر افراد آن (طهارت واقعى و استصحاب جامع طهارت) مى باشد» بنايراين تصور 
جامع فرع بر تصوّر استصحاب جامع طهارت مى باشد كه اين دور مى باشد. 


مناقشه در استدلال؛ 

و لكن اين بيان نيز صحيح نيست؛ 

أوّلا: اين مطلب منسوب به منطق ارسطو صحيح نيست؛ 

زيرا در تصوير و لحاظ جامعء نياز به تصوير افراد و قياس آنان به يكديكر نمى باشدء بلكه مى توان يكك فرد را لحاظ نمود و 
و لحاظ ما به الإشتراكك معيار و انضباط خاصّى ندارد, بلكه وابسته به دلخواه خود شخص لاحظ مى باشدء, كه كاهى جميع 
خصوصيّات غير از نطق تجريد مى شود و نطق به عنوان ما به الإإشتراكك لحاظ مى شود و كاهى رجوليت به عنوان ما به 
الإاشتراكك و كاهى انوثيت و ديكر خصوصيات به عنوان ما به الإشتراكك لحاظ مى شود. بنابراين در لحاظ ما به الإشتراكك نياز 
به تصوير افراد نيست» يس تصوير جامع متوقف بر لحاظ فرد واحد مى باشد. 


حال در مقام نيز براى تصوّر و لحاظ جامع طهارت» لحاظ خصوص طهارت واقعى و تجريد حيث واقعى بودن آن و أخذ به 


حيث طهارت به عنوان ما به الإشتراكك كافى استء كه اين حيث جامع خواهد بود. 


اليا در لحاظ جامع طهارت نيازى به لحاظ طهارت واقعى و استصحاب جامع طهارت نمى باشدء تا اشكال دور لازم بيايد 


بلكه در تصوير آن لحاظ طهارت واقعى به همراه استصحاب طهارت واقعى كافى است. 


ص: 7 


و در اشكال به استحاله شرطيت جامع نبايد اشكالات سابق مانند عدم جريان استصحاب فرد أخذ شود و إلا اين اشكال وجه 
مستقلٌ و اشكال دومى نخواهد بود. 


تمام اين مطالب بنابر مبناى شرطيّت جامع الطهاره بود. 
أمَا مبنى شرطبّت طهارت واقعى و مسقطيّت نماز در ثوب نجس عن عذر؛ 


طبق اين مبنى استصحاب طهارت واقعى به جهت إحراز امتثال جارى خواهد بود طوس نان اسن قدصاو ذو ظهازات فقي 


فرد أكمل باشد. 

أمّا مبناى مانعتت نجاست؛ 

كه عمده در آن دو مبنى بود: مانعيت نجاست معلومه و مانعيت نجاست متنجزه؛ 
در كتاب أضواء و آراء فرموده اند: 

تمزه فنان ادع ذو متق عباؤت از أن ست كه 


اكر در موردى أصل غير محرز مانند أصاله الإحتياط جارى باشدء مانند شبهه حكميه قبل الفحص؛ مثل شكك در نجاست خون 
معلوم نمى باشد. و لكن بنابر مانعيت نجاست منيجزه» نماز باطل خواهد بود؛ جرا كه با وجود أصل احتياط نجاست منتجزه 


و لكن اين ثمره تمام نمى باشد؛ 


زيرا اكر جه اين ثمره قابل تصوّر مى باشد و لكن از نظر مشهور در فقه اين ثمره صحيح نيست؛ زيرا در فرض علم به اصابت 
شىء مشكوك النجاسه به ثوب و شكك در نجاست آن به نحو شبهه حكميه؛ مشهور قائل به بطلا-ن صلاه و جريان أصاله 
الإشتغال مى باشند؛ 


زيرا دليل بر إجزاء نماز در ثوب نجسء. صحيحه محمد بن مسلم مى باشد كه اين صحيحه مختصٌ به فرض جهل به موضوع و 
شكك در إصابت مى باشد» و شامل شكك در حكم نمى باشد؛ 


ص: 18 


م فَالَ إن رَأَنِت الْمَرَ قبل أو تقد اتدل فى الصّلَاه فعليك 
9 ثم صَلَيِتَ فبه نم رَأَبِتهُ بَعدُ فا إِعَادَه عَلِيِك وَ كَذَلِك الْبَؤل . 


أاوا 
١©‏ 
3 
اما 
6 


و مشهور حديث لا تعاد را در اين موارد جارى نمى دانند. 
آقاى صدر در بحوث فرموده اند: 


اك رفاست معلومة مائع باشد» دو مواود شكك :دن تجاست» يقين به عدم نجاضت معلومه مى ناد يس تيازى :به اسنتض يدا 
نخواهد بود؛ جرا كه علم وجدانى به إرتفاع مانع مى باشد. و لكن اكر نجاست متنتجزه مانع باشدء به جهت رفع تنتجز نياز به 
استصحاب طهارت خواهد بود؛ جرا كه بنابر مبناى حقّ الطاعه» أصل بر تنتجز مى باشدء بنابراين براى رفع تنتجز بايد رجوع به 
أصل طهارت و قاعده طهارت نمود. و بنابر مبناى برائت عقليه» اكر جه أصل بر عدم تنيجز مى باشد و لكن جعل أصل طهارت 
و جريان آن به عنوان تأكيد حكم عقل و يا به جهت منع جريان استصحاب و يا به جهت توهّم مانعيت نجاست مشكوكك 
صحيح خواهد بود. 

كلام استاد؛ 


و نكته اى كه بايد توه داشتء عبارت از اين است كه: 


نجاست اكر جه حكم وضعى است و تنيجز حكم وضعى معنى ندارد و لكن در مقام مراد از تنتجز نجاست تنيز تقديرى است؛ 
يعنى بايد نجاست به عنوان حكم تكليفى فرض شود در هر موردى كه حكم تكليفى منيجز باشد» نجاست نيز متنتجزه خواهد 


بود. 


ص: الحا 


و مراد از نجاست معلومه؛ نجاستى است كه حتجت بر آن قائم شده است؛ زيرا به طور قطع مانعيت نجاست منحصر به نجاست 
معلومه نمى باشدء بلكه نجاست مستصحبه و نجاستى كه بتنه بر آن قائم شده استء نيز مانع مى باشد. حال طبق اين معنى در 
فرض شكك در نجاستء جعل استصحاب طهارت و قاعده طهارت به غرض نفى قيام حيجت بر نجاست اشكالى نخواهد داشت. 
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بحث در صحيحه ثالثه زراره بود؛ در فقره دوم اين صحيحه شش احتمال وجود دارد» كه فقط دو احتمال آن با استصحاب 


تناسب دارد؛ 
احتمال أذل: 


مراد از عنوان «يقين» در «لا ينقض اليقين بالشكث» يقين سابق به عدم ركعت رابعه باشدء و مراد از عنوان «شكك» شكك لاحق در 
إتيان به اين ركعت رابعه باشد؛ طبق اين احتمال مدلول فقره استصحاب خواهد بود. 


احتمال دوم 


مراد يقين به عدم إتيان صلاه صحيحه باشد؛ يعنى يقين سابق به عدم إتيان به صلاه صحيحه قبل از شروع نماز را با شكك در 


إتيان به آن نقض نكن؛ 


توضيح مطلب؛ اكر مكلف در شكك بين سه و جهار بناء بر أكثر و ركعت جهارم بكذارد و ديكر نماز احتياط هم نخواند» شكك 
در اتيان به نماز صحيحه خواهد بود؛ جرا كه إحتمال نقصان وجود دارد. و همجنين اكر بناء بر أقل بكذارد و إتيان به ركعت 
ديكرى به نحو متصله شود در اين صورت بسكو در إباة به صلاه صحيحه لازم خواهد آمد؛ جرا كه احتمال زياده در 
ركعت وجود دارد. حال حضرت مى فرمايد: (يقين سابق خود را به اين دو نحو از عمل نقض نكن. بلكه بناء بر أكثر بككذار و 
سلام بده و بعد از نماز ركعت منفصله بياور» كه با اين عمل إتيان به صلاه صحيحه إحراز مى شود)» و اككر در واقع نماز نقصان 


داشته و در ركعت سوم ختم شده باشدء آن تشهد و سلام مبطل نخواهد بود؛ جرا كه زياده عن عذر در غير أركان مى باشد. 
ص: 5٠٠١‏ 
و اين احتمال نيز با استصحاب تناسب ذدارد. 


و به نظر ما اين احتمال از احتمال أوّل أقرب مى باشد و با فقرات ديكر مثل «و لا يدخل الشكك فى اليقين و لا يخلط أحدهما 
بالآخر» نيز تناسب بيشترى دارد؛ زيرا طبق اين احتمال مراد اين خواهد بود كه: شكك در إتيان به نماز صحيح به اين است كه يا 
نماز را در همين ركعت مشكوك رها كند و يا يكك ركعت متصله به آن اضافه نمايد» كه در اين صورت دوم خلط اليقين 


بالشكك و إدخال الشكك فى اليقين لازم مى آيد. 

واهمجنين ان احتمال. با أخبار ديكر نماز احتباط نيز تناسب دارد؛ 

صحيحه عبد الرّحمن بن حتجاج؛ 

عَنْ أي إِبْرَاهِيمَ ع فى السَّهُْو فى الصَّلَاهِ فَقَالَ تَينى عَلَى الْيِقِينِ د بِالْجَرْم وَ تتَاط بِالصَّلَوَاتِ كلهًا. 
احتمال سوم: 

احتمالى است كه مرحوم شيخ استظهار نموده است: 


با توبجه به اين مطلب كه مقتضاى استصحاب عدم إتيان به ركعت جهارم؛ لزوم بناء بر أقلّ و ضمْ ركعت متصله مى باشدء و 
لكان فجطلاف مدخي فيه رخاوف طامز شرو أرق الاج محف 46 درمورة از احناظ مشميل الحكه من افد 
والننه فين تون وزاك 1 ان شك اعد الماففلي التو قي لك ىز قم عبر باد ملا قا 1ن لها رقا 
صحيحه عبد الرّحمن بن حيجاج است كه شاكك در ركعات بايد به نحوى عمل كند كه يقين كند كه نماز صحيح انجام داده 
استء يس مفاد اين صحيحه عبارت از اين است كه: حضرت عليه السلام مى فرمايد: (نبايد يقين به إمتثال را رها كند و به 
سراغ امتثال مشكوك برود. به اين نحو كه در همان ركعت مشكوك بناء بر أكثر بككذارد وسلام بدهد. بدون اينكه نماز 
احتياط را به آن ضميمه كندء و يا بناء بر أقلّ بككذارد و يكك ركعت متصل به آن اضافه نمايد بلكه بايد نماز احتياط بخواند) 


كه طبق اين مفاد اين صحيحه هيج ارتباطى به استصحاب نخواهد داشت. 


ص: لمكو 


مرحوم فيض در وافى و علامه مجلسى در بحار و مرآه العقول مطرح نموده و فرموده اند: 


مزاة زرلا يتقف النقبى الشكةعنازت اسك اعلا تنفضن القت بالشك رست :رض تكن ناة شه وتجهازه إثان سه 
مبطل نماز مى دانند» بلكه نماز احتياط بخوان. 


عرزا كه از لاعس عنوان أشنو شه خلات اهراسم 


ابا نطق أى الحلب لشاف تان هناف شيو ى طنؤاق (شنكف از سنن روكااهوا كدامزاد قي سد هعزاه ال شك 


همان حالت و ترديد نفسانى خواهد بود. 


نارود 1:6 ابي نا عمله ]و كله :رمق تمكو ل 1 ميشه تم اشوهه اير اهو اه معواله شد لو و تكن العاف قاد 
أشنك ا له مشكر 5ك و مق . 


رابعاً: عرفى نمى باشد كه امام عليه السلام در مورد شكك ميان سه و جهارء در مقابل قول به مبطليت شكك در ركعات كه قول 
شاذً ميان عامّه استء إعلان موضع نمايد و بر ردٌ آن سخن بكويد و لكن در همين مورد در مقابل قول به لزوم بناء بر أقل كه 


احتمال ينجم: 

مراد از «لا ينقض اليقين بالشكك» نهى از نقض يقين به صححت سه ركعت به سبب ركعت مشكوكك مى باشد: «لا ينقض اليقين 
فنعة ا فلحك: ر كعات التشكر 145 يض دواو قرفن سبل رقن يدصكيت تأهلاسدر كيت أل ال سار كوه دار جان 
اكر كفت متضل :ديكرق.ضميمه كتذ .ودر ضمن ابن لمان إدخال تمابد» :در صتعث انق نماز و ضكت تأهليه آن سه ركعت به 
جهت احتمال زياده شكك خواهد كرد, بلكه بايد ركعت منفصله اى را به آن ضميمه كند كه اكر آن سه ركعت ناقص بوده 
باشد» اين ركعت منفصل جابر آن باشد. 


ص: ان 


اين احتمال نيز خلاف ظاهر است: 
جرا كه أوَلاً: بنابر اين احتمال لازم مى آيد حمل عنوان «شكك» بر معناى مشكوككء كه اين خلاف ظاهر است. 


ترتيب اثر متيقّن مى باشدء در حالى كه إبطال قطعى نماز و عدم ضع ركعت جهارم به سه ركعت أوّل و يا ضضم ركعت ينجم به 
آنء ناقض صححت تأهليِه سه ركعت نمى باشدء تا جه برسد به شكك در ضمٌْ ركعت ينجم و إبطال احتمالى نماز. 


به عبارت ديكر؛ صبحت تأهليّه با إبطلال نماز زائل نمى شود تا نقض عملى سه ركعت متيقّن نماز لازم بيايد. 
احتمال ششم: 


اقيق أ ساف فوشكم بموكف اق مك كنا ور لم ل مدن المعقى بالك سر باد ين اناسة بر كن ول 
كه متيقّن مى باشد به سبب ضِمْ ركعت متصله إبطلال نكند. 


اين احتمال نيز خلاف ظاهر است: 
جزا كه أؤلاً: شيل عنوات بقوع و وشكك] برافعنائ كرتن بز مشكر كك خلاف ظاهر است: 


كاب] يسان ان العضال شعاق نان حملة :رولا حتفن البندن: بالشكه وله رو كته حتفن الشكف البقين) العنة م روف از يرا 
معقول نيست كه مراد از عنوان شكك و يقين در جمله دوم؛ متيقّن و مشكوك باشدء به اين معنى كه «و لكنّه ينتقض المشكوكك 
بالمتيّن)»! 


ثالثاً: ضِمْ ركعت متصله نقض قطعى نمى باشدء بلكه نقض احتمالى است: يعنى اكر كسى در فرض شكك در سه و جهار 
ركعت متصله اى را به قصد رجاء ضميمه نمايد قطع به بطلان نماز او نمى باشدء بلكه در مقام ظاهر تا زمانى كه شكك در عدد 
ركعات اين نماز وجود دارد» نماز مجزى نخواهد بود, و به همين جهت اكر بعد از نماز» يقين شد كه نماز جهار ركعت بوده 
استء نه يكك ركعت كم و نه يكك ركعت زياد» علم به صيحت نماز حاصل مى شود. 


صسص: ”7037 


البته اين اشكال طبق قاعده أوَّلى است و لكن اكر يذيرفته شود كه ظاهر صحيحه همين احتمال ششم مى باشدء اين صحيحه 


خود دلالت بر منع صححت واقعى نماز خواهد كرد. 
حال رجوع به اشكال صاحب كفايه بر مرحوم شيخ مى كنيم؛ 


ظاهر فقره أولى مى باشد. 
و لكن مرحوم آخوند در حاشيه رسائل و كفايه فرموده است: 


استصحاب عدم إتيان به ركعت جهارم دو اثر دارد؛ وجوب اتيان به ركعت أخرى و وجوب اينكه اين ركعت أخرى متصله 
باشدء نه منفصله. و لكن أدله شكوكك و لزوم نماز احتياط موجب تقيبد آن مى شود و دلالت مى كند كه: استصحاب نبايد 
منتج اثر دوم باشد؛ جرا كه خلاف مذهب اماميه استء و استصحاب فقط وجوب أصل ضْمٌّ ركعه أخرى را اثبات مى كندء نه 
ركعه أخرى متصله راء كه اين همان تقييد استصحاب مى باشد. 


بنابراين التزام به اينكه مفاد صحيحه ضْمْ ركعت متصله استء ناشى از اطلاق صحيحه مى باشدء يس فقط بايد از اطلاق آن رفع 
يد شودء نه اينكه از أصل ظهور آن كه استصحاب باشدء رفع يد بشود. 


نكته: 
مرحوم آقاى خوئى به كونه اى ديكر متن و مراد كفايه را معنى نموده و سيس بر آن اشكال كرده است: 
ايشان فرموده است كه: مراد صاحب كفايه عبارت از اين مى باشد كه: 


مقتضاى اطلاق استصحاب لزوم إتيان به ركعت ديكر لا بشرط از إتصال و إنفصال مى باشدء و أدلّه شكوكك موجب تقييد آن 
وحمل بر ركعت منفصله مى شود. 


ص: دان 


سيس ايشان بر اين مطلب اشكال نموده و فرموده است: 
استصحاب مقتضى صم ركعت متصله مى باشدء نه مقتضى أعمّ از ركعت متصله و منفصله تا اينكه اطلاق داشته باشد. 
و لكن اين نسبت ناتمام است؛ 


جرا كه نص كلام مرحوم آخوند در حاشيه رسائل و ظاهر كلام ايشان در كفايه اين است كه: «اطلاق الإستصحاب يقتضى 
الإتيان بالر كعه الأسخرى المتصله)؛ بنايراين صاحب كفايه نيز با مرحوم آقاى خوئى موافق است در اينكه مقتضاى اطلاالق 
استصحاب ضْمٌ ركعت متصله استء نه أعمٌ از متصله و منفصله؛ و به همين جهت است كه اين اشكال مطرح شد كه: مقتضاى 


اطلاق استصحاب نتيجه اى است كه با مذهب شيعه تباين دارد. 


«يمكن ذبه بأن الاحتياط كذلك لا يأبى عن إراده اليقين بعدم الركعه المشكوكه بل كان أصل الإتيان بها باقتضائه غايه الأمر 
إتيانها مفصوله ينافى إطلاق النقض و قد قام الدليل على التقييد فى الشكك فى الرابعه و غيره و أن المشكوكه لا بد أن يؤتى بها 


مفصوله). 


به نظر ما مراد صاحب كفايه عبارت از اين است كدنبا توجه به اينكه استصحاب حكم ظاهرى است كه حكم به ترتّب آثار 
واقع در فرض شكك مى كندء و با توجه به اين مطلب كه مقتضاى اطلاقات أدله أوّليه لزوم جهار ركعت متصله مى باشدء 
بنابراين اكر أدلّه لزوم نماز احتياط نبود» مقتضاى استصحاب ضْمّ ركعت متصله بود. تا با ضمْ استصحاب به وجدان إتيان به 
جهار ركعت ثابت شود؛ بنابراين مراد از اطلاق استصحاب يعنى نبود أدلّه لزوم نماز احتياط و مجرّد بودن استصحاب از آن مى 
باشدء كه اين اطلاق موجب تضبيق و تعن ضع ركعت متصله خواهد بود» همانكونه كه اطلاق صيغه أمر مقتضى وجوب و 


تعن مى باشد و يا اطلاق عنوان «زيد) موجب إنصراف آن به زيد مشهور مى باشد. 


ص: حير 


ولكن حال كه أدلّه لزوم احتياط وجود دارد» مقتضاى استصحاب تعيّن ضِمٌ ركعت منفصله خواهد بود. 
و مناسب بود كه مرحوم آخوند در بيان اين مطلب توضيحى با اين بيان مى فرمود: 


أدلّه لزوم نماز احتياط به طور مستقيم حكم ظاهرى استصحاب را تقييد نمى زند؛ زيرا استصحاب حكم ظاهرى است كه نمى 
تواند خلاف قطعى حكم واقعى را ثابت كندء بلكه بايد احتمال موافقت آن با واقع وجود داشته باشد, و اكر حكم واقعى لزوم 
جهار ركعت متصل باشذ» در فرض شك مقتضاى استضصحاب لزوم ضع ركعت متضله خواهند بود» له ضع ركعت متفضله. 
ازراب واف افك عه التاق ع ركنت اعتس كله شتا لهذا أله زوع ماراحنا عع ]دل اروم تجها و هوت مضا .25 
نماز ظهر وا تقيبد فى ؤنذ» كه :در نيجه حكم واقعى .در مورد شخصبئ كد در أثناة ثماز شك مى كند'در ضوركى كدادر وأقم 
ركعت جهارم را نخوانده باشدء تغيير مى كند و حكم او لزوم سه ركعت متصل به ضميمه يكك ركعت منفصل خواهد بود. 
بنابراين موضوع لزوم واقعى ضع ركعت منفصل» مركبٌ از شكك ميان سه و جهار و عدم إتيان به ركعت جهارم مى باشدء كه 
جزء أوّل بالوجدان و جزء دوم به استصحاب ثابت مى شود, كه در نتيجه حكم به لزوم ضُمٌْ ركعت منفصله در مقام ظاهر 


خواهد شد. 

واين مطلب مراد مرحوم آخوند مى باشد و اكر جه تعبير ايشان موهن اين است كه خود استصحاب تقييد مى خورد نه حكم 
واقعى. 

و لكن نكته اى را كه بايد توججه داشتء اين است كه: 

ما اككر جه در كلمات اين مطلب را مشاهده نكرديم و لكن معتقديم نماز احتياط وظيفه تعيبنى شخص شاك نمى باشدء بلكه 
شخص شاك در صورتى كه در واقع ركعت جهارم را إتيان نكرده باشدء حكم واقعى او تخيير ميان ضمْ ركعت جهار متصل و 


بشود كه نماز او جهار ركعت بوده است» نماز او صحيح خواهد بود. و لكن در حال شكك در ركعات» اين نماز در صورت 
ضمْ ركعت متصلء به جهت احتمال زياده ظاهراً مجزى نخواهد بود. 


ص: 708 


بنابراين بايد اين بحث را با مبناى خود تنظيم كنيم. 


الأصول العمليه /الإستصحاب /الصحيحه الثالثه لزراره/ المحتملات فى المراد عنه 94/117/1 
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موضوع: الأصول العمليه /الإستصحاب '/الصحيحه الثالثه لزراره/ المحتملات فى المراد عنه 
در جمله «لا ينقض اليقين بالشكك) در صحيحه ثالثه زراره احتمالاتى مطرح شدلء كه عمدة ان عبارت ازاين بود كه: 


احتمال أوّل: مفاد اين جمله نهى از نقض عملى يقين سابق به عدم إتيان به ركعت جهارم به سبب شكك در إتيان به آن مى 
باشد» كه طبق اين احتمال مفاد اين جمله استصحاب خواهد بود. 


احتمال دوم: مفاد اين جمله قاعده بناء بر يقين مى باشدك؛ 


مرحوم شيخ أنصارى فرمود: اكر جه اين احتمال فى حدّ ذاته بعيد است و لكن با توجه به اينكه نتيجه استصحاب عدم إتيان به 
ركعت جهارم ضِمٌ ركعت أخرى متصله مى باشدء كه اين نتيجه خلاف مذهب شيعه استء و با توجه به اينكه بيان استصحاب 
نياز به اين تكرار ها و تأكيدات نمى باشدء ظاهر از اين جمله قاعده بناء بر يقين خواهد بود واين احتمال متعيّن مى كردد. و 
مراد أل قاضده بناء بر يقيق اين است كه يقين به تتحقق إمتخال لانزم اسث و نبايد إكتفاء به شكك در إمتغال شودء واذر موره 
روايت اككر شخص بناء بر أكثر بككذارد و نماز را همينكونه رها كند ويا بناء بر أقل بككذارد و ضع ركعت متصله نمايد» إحراز 
إفغال تل شوة وشكادر صدقق ان خواهد شد؛ جرا كه إحتمال زياده و نقيصه وجود دارد» و براى يقين به إمتثال بايد بناء بر 
أكثر كذارد و بعد از خروج از نماز يك ركعت منفصل به عنوان نماز احتياط ضميمه نمايد» كه اكر نماز در واقع ناقص بوده 
باشدء اين ركعت جابر آن خواهد بود و اكر نماز در واقع كامل بوده باشدء اين ركعت مستقلَى خواهد بود و نبايد شكك در 


إمتثال را جايكزين يقين به إمتثال نمايد. 
ص: ا 


احتسال مؤه: مراء اقاآبن مله تهى آل لقص سه ركعت مشكق لماز يه تهت نكت در ركماك تن يان الك يتفض الصلاة 
المعقد اهل الك فى" الات وطق نو امال هراة 01 تمن تفن عقيل اهراد العتران اشرو طلة عراف عد 2ه 
اين احتمالى بود كه مرحوم فيض و علامه مجلسى مطرح نمودند. 


العتمال جهازء: مراك إن انق جحلل تفى أن تقض يقبن بد سناو كدت يسبب شكد تون ركياك ب ياتنه ولا تقطن البتى لون 
وتكمااك: بالركمو بود ابن الحوال حم له وو قن عو العالانت و دمى باقانتة و اشن ووم لاس شتف بور كمرق مسي كن بان 
اين طريق است كه نماز را قطع و إبطال نمايد كه موجب علم به بطلان نماز و سه ركعت مى كردده و يا بناء بر أقل بككذارد و 
ضغ ركعت متضله قمايد كه موحي لكت كن زياد ه واه بوهه تو يا يتاديين أكثر بكذارد يدوق ف ركس لام بدهف وز 


نماز خارج شود كه موجب شكك در نقيصه خواهد بود» كه طبق هر سه فرض يقين به صيحت سه ركعت از بين مى رود. 


557 


مرحوم امام فرموده اند: «الجمع مهما أمكن أولى)؛ 


ايشان فرموده اند: استظهار ما اين است كه اين صحيحه يكك قاعده عامّه را بيان مى كند و آن قاعده «عدم نقض طبيعه اليقين 
بالشكك» مى باشدء كه اين قاعده خود دو مصداق دارد: يكك مصداق آن استصحاب مى باشد و مصداق ديكر آن عدم جواز 
نقض يقين به صححت سه ركعت نماز به سبب شكك در ركعات مى باشد كه مورد اين صحيحه است. و اين صحيحه هر دو 
مصداق را (احتمال أوّل و احتمال جهارم) بيان مى كندء كه طبق اين معنى نيز دلالت اين صحيحه بر استصحاب تمام خواهد 


بود. 


ص: 708 


و لكن اين فرمايش تمام نيست؛ 


وَل در مورد استصحاب يقين به سبب شكك در بقاء نقض حقيقى مى شوهه بنابراين نهى از نقض يقين به شكك در مورد 
استصحاب به معناى نهى از نقض عملى خواهد بود. نه نهى از نقض حقيقى؛ حال تفاوتى نمى كند كه نهى از نقض يقين را 
كنايه از إعتبار بقاء يقين سابق بدانيم و يا آن را نهى طريقى از نقض عملى يقين سابق به غرض منبجزيّت و معذريّت (كه نظر 
صحيح همين است) بدانيم. و لكن مراد از نقض» در مورد نهى از نقض يقين به صححت سه ركعت» نقض حقيقى آن و لزوم 
بقاء و حفظ حقيقى آن يقين به واسطه ضمْ ركعت منفصله و نماز احتياط مى باشد. بنابراين مراد از نقض در استصحاب نقض 
عملى و مراد از نقض در يقين به صحّحت ثلادث ركعات نقض حقيقى مى باشدء در حالى كه جامع عرفى ميان اين دو نقض 
وسوف ا زمانناة راب استعمال غتو اندلا تق البقيف بالقكم در جامع ميان اين دو نقضء از قبيل استعمال لفظ واحد در أكثر 


تحاف وانده كوه بوه كنا ماك اسك ويا افق افد 
و وجه عدم وجود جامع عرفى ميان اين دو نقض عبارت از اين است كه: 


شارع براى إراده هر دو معنى» بايد دو أمر و دو خصوصيت را لحاظ كند؛ خصوصيت نقض عملى يقين بعد از إرتفاع حقيقى 
آن و خصوصيّت نقض حقيقى يقينى كه بالفعل موجود مى باشدء كه نقض عملى نقض مسامحى است و نقض يقين به ثلاث 
ركعات نقض حقيقى استء و جامع طبيعى وجود ندارد كه شارع بدون لحاظ اين دو خصوصيت أفراد» آن را به عنوان أمر 
واحد كلى كه به صورت قهرى بر اين دو فرد منطبق باشدء لحاظ نمايد. و در لحاظ جامع انتزاعى نيز بايد خصوصيّات افراد 
لحاظ شود. 


ص: احلان 


واين مانند إراده أسد حقيقى و أسد إعتبارى كه رجل شجاع انك اراعتواة نحن بأسناس قف كدعدانن لوت ظاهه 


است. 


انف واه ممتيض سكوف تقهز كارك وه عكر ان :مقعاق مقتره اقرط تنك اميك رلكةه ذ اث ر كوائق تاذ يد عنو اذ سداق رق 
فرض شده است: «فقد أحرز الثلاث)» و يقين به ذات سه ركعت هيجكاه و با انجام هر فعلى نقض نمى شود. 


كه اين اشكال در حقيقت اشكال به وجه أخير مى باشد. 


الثاً: بر فرض متعلق يقين صححت ثلاث ركعات باشدء و لكن اين صححت» صححت تأهلتِه استء به اين معنى كه «لو انضمٌ إليها 
جاتر الألد بطدق الغياة 16 كي كاد شكم دن رقا مكف تأهله فسن نس "3 ع | 6 رمتست تأهاج سد ر كدت حو دل 
فرض قطع نماز نيز زائل نمى شود و همواره اين قضيه شرطيه باقى استء و آنجه مشكوك مى باشد» صبّحت فعليه نماز استء نه 
صبحت تأهليه ثلاث ركعات. 


به عبارت ديكر؛ اثر صححت سه ركعت تحقق امتثال تكليف به نماز و برائت ذمّه از ناحيه اين سه ركعت مى باشدء بنابراين 
نقض يقين به صححت سه ركعت به عدم ترتيب اين اثر خواهد بود كه شارع نهى از اين نقض نمود, و لكن اين نهى منافات 
نندارد كهبه هت شك در إتنان ركعت جهارمة به'اين تماز إغتناء نشو أن را إبطال قطعى تمايد ويابه 1 يدوق لع 
ركعت ديكر إكتفاء شود ويا به آن ضمْ ركعت متصله كردد. 


رابعاً: ظاهر از نقض يقين به شككه رفع بد از يقين به سبب شكك مى باشدء نه انجام فعلى كه موجب زوال يقين مى كردد. 
بنابراين ظاهر «لا ينقض اليقين بالشكك» نهى از رفع يد از يقين به سبب شكك مى باشدء نه نهى از انجام فعلى كه موجب زوال 
يقين مى كردد» و به همين جهت در نقطه مقابل اين تعبير فرمودند: «و لكننّه ينتقض الشكك باليقين» كه به معناى أمر به رفع يد از 
شكك به سبب يقين مى باشدء نه أمر به زائل نمودن شكك به سبب يقين! كه خلاف ظاهر عرفى است. 


ص: لضن 


محقق ايروانى فرموده است: 


ظاهر عنوان «نقض» نقض حقيقى است. و لكن از ال اوور دو سني اولي و متعيادة: لاباز روه وباك بره لميو او انرا 
كوو مس حرمو جرا كه درا بن وو مطييكه ترف شكاون جا مويو طيائتك ادنع ك شاه ون كد معان 
ل عون و 0 ل ل ل 0 
وجهى از طرح ظهور «نقض» در نقض حقيقى و حمل آن بر نقض عملى وجود نداردء بنابراين مراد از «لا ينقض اليقين 
بالشكة ادر الى ات ها للد ار لزنف لح لي ان 


عانقا رمو مائة: 
مقتضاى نهى از نقض حقيقى يقين به شككء إكتفاء به متيقّن مى باشدء كه اين معنى منافات با استصحاب دارد؛ 


جرا كه يا شكك در كمٌ متصل (يعنى شكك در استمرار يكك شىء حادث) مى باشد؛ طبق اين فرض مراد از ١‏ لا ينقض اليقين 
بالشككث» لزوم إكتفاء به يقين به حدوث مى باشد؛ جرا كه يقين به بقاء نمى باشد» بلكه شكك در بقاء مى باشد. 


وياشك در كم منفصل مى باشد؛ طبق اين فرض نيز مراد لزوم إكتفاء به يقين به حدوث مى باشدء به اين معنى كه حال كه 
يقين به سه ركعت و شكك در ركعت جهارم مى باشدء بايد إكتفاء به يقين به سه ركعت شود و بناء بر عدم ركعت جهارم 


كذاشته شود. بنابراين مراد از اين صحيحه نهى از نقض عملى يقين به شكك كه مفاد استصحاب استء نمى باشد. 


ل 


و سيس فرموده انك: 

البته با توججه به مفاد دليل استصحاب كه شكك در بقاء را محكوم به حكم يقين دانسته استء مصداق تسامحى «لا ينقض اليقين 
بالشكك» استصحاب خواهد بود و إلآ مصداق حقيقى آن أخذ به متيقّن و بناء بر عدم مشكوكك مى باشد. 

و لكن اين فرمايش نيز خلاف ظاهر است: 


ايشان إبطال نماز را از آثار نقض حقيقى يقين به شكك دراين صحيحه زراره دانست و فرمود: (مراد نهى از نقض حقيقى يقين 
به شكك مى باشد و نقض حقيقى به إبطال نماز است)» در حالى كه همانكونه كه توضيح داديم إبطال نماز نقض الصلاه مى 
باشدء نه نقض اليقين بثلاءث ركعات. علاوه بر اينكه إراده نقض حقيقى با جملاءت ديكر «و لا يدخل الشكك فى اليقين و لا 
كط أدهي كدري لا يس الشكه و مدال عن العا لات انيت د 


غلاوة بن ابدكه عرق لنينكا كه از مله الاتينقعن النقيق بالشكه» ني از تقض ساق بهت شك إراده شود بلكد صتعيم :رد 
كه در بيان حرمت تكليفى قطع نماز تعبير شود: «و لا تقطع صلاته لأجل الشكك). 


حاصل مطلب اينكه: 


به نظر ما دلامت اين صحيحه بر استصحاب تمام مى باشد و أقوى از احتمالاءت در مراد از «لا ينقض اليقين بالشكك؛ نهى از 
نقض عملى يقين به عدم ركعت جهارم و يا يقين به عدم إتيان به نماز صحيحه قبل از شروع نماز مى باشد, كه اين مطلب 
همان مفاد استصحاب خواهد بود. 


و أمًا اين اشكال كه مرحوم شيخ أنصارى فرمودند: (اكر مراد از اين صحيحه قاعده استصحاب بودء اين تكرار و تأكيد عرفى 


نبود)؛ 


ص: م 


محتمل است مراد از جمله «لا ينقض اليقين بالشكك) استصحاب باشد و مراد از جمالات ديكر «لا يدخل الشكك فى اليقين و لا 
يخلط أحدهما بالآخر» نهى از ضِمٌْ ركعت متصله مى باشد و بيان اين مطلب كه ضِمْ ركعت متصله موجب يقين به صيحت نماز 
و رفع موضوع استصحاب نمى كردده بنابراين نبايد يقين سابق به عدم إتيان ماد سحا با شك در تيان نماز صحيح نقض 
شود. و تنها رافع استصحاب عدم إتيان به نماز صحيح, ضِمْ ركعت منفصل كه نماز احتياط استء مى باشد. بنابراين مراد از اين 
تعبيرات لاحق غير از مراد از جمله «لا ينقض» مى باشدء يس تكرارى لازم نمى آيد. 
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خلاصه مباحث كذشته: 


كفته شد: دلالت تعبير «لاينقض اليقين بالشكث» در اين صحيحه بر استصحاب تمام است و مراد نهى از نقض يقين به عدم إتيان 
به ركعت جهارم و يا نماز جهار ركعتى به شكك در إتيان به آن مى باشدء كه اين أمرى غير از استصحاب نمى باشد. 


مناقشه: 
در استدلال به صحيحه ثالثه زراره بر إعتبار استصحاب اشكالاتى شده است: 
اشكال أوّل: 


مرحوم شيخ فرمودند: اكر مفاد اين صحيحه استصحاب عدم إتيان به ركعت جهارم باشد, مستلزم لزوم ضمْ ركعت متصله 
خواهه بوه )اجر كد سح إلقاء شك سيك يه إتياة ركعت جهارم, ترتيب عملى آثار يقين به عدم إتيان آن مى باشدء كه 


ص: رضن 


و لكن با توجه به اين كه اين نتيجه خلاف ضرورت مذهب شيعه است؛ جرا كه در اين فرض مذهب شيعه لزوم ضمْ ركعت 
منفصله و نماز احتياط مى باشد. و با توه به قرينه داخلى در اين صحيحه كه عبارت از تعيين فاتحه الكتاب در فقره أولى 
باشدء در حالى كه در ركعت سوم و جهارم تخيير ميان فاتحه الكتاب و تسبيحات ثابت استء دانسته مى شود كه مراد از اين 
صحيحه قاعده استصحاب نيستء بلكه قاعده بناء بر يقين است؛ زيرا نمى تواند مفاد اين صحيحه استصحاب باشد و در عين 
حال حمل بر لزوم ضمْ ركعت منفصله شود؛ جرا كه اين نتيجه مباين با نتيجه استصحاب كه لزوم ضمْ ركعت متصل است» مى 


بلعل 


جواب از مناقشه: 
مرحوم صاحب كفايه در ياسخ از اين اشكال فرمودند: 


لزوم ركعت منفصله مباين با استصحاب عدم إتيان ركعت جهارم نمى باشدء بلكه فقط موجب تقيبد استصحاب مى باشد؛ زيرا 
اطلاق اين استصحاب دو أثر دارد؛ لزوم ضمّ ركعه أخرى و لزوم كونها منفصله. حال دليل وجوب نماز احتياط موجب إلغاء اثر 
دوم آن مى كردد و لكن اين موجب إلغاء استصحاب نخواهد بود؛ زيرا استصحاب به لحاظ اثر أوَّلَ خود باقى استء يعنى حتى 
با لحاظ دليل وجوب نماز احتياط» استصحاب عدم إتيان به ركعت جهارم براى نفى جواز إكتفاء به اين نماز مشكوكك بدون 
ضع ركعت ديكر. جارى مى باشد. بنابراين مى تواند مفاد اين صحيحه استصحاب باشد و در عين حال حمل بر لزوم ضمٌ 
ركعت منفصله كردد. 


رد بر جواب: 
مرحوم آقاى خوثئى در اشكال به اين كلام صاحب كفايه فرموده است: 


ص: عام 


اين فرمايش ياسخ از اشكال مرحوم شيخ نمى باشد؛ 


ازيكك اثر ندارد و آن لزوم ضمْ ركعه أخرى متصله مى باشدء كه اين اثر واحد به دو اثر تحليل مى كردد, نه اينكه در حقيقت 
نيز دو اثر باشد؛ براى مثال: جمله «زيد در خانه است)» يكك خبر مى باشدء نه اينكه دو خبر باشد: «انسان در ضمن زيد در خانه 


است» و «زيد در خانه است»! بلكه اين فقط تحليل اين خبر واحد مى باشد. 


شيعه كه لزوم ضمْ ركعت منفصله باشدء است. و اين اثر توسّط أدلّه وجوب نماز احتياط ملغى شده استء بنابراين لزوم ضِمٌ 
ركعت منفصله مباين با استصحاب و اثر آن مى باشدء نه اينكه مقيّد اطلاق آن باشد. 


محقق اصفهانى نيز در اشكال به صاحب كفايه فرموده است: 


اثر استصحاب تعد به بقاء تكليف و حكم سابق مى باشد؛ زيرا استصحاب تعد به بقاء حكم به عنوان إبقاء ما كان استء و آن 
حكم متيفّن سابق عبازت از لزوم ضع ركعة أخرى متضله بوده در حالى كه طبق ذهب اماميه اين حكم بعد آل شك سه و 
جهارء به طور قطع باقى نيست و حكم جديدى (لزوم ضِمّ ركعت منفصله) جايكزين آن شده استء حال با وجود علم به 
إرتفاع حكم سابق جكونه مى توان آن را إبقاء و استصحاب نمود؟! و در إرتفاع حكم سابق تفاوتى نمى كند كه نماز احتياط 
واجب مستقل باشد» كه طبق اين فرض روشن است كه لزوم ضمْ ركعت منفصله حكم جديد استء و يا نماز احتياط در فرض 
نفضان .واجب اطق وجب ضمي باقيده كه طبق أن قرفن :ني و شار بعل:|ز شك ميان ركعت منوم و جهازيع: بتكو ابه برقت 
تشهد و سلام در انتهاى ركعت سوم و حكم به جزئيت تكبيره الإ-حرام در ابتداى ركعت منفصل نموده استء كه اين حكم 


جديد است. 


ص: 106 


و اشكال اساسى به صاحب كفايه اين است كه: 


تصرّف در استصحاب و تقييد آن» بدون تصرّف در حكم واقعى و تشريع لزوم ركعت منفصله ممكن نمى باشد؛ زيرا 
استصحاب فقط حكم به ترتيب اثر واقعى عدم ركعت جهارم مى كندء حال اين اثر لزوم ضمم ركعت متصله باشد و يا لزوم ضعٌ 
ركعت منفصله باشدء و لكن از نوع اين اثر واقعى ساكت استء نه اينكه استصحاب حكم به لزوم ضضم ركعت متصله و يا حكم 
به لزوم ضمْ ركعت منفصله نمايد. بنابراين براى ترتّب لزوم ضِمْ ركعت متصله وو يا ركعت منفصله» شارع بايد در اثر واقع 
تصرّف كند و فرض اينست كه اثر واقع در فرض علم به عدم إتيان ركعت جهارم» لزوم ضمٌْ ركعت متصله و اثر واقع در فرض 
شكك در إتيان ركعت جهارم لزوم ضع ركعت منفصله مى باشدء كه اين در حقيقت تقيبد اطلاق أدله أوّليه لزوم نماز جهار 
ركعتى متصل مى باشدء نه تقييد اطلاق استصحاب! بنابراين دليل وجوب نماز احتياط مقرّد دليل استصحاب نمى باشدء بلكه 
مقيد أدلّه حكم واقع و مفيد حكم جديد است. 


به نظر ما انصاف اين است كه اين اشكالات به صاحب كفايه وارد نيست؛ 


اكر فقط استصحاب عدم إتيان به ركعت جهارم توكو أل لزوم نماز احتياط نبود» اين استصحاب دو اثر داشت؛ عدم جواز 
إكتفاء به اين نماز مشكوك النقصان بدون ضميمه ركعت ديكر و لزوم ضمْ ركعت متصل. 


ودليل وجوب نماز احتياط نيز دو مطلب را ثابت مى كند؛ عدم معذوريت در إكتفاء به اين نماز مشكوكك النقصان در فرض 


نقصان واقعى آن و عدم معذوريت در ضميمه ركعت متصل در فرض لزوم زياده در نماز. 


ص: م 


بنابراين دليل وجوب نماز احتياط در اثر أوّل با استصحاب تنافى و تضادٌ ندارد و فقط در اثر دوم معارض با آن و موجب إلغاء 
وات باخدا جر كواولل روكري لياط لال حاص سك بوي مقو بير وال تعدا يبي نو و حال كه با توجّه به 
لجل وتجوي كسان العتياظ ال شك اروم قط ركفت مض سن انهه اتتحعدابة: تعن عوزاتنة ان كارا إلقاء مسد وير 
لغويت دليل لزوم احتياط لازم مى آيد. يس تباين ميان دليل استصحاب و دليل وجوب نماز احتياط نمى باشدء بلكه فقط دليل 
وجوب نماز احتياط مقد اطلاق استصحاب مى باشدء به همين جهت حتى با فرض وجود دليل وجوب نماز احتياط» استصحاب 
به غرض نفى جواز إكتفاء به اين نماز مشكوك النقصان جارى مى باشد. و اين مراد صاحب كفايه است كه فرمايش متينى 


است. 

أمّا فرمايش محقق اصفهانى؛ 

ايشان فرمود: (استصحاب تعد به بقاء حكم سابق مى باشد)؛ 
و لكن اين مطلب صحيح نيست؛ 


استصحاب همواره إبقاء حكم شرعى نيستء بلكه كاهى در مقام امتثال به غرض نفى امتثال و يا اثبات امتثال در ظاهر جارى 
مى باشدء بنابراين استصحاب عدم إتيان به ركعت جهارم استصحاب در مقام امتثال مى باشد كه مفاد آن تعد ظاهرى به عدم 
تحقق امتثال تكليف و عدم إتيان به نماز جهار ركعتى مى باشدء نه تعد به بقاء حكم, مانند قاعده فراغ و تجاوز كه تعد 
ظاهرى به إمتثال مى باشند. بنابراين در جريان استصحاب عدم إتيان به ركعت جهارم تفاوتى نمى كند كه حكم سابق مرتفع و 
حكم جديد جايكزين آن شده باشد و يا حكم سابق باقى باشد؛ زيرا اين استصحاب استصحاب حكم نمى باشد. 


ص: /1م 


همجنين ايشان فرمودند: (لزوم نماز احتياط حكم جديد است)؛ 
و لكن اين مطلب نيز صحيح نيست؛ 


رخو يطنق الهاج ى أقاق تبرق استقدايو عند كه اك وإاذاح كفك اتوم وتجها موصو براى حكم جديد مى باشدء 
در حالى كه صحيح اين است كه از ابتدا در مورد جميع مكلفين يكك حكم جعل شده است؛ و آن لزوم جامع ميان نماز جهار 
ركس ار سمل ويا ها و اكشونا عمد كنك جار عله ادو ندال اتكيان ر كمركا روم وجهار م انض تداز 
لزوم جامع از ابتدا بر تمام مكلفين ثابت بوده استء نه اينكه اين لزوم حكم جديدى باشد. (و توضيح اين مطلب به زودى ذكر 
خواهيم كرد). 


همجنين ايشان فرمودند: (دليل وجوب نماز احتياط موجب تقييد حكم واقعى استء نه تقييد حكم ظاهرى استصحاب)؛ 
اين مطلب اكر جه كلام صحيحى است و لكن موجب اشكال بر كلام صاحب كفايه و إبطال آن نيست؛ 
توضيح مطلب: 


ظاهر أوَلى أدلّه با قطع نظر از دليل لزوم نماز احتياط» وجوب أربع ركعات متصلات مى باشدء كه در اين فرض استصحاب 
عدم إتيان ركعت جهارم دو اثر عملى دارد: عدم جواز إكتفاء به اين نماز مشكوك النقصان و عدم جواز ضِمْ ركعت منفصل 
(يعنى لزوم ضِمْ ركعت متصل). حال با توججه به دليل لزوم نماز احتياط كه ظاهر در تعن ضِمْ ركعت منفصله مى باشدء تقييد 
حكم واقعى كشف مى شود كه: (صلّ أربع ركعات متصلات أو صلّ ثلاث ركعات متصلات و ركعه رابعه منفصله فى حال 
الشكك بين الثلاث و الأربع)» كه در اين فرض اثر دوم استصحاب ملغى خواهد شد و لكن استصحاب به غرض اثر أوّل خود 
جارى خواهد بود ودر إثبات عدم جواز ظاهرى إكتفاء به اين نماز مشكوك النقصان, مؤرّد دليل وجوب نماز احتياط مى 
باشد» همانكونه كه استصحاب كاه تأكيد قاعده اشتغال مى باشد» بلكه نكته نفى جواز إكتفاء به اين نماز مشكوكك توسّط دليل 
شرب اقماو اله طن كيدان و فافزل قفن المقيق بالشكسامى اعد 


ص: 516 


بله» اكر دليل وجوب نماز احتياط ظاهر در تعن ضمٌْ ركعت منفصله نبود» همانكونه كه رمحوم على بن بابويه قائل به تخيير 


و نكته اى كه بايد توجّه داشتء اين است كه: 


إلغاء اثر دوم استصحاب توسّرط دليل وجوب نماز احتياط» إلغاء به عنوان حكم ظاهرى است. نه واقعى؛ يعنى اكر شخصى به 
جهت جهل ويا رجاء» ضمْ ركعت متصله نمايد و سيس تماميّت نماز و عدم زياده آن كشف شود.ء نماز او صحيح خواهد بود؛ 
زيرا از دليل وجوب نماز احتياط بطلان واقعى نماز در فرض ضْمْ ركعت متصله استفاده نمى شود, بلكه فقط بطلان ظاهرى آن 
اننا #فكداانن اسه الساد واف كام 


حاصل مطلب اينكه: در نتيجه هم كلا-م محقق اصفهانى صحيح مى باشد كه تصرّف در حكم واقعى صورت كرفته است و 
جامع لازم مى باشدء نه خصوص أربع ركعات متصلات» و هم در عين حال اطلاق استصحاب تقبيد مى خورد واثر دوم آن 


إلغاء مى كردد. 
مرحوم نائينى و آقاى خوثى از طريق ديكرى اين مسأله را حل نموده و فرموده اند: 


است» كه موضوع آن مركب از الشكك بين الثلاث و الأريع و عدم الإتيان بالرابعه واقعاً؛ زيرا اككر شخص شاك نماز را در همين 
ركعت مشكوك بدون ضمْ ركعت متصله و يا منفصله تمام كند و سيس كشف شود كه نماز او كامل و جهار ركعت بوده 


ص: امو 


خواهد بود؛ كه با ضميمه آن به جزء أَوَل كه بالوجدان ثابت اسثء لزوم نماز احتياط ظاهراً ثابت مى شود بنابراين استصحاب 


و لكن اين فرمايش مرحوم آقاى خوئى نقضى دارد كه خود ايشان در دراسات متوجه شده و فرموده است: 


اكر شكك ميان ركعت سوم و جهارم شود و در واقع نيز اين نماز ناقص باشد و لكن شخص ضمْ ركعت جهارم متصله به قصد 
رجاء كندء اين نماز صحيح واقعى خواهد بود؛ زيرا دليل لزوم نماز احتياط بيش از عدم إجزاء ظاهرى در فرض عدم ضِمٌ 
ركعت منفصله و عدم معذوريت در فرض لزوم نقصان و زياده از عدم ضميمه ركعت و يا از ضميمه ركعت متصله. إقتضاء 
ندارد. و صحت واقعى اين نماز كشف مى كند از اينكه: حكم واقعى براى كسى كه شاكك است و ركعت جهارم را إتيان 
ننموده است» تخيير ميان أربع ركعات متصلات ويا ثلاث ركعات متصلات مع ضع ركعه منفصله فى حال الشكك مى باشدء و 


اكر جه حكم ظاهرى آن عدم إجزاء است. 

واين كلام آقاى خوثى همان عرض ما مى باشد. 

و لكن اشكال ما به مرحوم آقاى نائينى و آقاى خوئى عبارت از اين است كه: 

ألاً: لزوم نماز احتياط يا تكليف ضمنى است و يا تكليف استقلالى؛ 

كر كلت التقلولق عاشام أن حفر عونو كلتك ده خواهه يو كان اقباط شاب نقضاة :از أصنلن الت 


واكر تكليف ضمنى استء جعل آن در ضمن تكليف استقلالى جديد خواهد بود به اين طريق كه در هنكامى كه شخص سه 
ركعت نماز را إتيان كرده و حال شكك در ركعت سوم و جهارم نموده استه به او أمر مى شود كه «إئت بثلاءث ركعات 
متصلات و ركعه رابعه منفصله)» در حالى كه اين جنين أمرى كه مشتمل بر أمر به إتيان سه ركعت مى باشد» به شخصى كه سه 


ر كعت را إتيان كرده استء» عرفى نيست. 


ص: ارون 


ثانياً: طبق كلام ايشان لازم مى آيد كه شخص در ابتداى نماز مكلف به نماز جهار ركعتى باشد و لكن در أثناء نماز كه شكك 
ميان سه و جهار مى كندء تكليف او تغيبر كرده و مكلف به نماز سه ركعتى با ضميمه ركعت منفصله بشود؛ و حال اكر اين 
شخص ضْمْ ركعت منفصله نكند و نماز را به همين حال ترك كندء دوباره مكلف به نماز جهار ركعتى مى شود و سيس اكر 
قو لاوا تقار مو شك دده دو راو كلت :أن تشيير تركو و كلقني ماله تكس رديه اقيق شيل فى ةا قد 
حالى كه اين تغيير تكليف عرفى نيست. 
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خلاصه مباحث كذشته: 


يكى از أدله اعتبار استصحاب صحيحه ثالثه زراره مى باشدء و لكن مرحوم شيخ در اين استدلال اشكال نموده و فرمودند: نتيجه 
استصحاب عدم ركعت جهارم لزوم ضِمْ ركعت متصله مى باشد, نه ضِمْ ركعت منفصله. بنابراين مفاد اين صحيحه قاعده بناء بر 
يقين مى باشدء» نه استصحاب. 


خوات ]از متاقكيده 
آقاى خوثى فرمودند: 


شكك ميان سه و جهار موضوع براى تكليف جديد مى باشد كه اين موضوع مركب از دو جزء است؛ جزء أوّل: شكك ميان سه و 
جهارء و جزء دوم: عدم إتيان به ركعت جهارم؛ «من شكك بين الثلاث و الأربع و لم يكن أتى بالركعه الرابعه وجب عليه صلاه 
الإحتياط). 


ودام كي برهن موقو زوم نار لمان عياويف انق انيت كلا 


اككر جه در روايات اين تعبير وارد شده است كه: «من شكك بين الثلادث و الأأربع وجب عليه صلاه الإحتياط ركعه قائماً أو 
ركعتين جالساً» و لكن به طور قطع شكك به نحو مطلق موضوع لزوم نماز احتياط نمى باشد؛ زيرا اككر شخص شاكك در واقع در 
هنكام شكك در ركعت جهارم باشد و نماز خود را در ركعت جهارم به يايان برساند» به قطع و يقين نماز صحيح خواهد بود و 
اكر جه نماز احتياط به آن ضميمه نشود و در اين فرض لزوم واقعى نماز احتياط ثابت نمى باشد. بنابراين حال كه لزوم نماز 
احتياط نسبت به اين فرض اطلاق ندارد» يس لزوم آن مقدّد به عدم إتيان به ركعت جهارم خواهد بود. بنابراين اين مطلب كه 
محقق اصفهانى ره فرموده است: (اكر جه وجوب نماز احتياط نسبت به فرض إتيان ركعت جهارم اطلاق ندارد و لكن دليلى 
نيز بر تقييد آن به عدم إتيان ركعت جهارم نيز وجود ندارد) غير مفهوم و بى معنى مى باشد: زيرا حال كه اطلاق ثابت نبود و 


إهمال ثبوتى غير معقول بود. بنابراين به ضرورت مقئد خواهد بود. و حال كه تقييد ثابت شدء دانسته مى شود كه موضوع لزوم 


نهار العام ب كي شن باشل 


ص: كور 


انهه كر كشك مان جار سكاو يه يعدان ثابت مى باشد» موضوع وجوب احتياط ثابت مى كردد. 

رد بر جواب: 

و لكن به نظر ما اين تقريب تمام نيست: 

جرا كه التزام به حدوث تكليف جديد به سه ركعت متصل به همراه يكك ركعت منفصل مستلزم دو خلاف فهم عرفى است: 


عوك وله ان كاك عديام حاوت علا كك به نماز احتياط» به طور قطع وجوب استقلالى نخواهد بود: زيرا فرض 
استقلال آن مستلزم سقوط وجوب مركب نماز بدون إتيان نماز احتياط مى باشد در حالى كه اين خلف فرض و خلاف ظاهر 
آذله شع :با سه رحدو اد احدراكل انر كدت شه :تمان القن كد عرو كه ان كك مسا بعري إل ادنواحت 
مى باشدء بنابراين اين وجوب حادث نماز احتياط وجوب ضمنى خواهد بود. واز آن جهت كه جعل وجوب ضمنى در ضمن 
جعل وجوت استقلالى مركب :من باشده بتابراين جعل لروم تماز احتياط به اين ظريق خواهد بود كه شارع يعد اذ إتيان به 
كع سوم و شك نال عذه ركفت خطاك بترهايذ: يجب عليك صلا م ركه غلى ثلاث ركعانت متصطلات ودر كعه متفضلها» 
در حالى كه جنين خطاب و تكليفى نسبت به شخصى كه سه ركعت ابتدايى را قبل از حدوث اين تكليف إتيان كرده است» 
غير غرف ى أستةة زينزا تكليت يدبك بلامز اك كه برخ از أجزاء آن قبل از حدوث آن انجام شده استء اكر مغفول عرف هم 


نباشد غير عرفى خواهد بود. 


ص: فض 


خلاف دوم: قول به حدوث تكليف جديد به مجرّد شكك در أثناء نماز مستلزم تالى فاسدى است و آن حدوث و سقوط تكليف 
فد اك مى باستحقد اماد كك نك بد حكينان ركع قيار صل نانك ع ١‏ القن ويه ووه فك هن فاه تمازاا روتكيف 
ساقط و تكليف به سه ركعت متصل به ضميمه يكك ركعت منفصل حادث مى كردد و سيس اكر مكلف ضمٌ ركعت منفصله 
قو يه كا ال شك يه بادا مان د زازه كابس د غبار كدت كم ساذد و ند سن موك ال كرا 
بمار سد لدرفكك كور كلت سو اواجعها بج شوك ران او كك الى مدي عباط واتكاونة وال قدت وم د ميمه 
يكك ركعت منفصل حادث و زنده مى شود!! اين حدوث و سقوط در اينكونه تكاليف عرفى نمى باشدء به خصوص بنابر قول 
به جواز قطع تفازايد جد اشكار اسقدرا كك نماز از ابتداء و بنابر قول به عدم جواز قطع نماز و إحداث نماز جديد» وجه آن 


حرمت قطع نماز مى باشد كه تكليف مستقلّى است كه ارتباطى به أصل وجوب نماز ندارد. 


اين دو اشكال كاشف از اين است كه تمام مكلفين از ابتداى وقت مكلف به جامع ميان نماز جهار ركعتى متصل و يا نماز 
مشتمل بر سه ركعت متصل و يكك ركعت منفصل در حال شكك در عدد ركعات» مى باشند. 


بر اين فرمايش مرحوم نائينى و آقاى خوئى اشكالات ديكرى نيز ذكر شده است كه به نظر ما اين اشكالات تمام نيست: 
اشكال أوّل: محقق اصفهانى فرموده اند: 


ص: إرفضن 


جغل حكمى كه موضوع آن مركت از شكه مان ركعت سوم وتجهازء وعدم إتياة به كدف جهارم اسسة محال :مى باشد: 
توم حك امكا ةا بافليك لامي ناوا لنكاة امع فاقيا حت بوك محيو تسن لود وير الجوقت سك سل ا 
يمكن أن يكون باعثاً نحو الفعل» مى باشدء واز جهت ديكر امكان باعثيت تكليف متوقف بر وصول آن به مكلف مى باشد و 
وصول حكم نيز متوقف بر وصول آن به مكلف مى باشد» يس حقيقت و فعليت حكم متوقف بر وصول موضوع حكم و نفس 
آن مى باشدء بنابراين در مقام وصول وجوب ركعت منفصل احتياط متوقف بر وصول موضوع آن كه يكك جزء آن عدم 
الإتيان بالركعه الرابعه مى باشدء خواهد بود؛ در حالى كه با وصول اين جزء موضوع به مكلف و التفات او به عدم إتيان ركعت 
جهارم؛ ديكر جزء ديكر موضوع آن كه شكك ميان ركعت سوم و جهارم مى باشدء زائل خواهد شدء كه با إنتفاء موضوع لزوم 
نماز احتياط» نفس لزوم نماز احتياط نيز ساقط خواهد شد.ء بنابراين لزوم نماز احتياط متوقف بر وصول آن مى باشد و وصول 
آن نيز منجرٌ به سقوط آن خواهد بود» وجعل حكمى كه وصول آن مستلزم زوال آن مى باشد؛ معقول نمى باشد؛ جرا كه اين 
جنين حكمى هيجكاه به فعليت نخواهد رسيد. 


و لكن اين اشكال ناتمام است: 
اين فرمايش ايشان مبتنى بر مبانى خاصٌ خود ايشان استء. كه اشكالاتى بر آن وارد مى باشد و ما فقط إكتفاء به دو اشكال مى 


أوّلا: فعليت حكم واقعى متوقف بر وصول آن به مكلف نمى باشد: زيرا اكر جه عدم فعليت تكليف را در فرض غفلت و عدم 
احتمال بيذيريم و لكن لا أقلّ در موارد احتمال وجود تكليفء تكليف فعلى خواهد بود: زيرا در موارد احتمال إمكان باعثيت 
وجود دارد و بسيارى از افراد به مجدّد احتمال تكليفء منبعث مى شوندء بنابراين وجود تكليف واقعى در موارد احتمال نيز 


امكان باعثيت دارد؛ بنابراين قبل از وصول فعلى مى باشد. 


ص: ع 


ثانيا: بر فرض قبول توقف فعليت تكليف بر وصول آن و لكن در تحقق وصولء وصول تنجيزى آن كافى است و نيازى به 
وصول علمى نمى باشد, و در مقان استصحاب عدم إتيان ركعت جهارم موجب وصول تنجيزى لزوم نماز احتياط مى باشد» در 


حالى كه در عين حال موضوع لزوم نماز احتياط كه شكك وجدانى استء باقى مى باشد و با اين وصول زائل نمى شود. 
اشكال دوم: 


لل نات رجز اتن و قاو حولي استسكاب جياه بها علي اميك يخابرا. و اسطاب دم اودر كنت جيارم تعد يه كلم 
به عدم إتيان به ركعت جهارم و إلغاء شكك در آن خواهد بود و از جهتى ديكر در عالم اعتبار با فرض إلغاء تعتيدى شككء 
ديكر نمى توان شكك در عند ركعت را لحاظ نمود بنابراين وصول تنجيزى يكك جزء موضوع مركب لزوم نماز احتياط به 
تعاب مسكلوم نكاد وتعنداع قترد درك ان رشك دور كعك مدوم ورعها را كر مالم اعفان من باطة كر بع شك 
وجدانى باقى است» يس فرض وجود هر دو جزء موضوع در عالم اعتبار ممكن نخواهد بود. 

و لكن اين اشكال تمام 3 سسث: 

با توجه به اينكه امام عليه السلام در اين صحيحه ثالثه زراره در اثبات وجوب نماز احتياط استناد به استصحاب نموده است و 
لزوم لغويّت دليل وجوب نماز احتياط در فرض مانعتّت استصحاب از فعليّت لزوم نماز احتياط به إلغاء جزء ديكر آن (شكك). 
كشف مى شود كه موضوع وجوب نماز احتياط شكك وجدانى ميان ركعت سوم و جهارم مى باشد» كه اين شكك با استصحاب 


عدم إتيان ركعت جهارم زائل و إلغاء نمى شود؛ جرا كه استصحاب در موردى شكك را إلغاء مى كند كه طبيعى شكك موضوع 


باشدء أما در موردى كه شكك وجدانى موضوع باشد» دليل استصحاب موجب إلغاء آن نخواهد بود. 


ص: إحض 


يعنى: شارع عدم يكك فرد خاصٌ از علم را جزء موضوع وجوب نماز احتياط قرار داده است و آن عدم علم وجدانى استء در 
حالى كه استصحاب عدم إتيان ركعت جهارم محقق فرد ديكرى از علم مى باشد و آن علم اعتبارى به عدم ركعت جهارم 
استء و جمع ميان عدم علم وجدانى به ركعت جهارم با علم إعتبارى به انجام ركعت جهارم قابل جمع مى باشدء بنابراين 
استصحاب عدم ركعت جهارم ورود بر دليل لزوم نماز احتياط ندارد. 


و حكومت دليل استصحاب بر دليل لزوم نماز احتياط نيز متوقف بر اطلاق تنزيل يقين سابق به منزله يقين فعلى استء در حالى 
كه دلالت إقتضاء دليل لزوم نماز احتياط كه دليل خاصٌ استء كاشف از عدم اين اطلاق تنزيل مى باشد و عدم إلغاء شكك در 


مقام مى باشد. 


اين فرض ت ركيب در موضوع وجوب نماز احتياط اكر جه در مقام ثبوت معقول مى باشد و لكن در مقام اثبات دجار مشكل 
مى باشد: زيرا ظاهر صحيحه زراره «قام فأضاف إليها ركعه أخرى و لا شىء عليه و لا ينقض لايقين بالشكك» اين است كه نتيجه 
نفس استصحاب عدم إتيان ركعت جهارم لزوم ركعت منفصل مى باشدء» در حالى كه طبق اين فرمايش آقاى خوثى, لزوم 
نتيجه نفس استصحاب با قطع نظر از دليل لزوم نماز احتياط» لزوم ضمم ركعت متصله مى باشد» نه ركعت منفصله. 


و لكن اين اشكال نيز تمام نمى باشد: 


ص: مفرا 


أؤلاً: ظاهر از صحيحه زراره اين است كه جهت استناذ امام عليه السلام به استصحاب» نفى |كتفاء به اين نماز مشكوك النقصان 
مى باشدء نه إثبات لزوم ضِمْ ركعت منفصلء و ممكن است كه وجه حكم به لزوم ضَمْ ركعت منفصل دليل وجوب نماز 
اباط بائله حماكرة كدوج لالت اين متسعه بردم جواز ضع ركيت متصل تعرين الا يتدخل الشكدافى البقين لا 
يكلف العدهها بالآخره مى بادة نه ضير :لا تقض اللقين بالشكمة كابرارن السكان دوازى ماع جيه علق «دازد اله ته 


اثبانى. 


استصحاب عدم ركعت جهارم مثبت لزوم ركعت منفصل باشد: زيرا مجرّد استصحاب مثبت لزوم ركعت متصل خواهد بود. 


الأصول العمليه /الإستصحاب /المناقشه فى الإستدلال بصحيحه الثالثه على الإستصحاب 948/٠1/٠1‏ 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 زع5نثلاماط ألا0لا. 
موضوع: الأصول العمليه/الإستصحاب /المناقشه فى الإستدلال بصحيحه الثالثه على الإستصحاب 
خلاصه مباحث كذشته: 


دليل سومى كه از روايات بر إعتبار استصحاب ذكر شد» صحيحه ثالثه زراره مى باشد كه به نظر ما دلالت آن بر استصحاب 


تمام بود. 
بحث در مورد صحيحه ثالثه زراره و استدلال به آن بر إعتبار استصحاب بود. كه اشكالاتى بر اين استدلال شده است: 
مناقشه: 

اشكال أوّل: 

مرحوم شيخ اشكال فرمود: اين صحيحه ارتباطى به استصحاب ندارد؛ 

صسص: 73717 


جرا كه مقتضى هم قرينه داخليه و هم ضرورت مذهب اماميه لزوم ضضم ركعت ايستاده أخرى منفصله و يا ضمٌ دو ركعت نشسته 
منفصله بر شخص شاك مى باشد» در حالى كه اين أمر بر خلاف مقتضاى استصحاب مى باشد؛ زيرا استصحاب الغاء شكك مى 


بنابراين اين صحيحه مرتبط به قاعده يقين در باب نماز مى باشد كه از آن تعبير به لزوم بناء بر اكثر مى شود و در روايات أمر 


شده است كه شخص شاك به كونه اى عمل كند كه يقين به انجام نماز صحيح حاصل شود و آن به طريق ضمْ ركعت منفصله 
مى باشد كه اكر اين نماز سه ركعت باشدء اين يكك ركعت جابر نقص آن خواهد بودء واككر اين نماز جهار ركعت بوده 


جوات ال مناقشه: 
ما در ياسخ از اين فرمايش مرحوم شيخ عرض كرديم: 


ابق قوم نكن خلحقت ظاهر ات باش يلكة ابن :قرما يكن به تعيين متاحت الأصؤل «فن غابه الوهن) اسث؛ زبرااطق أبن فوما يش 
مفاد «لا ينقض اليقين بالشكك» اين خواهد بود كه «لا نيقض اليقين بالإمتثال بالشكك» در حالى كه در هنكام شكك يقين به 


أمتعالن: قن شاك لازنا شككة رقن تزه رلك املق :مغر حفن ارق كلك رقت يه اسستان ين حصي 7 
ودر مورد دلالت اين صحيحه بر استصحاب عرض كرديم: 


از آن جهت كه ظهور «لا ينقض اليقين بالشك» در فعليت يقين مى باشد و در حال حاضر در هنكام شكك ميان ركعت سوم و 
جهارم. فقط يقين به عدم اتيان به ركعت جهارم وجود دارد. بنابراين مراد اين خواهد بود كه (اين يقين به عدم ركعت جهارم 
رابا شكك نقض نكند) به اين معنى كه كفته نشود (انشاء الله جهار ركعت نماز خوانده شده است و به اين نماز اكتفاء شود). 


ص: لخر 


واز أدله شرعيه استفاده مى شود كه طريق تصحيح اين نماز مشكوكك النقصانء إتيان به ركعت منفصل و نماز احتياط مى 
باشد» نه ركعت أخرى متصله. و اين طريق منافات با دلالت اين صحيحه بر استصحاب ندارد. 


مناقشه: 

اشكال دوم: 

اشكال ديكر بر دلالت ابن ضصحيحه بر استضحاب اين مى باشد كه: 

محقق عراقى فرموده است: 

باشد؛ بنابراين حتى اكر قيام ضرورت اماميه بر لزوم ضمْ ركعت منفصله إنكار شود و كفته شود: از آن جهت كه برخى از 
أصحاب قائل به كفايت ضمْ ركعت متصله شده اند لزوم ضع ركعت منفصله نظر مشهور شيعه مى باشدء و همجنين اكر از 
تعيين فاتحه الكتاب در صدر اين صحيحه در ركعت زياده به عنوان قرينه داخليه بر اينكه مراد ضمْ ركعت منفصله مى باشدء نه 
متصله)؛ جرا كه در ركعت متصله و ركعت جهارم, تخيير ميان فاتحه الكتاب و تسبيحات ثابت مى باشد) صرف نظر شود؛ و 


بناء كذاشته شود كه مراد در اين روايت لزوم ضمٌْ ركعت متصله مى باشدء دلالت اين صحيحه بر استصحاب تمام نخواهد بود 


باشد: 


زيرا اكر مقصود از استصحاب عدم إتيان ركعت جهارم اثبات لزوم ضِمٌْ ركعت أخرى منفصله باشدء اين مطلب مفاد و مقتضاى 


استصحاب نخواهد بود: جرا كه مفاد آن إلغاء شكك و لزوم بناء بر عدم إتيان به بيش از سه ركعت مى باشد. 


ص: اضر 


واكر مقصود از آن اثبات لزوم ضضم ركعت أخرى متصله باشدء اين استصحاب وقوع اين تشهّد و سلام در انتهاى اين ركعت 
زياده» در ركعت جهارم را اثبات نمى كند و مثبت خواهد بود. بنابراين اين صحيحه ثالثه ارتباطى به استصحاب ندارد. 


جواب از مناقشه: 
مرحوم آقاى خوئى از اين اشكالء دو ياسخ بيان نموده اند: 
ياسخ أوّل: 


دليلى بر وجوب انجام تشهد و سلام در ركعت جهارم نمى باشد, بلكه دليل فقط بر لزوم ترتيب ميان ركعت جهارم و تشهّد و 
سلام مى باشد به اينكه تشهّد و سلام بعد از ركعت جهارم واقع شود واين مطلب نيز در فرض ضْمْ ركعت متصله بالوجدان 
ثابت مى باشد: جرا كه به قطع و يقين تشهد و سلام واقع در انتهاى ركعت زياده متأخَر از ركعت جهارم است. 


نكته: آقاى سيستانى نيز عدم وجود دليل بر لزوم انجام تشهّد و سلام در ركعت جهارم را يذيرفته اند. 
ياسخ دوم: 


بر فرض تسليم وجوب انجام تشهد و سلام در ركعت جهارم» جريان استصحاب مشكل نخواهد بود: زيرا كه در فرض ضْمٌ 
ركعت متصله؛ علم مى باشد كه اين مكلف در زمانى در ركعت جهارم بوده استء يس حكم مى شود به بقاء اودر ركعت 
جهارمء بنابراين با م وجدان به أصل ثابت مى شود كه اين تشهّد و سلام در ركعت جهارم مى باشد؛ 


زيرا آنجه لازم است «كون التشهّد و السلام فى الركعه الرابعه» كه اين مركب از دو جزء مى باشد كه جزء أَوّل بالوجدان ثابت 
مى باشد و جزء دوم آن نيز به استصحاب ثابت مى كردد. مانند استصحاب بقاء وقت كه وقوع نماز در وقت را ثابت مى كند. 


ص: كرون 


رد بر جواب؛ 

و لكن اين فرمايش مرحوم آقاى خوثى ناتمام است: 

أمَا جواب أوّل؛ 

اين جواب خلاف ظاهر معتبره أبى بصير مى باشد: 

عن أبى عبدالله عليه السلام قال: ... فَإذّا جَلْسْتٌ فِى الرَابِعَهِ قلت بشم الله وَ باللهِ وَ الْحَمْدُ 
انوعد شيك 11و شيك أن مهدا نكف وخر للم 

افرادى مانند مرحوم آقاى خوئى و آقاى سيستانى كه بر ظاهر اين كلمات تمركز مى كنند» جككونه به اين معتبره إعتنائى ننموده 
وفرموده اند: دليلى بر لزوم انجام تشهد و سلام در ركعت جهارم وجود ندارد؟! 


بله ما خود در نهايت قبول داريم كه از اين تعابير بيش از لزوم ترتيب استفاده نمى شود بلكه فوق اين مطلب را در بحث 
دوران أمر ميان شرطيت طهارت ثوب و مانعيت نجاست آن در نماز» عرض كرده و كفتيم: تعبير «صل فى ثوب طاهر» دليل بر 
شرطيت طهارت نمى باشد؛ جرا كه محتمل است كه نجاست مانع باشد كه اين تعبير در بيان آن عرفى استء همانكونه كه 
كين الا نض رفن النوي' لعفيو د لاقيف تداك كبن انعد ذو سدييل ابتك "6ه طلوا ونع زعا قد ك4 رن اتير 
در بيان آن عرفى است. و اكر اجمال لازم آمد و مطلب مجمل شدء اين اجمال براى ما كافى خواهد بود. 


در مقام نيز عرض مى كنيم: اين كونه كلمات در بيان لزوم كون التشهد و السلام فى الركعه الرابعه ظهور ندارد» بلكه محتمل 
است كه مراد بيان ترتيب و لزوم وقوع تشهد و سلام بعد از ركعت جهارم باشدء و اكر هم أمر مجمل بشودء برائت از شرطيت 
كون التشهد و السلام فى الركعه الرابعه جارى مى كردد. 


77١ ص:‎ 


أما جواب دوم؟ 


أوّلا: همانكونه كه در فرض صم ركعت متصله علم به بودن اين مكلف در ركعت جهارم يا در اين ركعت زياده حاضر و يا در 
ركعت سابق مى باشد» همجنين علم به نبود مكلف در ركعت جهارم يا در اين ركعت زياده حاضر و يا در ركعت سابق مى 
باشدء بنابراين استصحاب بقاء كونه فى الركعه الرابعه با اسنتصحاب عدم كونه فى الركعه الرابعه تعارض مى كند. 


آقاى خوثى در ابتدا در مشابه اين بحث جريان استصحاب دوم را به عنوان استصحاب معارض قبول نداشتند: 


اكر در روز سيم شكك شود كه آيا ماه رمضان مى باشد و يا روز عيد فطر» كفته مى شود كه استصحاب بقاء ماه رمضان جارى 
مى شودء و لكن آيا روز بعد از روز سيمء يوم العيد و أوّل شوال مى باشد و احكام آن مترتّب مى شود يا خير؛ 

برخى فرموده اند: استصحاب بقاء ماه رمضان تا روز سيم اثبات نمى كند كه روز بعد أوّل ماه شوال مى باشد و اين أصل مثبت 
و لكن آقاى خوثى فرموده اند: در ابتداى روز سى و يكم علم حاصل مى شود به حدوث يوم العيد يا در روز قبل كه روز سيم 
باشد (اكر ماه رمضان ناقص بوده باشد) و يا در امروز (اكر ماه رمضان كامل بوده باشد) كه احتمال بقاء يوم العيد تا غروب 


امروز وجود داردء بنابراين استصحاب بقاء آن تا غروب امروز مى شود و آثار آن ثابت مى كردد. 


سيس به ايشان اشكال شد كه: استصحاب بقاء يوم العيد با استصحاب عدم يوم العيد معارض مى باشد: زيرا از جهتى ديكر علم 


مى باشد كه يا ديروز يوم العيد نبوده است و يا امروز يوم العيد نمى باشد, بنابراين استصحاب عدم يوم العيد جارى خواهد بود. 


ص: زفرض 


ولكن آقاى خوثئى در ابتدا در جواب از اين اشكال فرموده اند: 


أثناء ماه مباركك مى باشد كه در ابتداى روز سى و يكم يقين به إرتفاع آن مى باشدء و فرد ديكر از عدم يوم العيد نيز با وجود 
احتمال بقاء فرد أوّل از عدم يوم العيد تا انتهاى روز سيم و حدوث يوم العيد در امروزء مشكوكك الحدوث مى باشد. 


ولكن در كتاب الصوم در بحث اسير و محبوس كه شكك در زمان ماه رمضان مى باشد كفته شده است: 


يازده ماه استصحاب عدم ماه رمضان جارى مى كردد و لكن بعد از كذشت يازده ماه و ورود در ماه دوازدهم, از آن جهت 
كه يقين به حدوث ماه رمضان يا در سابق و يا در زمان حاضر حاصل مى كردد. استصحاب بقاء ماه رمضان در اين ماه أخير 


جارى خواهد بود. 


و لكن آقاى خوثى در اين مسأله فرموده است: اين استصحاب با استصحاب عدم ماه مباركك تعارض مى كند: زيرا علم به عدم 
ماه مباركك يا در ماه هاى سابق و يا در اين ماه أخير مى باشد و احتمال بقاء اين عدم در اين ماه أخير وجود دارد؛ بنابراين 


استصحاب عدم ماه رمضان نيز جارى خواهد بود. 


و سيس ايشان تصريح نموده اند: اين استصحاب از نوع استصحاب كلى قسم ثالث نمى باشد؛ بلكه استصحاب كلى قسم رابع 
مى باشد: جرا كه فرد دوم معنون به عنوان مى باشد كه (عدم شهر الرمضان إما فى هذا الشهر الأخير و إِما فى الأشهر السابقه) 
كه تطبيق اين عنوان بر عدم ماه رمضان در أشهر سابقه معلوم نمى باشد. 


ص : ”73707 


حال طبق اين فرمايش ايشان در مقام نيز بايد اينكونه كفت: 


فرد أوّل از عدم معنون به عنوان مى باشد كه (عدم كون المكلف فى الركعه الرابعه إمّا فى هذه الركعه الزياده الحاضره أو فى 
الركعه السابقه) كه تطبيق اين عدم معلوم بالإجمال بر عدم در ركعت سابق معلوم نمى باشد: زيرا محتمل است كه ركعت سابق 
ركعت جهارم بوده باشد و اين ركعت زائد ركعت ينجم باشد كه در اينصورت اين عنوان منطبق بر اين ركعت حاضر خواهد 
بود. وفرد ديكر از عدم كه عدم كون هذا المكلف فى الركعه الرابعه كه در قبل از شروع در نماز ثابت بود» نيز معلوم الإرتفاع 
مى باشد. بنابراين استصحاب عدم كون المكلف فى الركعه الرابعه معارض استصحاب بقاء كون المكلف فى الركعه الرابعه 


بله» به نظر ما استصحاب عدم كون المكلّف فى الركعه الرابعه استصحاب فرد مى باشدء نه استصحاب كلى و استصحاب الجامع 
بين الفردين: زيرا تردّد در زمان وجود يكك فرد». موجب تعدّد آن نمى شودء بلكه يكك فرد واحد است كه زمان آن مردّد ميان 


دو زمان مى باشد؟ 


مثال: علم به وجود زيد در خانه يا ديروز و يا امروز مى باشد كه اككر ديروز در خانه بوده باشد» به طور قطع خارج شده است و 
ار امروز در خانه بوده باشد» بقاء آن محتمل استء كه در اين فرض استصحاب بقاء زيد در خانه جارى مى كردد و لكن اين 


استصحابء استصحاب فرد استء نه كلى و جامع بين الفردين. 


تأنا: اشعيحات' قاب الر كن الراقة :ا استضيحات كو هذا الفكلف قن ألر كعد الرابعةاقات تع كند كه هده الركعه لجيه 
هى الركعه الرابعه) يا (كون هذا المكلف الآن فى الركعه الرابعه) تا ضِمْ اصل به وجدان شود و اثبات كردد كه تشهد و سلام 
در ركعت جهارم واقع شده است؛ زيرا اثبات مفاد كان ناقصه توسّط استصحاب به نحو كان تامّه مثبت مى باشد: 


صسص: 7776 


مثال أوّل: علم به وجود آب كر در اين حوض بود و سيس بعد از ككذشت زمانى به جهت احتمال إرتفاع تمام آب سابق و 
حدوث آب جديد دراين حوضء شكك در كريّت آأب موجود در آن مى ككردد؛ در اينصورت استصحاب (بقاء ماء الكرٌ 


الموحوة ,فق الحوض )"اثناتة نس كند كه :زهدا الناة 6يا): 


بلهء اكر علم مى باشد كه اين آب داخل در حوض همان آب كرّ سابق است و شكك در زوال وصف كريّت آن مى شود؛ در 
التصنورات امسفحات من قرو كه هذا لاد كان كوا فالآن كما كانه قحو مقاة كان تاقصه: 


مثال دوم: در زمانى در اين مسجد شخص عادلى امام جماعت وده حال شك ع كوه 15 اين امام جماعت حاضر همان 
امام جماعت سابق مى باشد كه عادل باشد و يا شخص ديكرى است كه فسق او محتمل است؛ در اينصورت استصحاب (كون 
إمام حاف سن الح ادل نحو مفاد كان تامّهء اثبات عدالت امام جماعت حاضر را كه مفاد كان ناقصه مى باشد. نمى 
كند. 


مثال سوم: شكك در مانعّت جرك بر روى مُهر نماز مى شود؛ استصحاب بقاء التراب الموجود على وجه التّربه به نحو مفاد كان 
تامّه» اثبات (كون هذه السجده على هذه التربه سجده على التراب) به نحو مفاد كان ناقصه نمى كند. 


بنابراين اين اشكال محقق عراقى با اين دو جواب آقاى خوثى قابل دفع نمى شود. 
جزات: ماقف 

به نظر ما در ياسخ از اشكال محقق عراقى دو جواب مى توان ذكر نمود: 

جواب أوّل: 


معتبره أبى بصير ظهور در بيش از لزوم ترتيب ميان تشهد و ركعت جهارم ظهور ندارد» يعنى هيج ظهورى در لزوم كون التشهّد 
فى الركعه الرابعه ندارد. 


ص: كرض 


جواب دوم: 


أوّلا: مقصود امام عليه السلام در صحيحه ثالثه زراره از تمسكك به استصحاب عدم إتيان ركعت جهارم اثبات لزوم ضمْ ركعت 
متصله و تصحيح نماز به طريق مذهب عامّه نمى باشد» بلكه غرض از آن عدم جواز إكتفاء به اين نماز مشكوكك النقصان در 
مقام امتثال مى باشد. 


باشد)» ما به جريان اين استصحاب و اكر جه أصل مثبت باشدء ملتزم مى شويم واين صحيحه خود دليل بر حجّت أصل مثبت 


دراين موارد خواهد بود. 
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خلاصه مباحث كذشته: 

استدلال به صحيحه ثالثه زراره شد و لكن اشكالاتى بر اين استدلال ذكر شده استء كه دو اشكال از آن بيان شد. 

بحث در مورد اشكال دوم بر استدلال به صحيحه ثالثه زراره بر استصحاب بود؛ 

محقق عراقى فرمود: استصحاب قابل انطباق بر مورد اين صحيحه نمى باشدء نه بر وفق مذهب اماميه و نه بر وفق مذهب عامه؛ 


ع ل امي ا 90 
تمايد. 


ص: وخر 


أمَا طبق مذهب عامّه؛ زيرا اكر جه با قطع نظر از مذهب اماميه» استصحاب عدم ركعت جهارم لزوم ضِمْ ركعت متصله را ثابت 
مى كند و لكن اثبات نمى كند كه اين تشهّد و سلام بعد ازاين ركعت زائده» تشهّد و سلام در ركعت جهارم مى باشد. 


مرحوم آقاى خوئى ازاين اشكال دو جواب بيان نموده ودر جواب دوم فرمودنل: 


بر فرض يذيرش لزوم كون التشهّد و السلام فى الركعه الرابعه» مى توان ضِمْ الوجدان إلى الأصل نمود و كفت: استصحاب 


اإقناء الو عه ال عدا ماده سمو درك استمكيانة ركز المكلت :2 الروك الرافه#قارىع سن قوذ كدنا مشة] ننه 
احراز وجداتى تشهّد و سلامء «كون التشهد و السلام فى الركعه الرابعه» ثابت مى شود مائتد استصحاب بقاء وقت كه با ضميمه 


آن به وجدان» اثبات وقوع نماز در وفت مى شود. 
ما به ايشان اشكال كرده و كفتيم: 


اثبات مفاد كان ناقصه به واسطه استصحاب به نحو مفاد كان تامّه مثبت مى باشد: زيرا استصحاب «البقاء في الركعه الرابعه» به 


جهت اثبات «هذا التشهد و السلام كان فى الركعه الرابعه» إجراء مى شود. در حالى كه اين مثبت است. 


مثال: اكر از خاكك نجس مُّهِر ساخته شود» و سبس ظاهر آن عسل و تطهير شود و لكن باطن آن يا به جهت عدم وصول آب به 
وصف اطلاق به آن» امكان تطهير نشود و يا اكر امكان تطهير داشته باشدء امكان إحراز وصول آب به باطن آن نباشد» حال 
بعد از كذشت زمانى احتمال زوال ظاهر مُهر به جهت سايش و ظهور باطن آن كه تطهير نشده بود داده مى شود: برخى 
استصحاب بقاء ظاهر مغسول را نموده و حكم به جواز سجده بر ظاهر فعلى نموده اند» در حالى كه اين استصحاب اثبات نمى 
كن كو أو هه تطاهن معلن كفا باق تعب رفوك ور تيد الاق اناده اقفوو لاهن السو ل سايق اميك 


ص: وخرخرا 


و لكن به نظر مى آيد كه بتوان از مرحوم آقاى خوثى دفاع نمود و كفت: 


كاهى ظرفيت ظرفيت حقيقيه مى باشد و كاهى صرف ظرفيت نحويه است به اينكه فقط لفظ «فى» به كار رفته است: «كون 
التشهد فى الركعه الرابعه»» در حالى كه به نظر عرفى ركعت جهارم ظرف براى تشهد نمى باشدء بلكه مجرّد تقارن مى باشد كه 
(تشهد بخواند و مصلى در ركعت جهارم باشد)» و اشكال مثبتيت فقط در موردى است كه ظرفيت حقيقى باشد؛ 


مثال: خيمه اى در اين مكان در سابق بود و حال شخص وارد اين مكان شده و لكن به جهت تاريكى» شكك در بقاء آن خيمه 
در اين مكان مى كند؛ در اين فرض استصحاب بقاء خيمه در اين مكان اثبات نمى كند كه اين شخص الآن در خيمه مى باشد 


واين استصحاب مثبت مى باشد؛ جرا كه خيمه ظرف حقيقى براى انسانى است كه در خيمه قرار دارد. 
بنابراين قياس مقام به موارد ظرف حقيقى قياس مع الفارق مى باشد. و لكن اشكالات ديكر به آقاى خوثى وارد مى باشد. 


و به نظر ما أصل اشكال محقق عراقى نيز تمام نبود واز آن ياسخ داده شدء, و حال در ادامه اشكال به ايشان عرض مى كنيم 
كه: 


خوب بود كه محقق عراقى عوض اينكه اشكال را در «كون التشهد فى الركعه الرابعه» مطرح كندء اشكال اساسى را مطرح مى 


نمود و آن عبارت از اين است كه: 


ضع ركعت أخرى متصله و اكر جه با استصحاب عدم إتيان ركعت جهارم سازكار مى باشد و لكن اين نماز مبتلى به مشكل 
ديكرى مى باشد و آن احتمال زياده اين ركعت جديد و مبطليت آن مى باشدء و استصحاب عدم إتيان ركعت جهارم اثبات 


عدم زياده اين ركعت جديد نمى كند إلا به نحو أصل مثبت. واين مشكل أقوى است از مشكلى كه محقق عراقى مطرح نمود. 


ص: رضنا 


ذزجوات أل اشكال كفتة شدة:اسنت؛ 


بعد از ضِمْ ركعت متصله. استصحاب «عدم تحقق الركعه الزائده فى هذه الصلاه» جارى مى شودء و ديكر نيازى به استصحاب 
يعتدم كرون عند الركنه العدنةه زياد هى انعد :ذا شكال جود هآر العاف الممنيعاب لدم أزلى اسن تزيرا ارخ 


ركعت جديده از هنكام تكوّن و تحمّق يا متصف به وصف زياده مى باشد و يا متصف نمى باشد و حالت سابقه نعتيه ندارد. 
و لكن در تعليقه بحوث در منع اين جواب اشكال نموده و فرموده اند: 


استصحاب «عدم تحقق الركعه الزائده») مثبت مى باشد: زيرا مانعيت زياده الركعه انحلالى امتكاجة ان معن كد كل نا وعدد 
شىء و اتصف بأنّه ركعه زائده فهى مانعه عن الصلاه)؛ بنابراين مانعيت به نحو مفاد كان ناقصه أخذ شده استء. و استصحاب 
«عدم تحقق الركعه الزائده» كه نفى به نحو مفاد ليس تامّه مى باشد» نفى مفاد كان ناقصه و اثبات مفاد ليس ناقصه و اينكه اين 
ركعت جديد زياده ثنمى باشد» نمى كند. و استصحاب مفاد لتعخ ناقصه عدم كون هذه الركعه زائده» نيز استصحاب عدم ازلى 


است. 


أصل اين اشكال از مرحوم آقاى صدر مى باشد و لكن عدم صححت اين اشكال در ابحاث آينده مطرح خواهد شد و خواهيم 


كفت: از نظر عرف استصحاب به نحو مفاد ليس تامّه براى نفى مانع صحيح مى باشد: 


مثال: كفته شده است: «لا تقهقه فى الصلاه» و حال شكك مى شود كه اين خنده و ضد حكك قهقهه بود يا خير؛ در اين فرض به 
نظر عرف استصحاب عدم تحقق القهقه در نماز» نفى مانع مى كند و نيازى به نفى مانعيّت اين ضحكك موجود نيست تا كفته 
شود: استصحاب به نحو مفاد ليس تامّه مثبت مى باشد و استصحاب به نحو مفاد ليس ناقصه استصحاب عدم أزلى است. 


ص: 779 


و وجه اين كلام مااين است كه: استظهار عرف از «لا تقهقه فى الصلاه) مانعيّت وجود قهقهه به نحو مفاد ليس تامّه مى باشد, 
بنابراين استصحاب «عدم وجود القهقهه) نفى مانع خواهد نمود, همانكونه كه استصحاب «عدم كون هذا الضحكك قهقهه نيز با 
قطع نظر از اشكال استصحاب عدم أزلى نفى مانع مى كند. 


و در مقام نيز مانع وجود ركعت زائده در نماز مى باشدء بنابراين استصحاب عدم وجود ركعت زائده نفى مانع مى كند و اكر 


و شبهه ديكرى نيز در مقام مى باشد و آن عبارت از اين است كه: 


استصحاب عدم كون هذه الركعه زائده أصلى است در طرف علم اجمالى و آن علم اجمالى اين است كه: علم اجمالى مى 
باشد كه يا تشهد و سلام در اين ركعت سابق مشكوك كه مردّد بين ركعت سوم و ركعت جهارم استء زياده مى باشد (اكر 
اين ركعت مشكوك ركعت سوم باشد) و يا اين ركعت جديد و زائد زياده در نماز مى باشد (اكر ركعت مشكوك ركعت 
جهارم باشد)» و عدم خواندن تشهّد و سلام در ركعت سابق مشكوك مانع از تنتجز اين علم اجمالى نمى باشد؛ مانند علم 
اجمالى به نجاست اين آب شيرين يا آن آب شورء كه منتجز و موجب تعارض الأصول در أطراف مى باشد و اكر جه شخص 
قصد شرب آن آب شور را ندارد. بنابراين استصحاب عدم زياده هذه الركعه معارض با استصحاب عدم زياده التشهد و السلام 
فى الركعه السابقه المشكوكه مى باشد. و استصحاب عدم إتيان به ركعت جهارم اثبات زياده بودن تشهد و سلام در ركعت 
مشكوك نمى كند, همانكونه كه نفى زياده بودن ركعت متصل جديد نمى كند. 


ص: رون 


و لكن به نظر ما اين علم اجمالى منيجز نمى باشد: 


جرا كه أوَلاً: استصحاب عدم زياده تشهد و سلام در ركعت مشكوكك و يا برائت از مانعيت آن اثر عملى ندارد: جرا كه با قطع 
عل ل أدله :ازوع ثمناق العفييافل اكز وار بطي قسازى كه شك مزان ةنو جعهار تدم رام باكر كذانه ويسلازة فق ر كدت 
متصله سلام داده شود» نماز محكوم به بطلان خواهد بود: زيرا استصحاب عدم ركعت جهارم و قاعده اشتغال جارى است كه 
نفى جواز إكتفاء به اين نماز مى كنند. بنايراين استصحاب عدم زياده ركعت جديد (و يا استصحاب عدم تحقق ركعت زائده) 
بدون معارض جارى خواهد بود. 

ثانياً: مقصود در مقام جريان أصل در مرحله امتثال و فعل عبد مى باشد و فرض اينست كه مصلى در اين ركعت مشكوةكك 
تشهد و سلام نداده است و قيام و ضِمْ ركعت متصله نموده استء بنابراين يقين به عدم انجام تشهد و سلام مى باشد» يس 
وجهى براى جريان استصحاب عدم زياده تشهد و سلام وجود ندارد. 
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نكته: 

آقاى صدر در بحوث در مورد شبهه زياده ركعت أخرى متصله به اينكه در واقع ركعت ينجم باشد؛ فرموده اند: 


نفى احتمال زياده اين ركعت با أصل ممكن نيست؛ جرا كه أصل عدم زياده اين ركعت با أصل عدم مانعيت زياده تشهد و 
سلام در ركعت مشكوكك كه مردّد ميان ركعت سوم و جهارم استء تعارض مى كندء و لكن اككر شخص به جهت احتياط ضع 


ركعت أخرى متصله كند» بعد از ضِمّ آن استصحاب موضوعى عدم تحقق زياده جارى مى شود. 
ص: اعم 

توضيح مطلب: 

أنشان فرموذة اتد: 


ذكل سكسافسه وهار طلم سال ع عانقه اقيض رذن ركوق هارم اكد ارارق قن ركم ا كر 
زياده در نماز و مبطل آن خواهد بود ويا در ركعت سوم استء بنابراين انجام تشهد و سلام در اين ركعت مشكوكك زياده در 
نماز و مبطل آن خواهد بود واين علم اجمالى منيجز است و أصل برائت از مانعيت تشهد و سلام در اين ركعت مشكوك با 
أصل برائت از زياده ركعت أخرى متصله تعارض مى كنند همانكونه كه استصحاب عدم مانعيت تشهد و سلام در اين ركعت 
(جرا كه در زمانى كه تكليف به نماز فعلى نبود» قيود آن مانند مانعيت تشهد و سلام فعلى نبود) با استصحاب عدم مانعيت 


اكر كفته شود: از آن جهت كه بر مكلف جمع ميان تشهد و سلام در اين ركعت مشكوك و ضمٌ ركعت أخرى متصله ممكن 
نيستء بنابراين او متمكن از مخالفت قطعيه نمى باشدء يس وجهى براى تعارض أصول عمليه در اطراف اين علم اجمالى نمى 
باشد: جرا كه از جمع ميان أصل برائت در دو طرف ترخيص در مخالفت قطعيه لازم نمى آيد. 


در ياسخ مى كوئيم: محذور جريان أصل در أطراف علم اجمالى منحصر به لزوم ترخيص در مخالفت قطعيه نيستء بلكه 
ترخيص قطعى در مخالفت تكليف معلوم بالإجمال نيز مانع از جريان أصل در أطراف علم اجمالى مى باشد؛ جرا كه اين 
ترخيص از آن جهت كه در نزد عقلا-ء نقض غرض استء خلاءف إرتكاز عقلاء مى باشد و يا طبق نظر آقاى خوثى جنين 
ترخيصى قبيح مى باشدء و در مقام از جريان أصل برائت در دو طرف قطع به ترخيص شارع در إرتكاب حرام واقعى معلوم 
بالإجمال حاصل مى شود بنابراين دو أصل برائت با يكديكر تعارض مى كنند؛ 


ص: نفضس 


مثال: علم اجمالى به حرمت قيام ويا جلوس در زمان واحد مى باشدء كه شخص متمكن از جمع ميان اين دو فعل در زمان 
واححد نمى باشدء بنابراين متمكن از مخالفت قطعيه اين علم اجمالى نيست و لكن أصل برائت از حرمت قيام با أصل برائت از 
حرمت جلوس تعارض مى كنند: جرا كه مستلزم ترخيص قطعى در مخالفت تكليف معلوم بالإجمال مى باشند» به اين معنى كه 
از جريان اين دو أصل قطع به ترخيص شارع به إرتكاب حرام معلوم بالإجمال كه يا قيام است و يا جلوس» حاصل مى شود 
بنابراين اين دو أصل با يكديكر تعارض مى كنند و بايد هر دو طرف را تركك نمود. 


البته ين مطالب با قطع نظر از مسلكك مشهور اماميه است كه وجوب نماز احتياط در مورد شكك سه و جهار مى باشد» و بحث 
ارتغال امي ور قابريت المسويكابي دون الظنا ور بشكه هاف ركدت سو :و تعيا وه رش انايو الود تضاظا مفيلكم عه كه قات 
به لزوم ضِمْ ركعت متصله مى باشند و يا به لحاظ مسلك غير مشهور از اماميه مانند مرحوم صدوق و ابن جنيد كه قائل به 
تخيير مكلف ميان ضع ركعت متصله و ضمْ ركعت منفصله مى باشند. 


و لكن به نظر ما اين فرمايش ناتمام است: 


أصل برائت از مانعيت تشهد و سلام در ركعت مشكوكء هيج اثر عملى ندارد: زيرا مقتضاى برائت از مانعيت آن» جواز تشهد 
و سلام دراين ركعت و عدم لزوم ضمٌ ركعت متصله مى باشد. در حالى كه با جنين نمازى احراز إتيان نماز جهار ركعتى نمى 
شود و مقتضاى قاعده اشتغال و استصحاب عدم إتيان نماز جهار ركعتى بطلان اين نماز استء بنابراين نفى ظاهرى مانعيت 
تشهد وسلام د جين تمازى كه محكوم به بطلان مى باشسدء اثر تذارة والقومى باشدء مائتد شكك در إتيان ركوع در نمازى 
كه مستصحب الحدث و محكوم به بطلان مى باشد» كه در اين فرض قاعده تجاوز براى إلغاء شكنا ون ركوع جارى نمى شود: 
زيرا اين قاعده تجاوز هيج اثر عملى ندارد» و به همين جهت اكر علم اجمالى باشد كه يا ركوع در اين نماز باطل تركك شده 
است و يا در نماز ديكرء قاعذه تجاوز در نماز ديكر بدون معارض جارى خواهد نود. 


ص : ”7817 


بنابراين در مقام أصل برائت از مانعيت ركعت أخرى متصله بدون معارض جارى مى كردد. 


اكر اين عرض ما مورد يذيرش آقاى صدر قرار بككيرد» مطلب تمام است و إلا استصحاب عدم تحقّق زياده ركعت بعد از ضِمٌ 
ركعت متصله نيز به جهت تعارض با أصول ديككر جارى نخواهد بود: زيرا از جريان أصل برائت از مانعيت تشهد و سلام و 
استصحاب عدم مانعيت آن و جريان استصحاب عدم تحقق زياده بعد از ضِمْ ركعت متصله» ترخيص قطعى در مخالفت تكليف 
واقعى لا-زم مى آيد؛ جرا كه طبق أصل أوَّل انجام تشهد و سلام در ركعت مشكوك جايز خواهد بود و طبق أصل دوم در 
فرض ضْمٌْ ركعت متصله. إكتفاء به اين نماز جايز خواهد بود. در حالى كه علم به خلا.ف يكى از اين دو أصل با واقع مى 
باشد: زيرا اكر هنكام شكك در ركعت سوم باشدء برائت از مائعيت تشهد و سلام و استصحاب عدم مانعيت آن خلاف واقع 
خواهد رتوو اك كام شك وريركيت جهارم باشد» ركعت أخرى متصله زياده در فريضه و نماز باطل خواهد بود. 


واين فرمايش ايشان نيز كه استصحاب عدم تحقق زياده بعد از ضِمْ ركعت متصله جارى مى شود» صحيح نيستء بلكه اين 
استصحاب قبل از ضمْ ركعت به نحو استقبالى جارى مى باشد. 


طبق اين مطلبى كه عرض كرديم روشن مى شود كه ياسخ دومى كه در انتهاى جلسه كذشته در جواب از شبهه علم اجمالى 


عرض كرديم» صحيح نيست,ء و فقط ياسخ أوّل كه عبارت از لغويت برائت از مانعيت تشهد و سلام مى باشد» صحيح مى باشد. 


ضغ 


البته اين مطالب با قطع نظر از أدلّه لزوم نماز احتياط مى باشد و إل با توجه به أدلّه لزوم نماز احتياط (حال لزوم آن به نحو 
واجب تخييرى باشدء طبق نظر مرحوم صدوق و يا به نحو واجب تعيينى باشد» طبق نظر مشهور) يقين به عدم مانعيت تشهد و 


مناقشه؟؛ 
محقق عراقى فرموده اشست: 


استصحاب عدم إتيان به ركعت جهارم حتى بنابر جواز ضِمْ ركعت متصله؛ صعحت اين نماز را ثابت نمى كند, بنابراين صحيحه 


اله الوك قاد انطنا قدي اسع هداى لمن لاقن سوط و ملعي عاضر علق مدهي عاق 


و وجه عدم إثبات صححت اين نماز توسّط استصحاب اين است كه: استصحاب عدم إتيان به ركعت جهارم استصحاب فرد مردّد 


مى باشد كه معتبر نيست. 

توضيح مطلب: 

استصحاب فرد به دو قسم است: 

استصحاب فرد معيّن؛ مانند استصحاب بقاء زيد فى الدّار. 
استصحاب فرد مردّد؛ 


مثال: علم مى باشد كه ديروز يا زيد در خانه بوده استء كه اككر اينجنين بوده استء به طور قطع از خانه خارج شده است. و يا 
عمرو در خانه بوده استء كه بقاء او در خانه تا به امروز محتمل استء حال اكر شارع اثر شرعى را مترتّبٍ بر وجود فرد نمايد و 
بفرمايد: «إذا كان زيد فى الدّار فتصدّق و إذا كان عمرو فى الدّار فقتصدّق». در اينصورت استصحاب بقاء أحدهما فى الدّار 


جارى مى شود. 
وكتقاوت امتضحانة فر قرة ديا استعحاتة كلن :ذو ادق أست كد 


استصحاب فرد مردّد در موردى جارى مى شود كه اثر شرعى مترئّب بر فرد باشد و استصحاب كلى در موردى جارى مى شود 


كه اثر شرعى مترتّب بر كلّى باشد؛ 


ص: فرفر 


مثال: اكر در مثال فوق اثر شرعى مترتّب بر صرف الوجود انسان شود و شارع بفرمايد: «إذا وجد انسان فى الدّار هذا اليوم 
كفك 43 ذو السوووك حاتت بفانا كلين فسا حار دمن راقم 
معلل عراف التسفلهات فرج على وا مشي ' نم ذا نل ومين قرا بد 


او مقطوع الإرتفاع است و عمرو نيز مشكوك الحدوث استء و أركان استصحاب در عنوان أحدهما تمام مى باشد و لكن اين 


عنوان موضوع اثر شرعى نيست و بايد همان عنوان كه موضوع اثر شرعى استء استصحاب شود و بقاء آن ثابت كردد. 
بسيارى از بزركان نيز از جمله مرحوم امام و آقاى صدر و آقاى سيستانى منكر حجدّت استصحاب فرد مردّد مى باشند. 


ولكن به نظر ما استصحاب فرد مردّد جارى استء همانككونه كه آقاى خوئى و آقاى تبريزى قدّس سرّهما قائل به جريان آن 
بودند: زيرا عنوان «أحدهما» مشير به همان واقع تفصيلى است و عنوان اجمالى واقعى است كه موضوع اثر شرعى مى باشدء نه 
عنوان مباين و مغاير با واقع» و تفصيل اين مطلب در محل خود بايد بررسى شود. 


حال محقق عراقى اين كبرى را بر مقام تطبيق نموده و فرموده است: 


آنجه موضوع اثر شرعى استء واقع ركعت جهارم مى باشدء نه عنوان ركعت جهارم, به همين جهت اكر شخص كمان كند 
كه در ركعت سوم است و لكن بعد از إتيان به اين ركعت و بعد از سجدتين متوججه شود كه اين ركعت جهارم بوده است» در 
اين فرض نماز صحيح مى باشد و اكر جه ركعت جهارم را به عنوان ركعت سوم انجام شده است؛ جرا كه واقع ركعت جهارم 


ص: وعم 


حال 6 ا 9 سوم و جهارم مى شودء به لحاظ واقع فرد مردّد خواهد بود: 


جرا كه اين ركعت فعلى يا ركعت سوم استء بنابراين به طور قطع ركعت جهارم انجام نشده است و اككر ركعت جهارم است» 
بنابراين به طور قطع ركعت جهارم انجام شده استء يس شكى در واقع بما هو واقع نمى باشدء و شكك فقط در عنوان ركعت 
جيارا كشاهل بده زر كمه و كط رابعة آم لخارو شك ذو عون ام وفعت اعون ركيت سهارم من اذ 


جواب از مناقشه: 
و لكن اين فرمايش عجيب است: 


فرد مردّد مورد قبول واقع شود و لكن نسبت به صحيحه ثالثه زراره نمى توان اجتهاد در مقابل نص نمود و اشكال بر تطبيق 
استصحاب بر مورد فرد مردّد توسط امام عليه السلام كرد! بلكه اين تطبيق توسّط امام عليه السلام كشف از إعتبار استصحاب 
فرد مردّد در نزد امام عليه السلام مى كند: زيرا امام كبرى «لا ينقض اليقين بالشك» را بر اين مورد تطبيق نموده استء بنابراين 


دانسته مى شود كه شكك در عنوان اجمالى اى كه مشير به واقع اثر شرعى استء كافى مى باشد. 


ثانياً: واقع نيز در مورد صحيحه ثالثه مشكوك مى باشد؛ جرا كه شخص نمى داند كه سه ركعت خوانده است و يا جهار 
ركعتء كه استصحاب حكم به عدم إتيان به بيش از سه ركعت مى كند؛ 


مثال: مولى مى كويد: (اككر جهار نفر به منزل آمدند» سفره يذيرايى يهن شود) و حال علم به ورود زيد و عمرو و بكر به منزل 
مى باشد و لكن ورود خالد مشكوك استء در اينصورت از آن جهت كه شكك در واقع مى باشد» استصحاب عدم نفر جهارم 
و استصحاب عدم ورود بيش از سه نفر جارى مى شود كه در اين مورد شكك در واقع مى باشدء و تفاوتى ميان اين مثال با 


مورد صحيحه ثالثه نمى باشد. 


ص: ففرا 


ومورد صحيحه ثالثه از موارد ا ستصحاب فرد مردّد نمى باشد؛ جرا كه مجرى استصحاب فرد مردّد موردى است كه اثر مترتّب 
بر فردى مى باشد كه مردّد ميان فرد مقطوع الإرتفاع و فرد مشكوكك الحدوث استء در حالى كه در مورد صحيحه شكك در 
واقع إتيان ذوات أربع ركعات مى باشد كه استصحاب حكم به عدم إتيان به آن مى كند. 


بنابراين اين اشكال نيز ناتمام است. 
#الناذق اشكال امنانس ير سطتى عراف ان ابيع كه 


ايشان كمان نموده است كه غرض از استصحاب عدم إتيان به ركعت جهارم تصحيح اين نماز مى باشد, در حالى كه مدّعى 
اين مطلب نيستء بلكه مدّعى اين است كه غرض از استصحاب حكم به عدم جواز إكتفاء به اين نماز مشكوك النقصان و 
حكم به بطلان آن بدون ضِمْ ركعت مى باشد. و نقل مى شود كه محقق عراقى خود در إنتهاء متوجّه اين اشتباه و خطاء خود 


شده است. 

مناقشه؟؛ 

اشكال جهارم: 

مرحوم آقاى صدر فرموده است: 


در تطبيق استصحاب بر مورد صحيحه ثالثه اشكال ثبوتى وجود ندارد (بر خلاف محقق عراقى و محقق اصفهانى كه اشكال 
ثبوتى داشتند)» بلكه اشكالى كه وجود دارد» اشكال اثباتى و استظهارى است: 


أمَا عدم اشكال ثبوتى در تطبيق استصحاب به اين جهت است كه: 


با توه به أدله لزوم نماز احتياط؛ تغيبر حكم واقعى در حال شكك ميان ركعت سوم و جهارم دانسته مى شود؛ و تصوير اين 


تغيير حكم واقعى به دو صورت مى باشد: 


تصوير أوّل: تمام مكلفين از ابتدا مكلف به جامع نماز جهار ركعتى متصل و يا سه ركعتى متصل به همراه ضضم ركعت منفصله 
ذوكحال شكه مان جو هيا 


ص: رفوا 


تصوير دوم: شكك ميان ركعت سوم و جهارم موضوع براى تكليف جديد مى باشدء به اينككونه كه: شخص ابتدا مكلف به نماز 
جهار ركعتى متصل مى باشد و لكن در هنكام شكك ميان ركعت سوم و جهارء تكليف تغيير مى كند و شخص شاك مكلف به 
سه ركعت متصل به همراه يكك ركعت منفصل مى شود. 


ودر حقيقت نتيجه اين تصوير اين مى باشد كه: از أدلّه لزوم نماز احتياط يكك حكم واقعى و يكك حكم ظاهرى استفاده مى 
شود: حكم واقعى عبارت از ومن شكك بين الثلادثه و الرابعه و لم بأث بالرابعه واقعاً وجب علية صلاه الإحتياط» مى باشد» كه 
استصحاب عدم الإتيان بالركعه الرابعه اين حكم واقعى را ثابت مى كند» و حكم ظاهرى عبارت از وجوب تعيبنى نماز احتياط 
مى باشد. 


و هيجيك از اين دو تصوير براى تغيير حكم واقعى مشكل ثبوتى ندارد» كه تصوير أوّل مختار آقاى صدر مى باشدء كه ما نيز 


آن را يذيرفتيم. 
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بحث در مورد اشكال جهارم بر دلالت صحيحه ثالثه زراره بر إعتبار استصحاب مى باشد؛ 

آقاى صدر فرمودند: 

در تطبيق استصحاب بر مورد صحيحه ثالثه زراره اشكال ثبوتى وجود ندارد و لكن اين تطبيق مبتلى به اشكال اثباتى مى باشد؛ 
أَمَا وجه عدم اشكال ثبوتى: 


از أدلّه نماز احتياط استفاده مى شود كه شكك ميان ركعت سوم و جهارم موجب تغيبر حكم واقعى مى باشدء كه اين تغيير به 


دو صورت قابل تصوير مى باشد: 


ص: وعم 


تصوير أوّل: تمام مكلفين از ابتدا مكلف به جامع ميان جهار ركعت متصل و يا سه ركعت متصل به همراه ضضم ركعت منفصله 
در حال شكك ميان ركعت سوم و جهارم مى باشند. 


تصوير دوم: شكك ميان ركعت سوم و جهارم موضوع براى تكليف جديد مى باشد و شخص به مجرّد شكك مكلف به سه 
ركعت متصل به همراه يكك ركعت منفصل مى شود. 


3 اذه نماز احتياط يكك حكم واقعى و يكك حكم ظاهرى استفاده مى شود: أمّْا حكم واقعى عبارت از اين است كه «من 
شكك بين الثلاث و الأربع و لم يأت بالركعه الرابعه وجب عليه صلاه الإحتياط»؛ و حكم ظاهرى عبارت از اين است كه «الشاكك 
بين الثلاءث و الأربع يجب عليه صلاه الإحتياط تعبيناً»؛ يعنى اكر جه در واقع ركعت جهارم انجام شده باشد و لكن در حال 
شكك در إكتفاء به اين نماز مشكوك النقصان و تركك نماز احتياط معذور نمى باشد و عدم إتيان به ركعت جهارم در تنجيز 
لزوم نماز احتياط دخيل نمى باشد. و به عبارت ديكر: نفس دليل نماز احتياط متكفّل لزوم ظاهرى تمان احكاط نون محال :كك 
مى باشد و براى اثبات آن نيازى به استصحاب نمى باشدء بنابراين موضوع لزوم ظاهرى نماز احتياط مجوّد شكك مى باشد و 
اكر جه در واقع ركعت جهارم انجام شده باشد. 


و لكن با توجه به اينكه اكر شخص در واقع ركعت جهارم را إتيان كرده باشد و بدون ضِمْ ركعت منفصله.؛ نماز را در همان 
ركعت مشكوك به يايان برساند» به جهت اطلاق أدلّه لزوم أربع ركعاتء به طور قطع نماز او صحيح استء موضوع لزوم 
واقعى نماز احتياط مركب از دو جزء خواهد بود: الشكك (متساوى الطرفين) بين الثلادث و الأسربع وعدم الإتيان بالرابعه فى 
الواقع. 


ص: ل هارا 


واين دو تصوير هيج اشكال ثبوتى ندارد: 
جرا كه اشكال ثبوتى اى كه مطرح مى باشدء عبارت از اين است كه: 
محقق اصفهانى فرموده است: 


حكم واقعى بايد با قطع نظر از حكم ظاهرى و وصول تعتردى ظاهرى قابل وصول باشد و حكمى كه با قطع نظر از حكم 
ظاهرى قابل وصول نيست,ء امكان جعل آن وجود ندارد: جرا كه غرض از جعل حكم وصول آن و إمكان باعثيت و محرّكيت 
آن مى باشدء و امكان وصول بايد با قطع نظر از حكم ظاهرى لحاظ شود: زيرا حكم ظاهرى در طول حكم واقعى مى باشدء 
بنابراين حكم ظاهرى در طول امكان جعل حكم واقعى استء يس اكّر جعل حكم واقعى ممكن نباشد» حكم ظاهرى نيز معنى 


نخواهد داشت. 


بلهء اكر حكم واقعى با قطع نظر از وصول تعتّ.دى ظاهرىء امكان وصول وجدانى به مكلف داشته باشدء بعد از جعل آنء اين 
حكم واقعى با جعل حكم ظاهرى نيز فعلى مى شود و به سبب دليل أمارات و يا استصحاب وصول تعتبدى ظاهرى يبدا مى كند. 


بنايراين حكمى كه امكان وصول وجدانى ندارد و لكن امكان وصول استصحابى دارد» قابل جعل نمى باشد. 


موضوع لزوم واقعى نماز احتياط مركب از شكك ميان ركعت سوم و جهارم وعدم إتيان به ركعت جهارم مى باشدء كه در 
فرض وصول وجدانى جزء دوم اين موضوع, جزء أوّل كه شكك ميان ركعت سوم و جهارم باشدء زائل مى كرددء بنابراين اين 


حكم قابل وصول وجدانى نيستء يس اين حكم قابل جعل نمى باشد؛ 


ص: إلهكر 


زيرا اكر جه وصول حكم واقعى به هر نحوى از وصول (جه وصول وجدانى و جه وصول تعدى به أمارات و جه وصول تعبدى 
به استصحاب) در فعليت آن كافى است و لكن وصول تعتّدى فرع بر إمكان جعل حكم واقعى مى باشد و جنين حكمى كه 
إمكان وصول وجدانى ندارد» امكان جعل ندارد تا وصول تعتّدى آن ممكن باشد. 


اين فرمايش محقق اصفهانى مى باشدء بنابراين وجهى ندارد كه در تعليقه مباحث الأ-صول در اشكال بر نقل كلام محقق 
اصفهانى توسّط آقاى صدر كفته شده است: محقق اصفهانى وصول وجدانى را متعيّن نمى دانند و در بحث حكم ظاهرى و 
حكم واقعى تصريح مى كنند كه در فعليت حكم يكى از أنحاء وصول كافى است! 


و لكن آقاى صدر اين اشكال ثبوتى محقق اصفهانى را نيذيرفته اند و حقٌّ نيز با ايشان مى باشد: 


ولا در جعل حكم إمكان فعليِت و وصول آن لازم نمى باشدء بلكه اككر جعل حكم داراى اثر باشد و جعل آن لغو نباشد 
جعل آن توسّط شارع صحيح مى باشدء مانند اينكه شارع حكمى را كه بقاء آن مشروط به عدم وصول آن باشد» جعل نمايد. 
و حكم واقعى قبل از وصول براى افرادى كه احتمال وجود آن را مى دهندء داراى اثر مى باشدء بنابراين جعل حكم واقعى اكر 
جه قابل وصول نباشدء لغو نيستء و از دليل نماز احتياط علاوه بر حكم واقعى» حكم ظاهرى تنجيزى نيز استفاده مى شود كه 


اين در عدم لغويت جعل وجوب واقعى جامع كافى است. 


ثانيا: بر فرض توقف صححت جعل حكم واقعى بر إمكان وصول آن يذيرفته شود و لكن وجهى در تخصيص آن به وصول 
وجدانى نمى باشدء بلكه وصول تعتردى نيز و اكر جه وصول استصحابى باشد» در صبحت جعل آن كافى است؛ جرا كه از 


توقف جعل حكم واقعى بر وصول تعدى دورى لازم نمى آيد: 


ص: إذنان 


جرا كه شرط إمكان حكم واقعى إمكان وصول آن و اككر جه به وصول استصحابى» مى باشدء نه فعليّت وصول تعتٍدى و فعليِت 
استصحابء و شرط فعليت حكم ظاهرى و وصول ظاهرى از جمله وصول استصحابى» إمكان حكم واقعى استء بنابراين 
موقوف عليه غير از موقوف مى باشد: موقوف عليه إمكان وصول استصحاب مى باشد و موقوف فعليّت وصول استصحابى و 
تحقق وصول استصحابى است. بنابراين جعل حكم واقعى در فرض إمكان وصول تعتّدى آن صحيح است و اكر جه وصول 
وجدانى ممكن نباشدء و حال كه در اين فرض جعل حكم واقعى ممكن مى باشدء با جعل حكم واقعى» استصحاب نيز فعلى 


مى شُود. 


بنايراين اشكال ثبوتى در لزوم واقعى نماز احتياط نمى باشد و اين حكم واقعى به واسطه استصحاب عدم إتيان به ركعت جهارم 
قابل وصول و إحراز مى باشدء كه اين استصحاب جزء دوم از موضوع لزوم واقعى نماز احتياط را اثبات مى كندء اكر جه در 
اثبات لزوم ظاهرى نماز احتياط نياز به استصحاب نمى باشد و نفس دليل نماز احتياط آن را ثابت مى كند و لكن امام عليه 
السلا ب] عم كد ينه النتضتحابب و عدم جواز تقض البقيق السك نكتة وجوت ظافرئ نمار العساط ارا يه مندوه شك يبان .م 
كند كه عبارت از استصحاب باشد. 


أمَا وجه وجود اشكال اثباتى؛ 


اكر جه حكم واقعى وجوب جامع مى باشد و اين حكم واقعى از ابتدا وجود دارد» كه استصحاب به لحاظ تنقيح موضوع اين 
حكم شرعى جارى مى شود و لكن تصوير لزوم جامع به عنوان حكم واقعى از نظر عقل مى باشدء 


و لكن به نظر عرف اين اثر شرعى در طول شكك و حكم شارع به عدم نقض يقين به شكك حادث مى شود؛ شاهد اين مطلب 


اين است كه وضع جديد با وضع سابق تفاوت مى كند: 


ص: اودارا 


در نمازى كه در ركعات آن شكك نمى شودء بايد ركعت جهارم به صورت ايستاده انجام شود» در حالى كه شخص در اين 
ركعت مخيّر ميان قرائت حمد و تسبيحات أربعه مى باشد, و لكن در نمازى كه در أثناء آن ميان ركعت سوم و جهارم شكك 
مى شود» شخص در ركعت منفصل جهارم مخيّر ميان يكك ركعت ايستاده و يا دو ركعت نشسته مى باشد» در حالى كه در اين 


ركعت قرائت حمد متعيّن است. 


بنابراين طبق فهم عرفى در هنكام شك موضوع مبدّل مى شود و تكليف جديدى حادث مى كردد كه موضوع آن شكك استء 
كه سبب ححدوث اين تكليف جديد الا ينقض اليقين بالشكك» مى باشدء بنابراين عرفى نيست كه مراد از اين تعبير استصحاب 
باشد: زيرا ظاهر عرفى استصحاب إثبات اثر واقع مستصحب در زمان لاحق مى باشد كه با قطع نظر از استصحاب در زمان سابق 
تبك يوقم الدكع :د ر حال كه نظن عرت الزوع تار احفياظ. رك لز عد يد ميث كداره لكتة زو تفن فين نه كم مد كني 


مى شود و موضوع آن شكك مى باشدء بنابراين از اين صحيحه استظهار استصحاب ممكن نمى باشد. 
جواب از مناقشه؛ 
و لكن به نظر ما اين اشكال اثباتى تمام نيست: 


أولا: اثر استصحاب در مورد شكك ميان ركعت سوم و جهارم؛ عدم جواز إكتفاء به اين نماز مشكوك النقصان مى باشد و اين 
نانحو يدق تين انه لزانتو ا شايت بوددد اسك كرا كة ار هذا متموه مكلت أقان تنا حياز و كق نر كدجالن 
استصحاب حكم به عدم جواز نقض يقين و لزوم بناء بر عدم إتيان به ركعت جهارم مى كندء كه اين اثرى است كه بر واقع 
مستصحب با قطع نظر از استصحاب ثابت و مترتّب مى باشد: 


ص: ع 


واقع مستصحب نماز جهار ركعتى متصل است كه إتيان به آن إمتثال جامع و موجب إجزاء مى باشد» و حال استصحاب به قصد 
عدم إتيان به نماز جهار ركعتى متصل و به غرض عدم جواز إكتفاء به اين نماز مشكوك النقصان جارى مى شودء بر خلاف 
طريق برخى از أصحاب يبامبر صلى الله عليه و آله كه بناء بر أكثر كذاشته و به همين نماز إكتفاء مى نمودند» وعدم جواز 
إكتفاء به اين نماز مشكوكك النقصان اثرى است كه عرف متوبججه آن مى شودء و لزومى ندارد كه استصحاب به غرض اثبات 
موضوع لزوم نماز احتياط و مصحححيّت نماز احتياط جارى شود؛ يعنى با جمله «لا تنقض اليقين بالشكم تس باذ نشده 
استء بلكه با اين جمله لزوم بناء بر يقين سابق بيان مى شود و با جملاتى مانند «قام فأضاف إليها أخرى» به قرينه تعيين فاتحه 


الكتاب در صدر روايت ضمْ ركعت منفصله و مصححيت آن بيان مى شود. 


فقا ور قرفن غرف ان اتععاسان ناف متعكيف تا ارك باسك بو الك رن وم حال ترز ران اتتفيحات الشكال راهن 
داشت: جرا كه عرف از أدلّه ديكر تكليف به جامع ميان جهار ركعت متصل و يا سه ركعت متصل به همراه نماز احتياط در 
حال شكك استفاده كرده است و حال استصحاب موضوع نماز احتياط را تنقيح مى كند و اين روايت نكته لزوم نماز احتياط را 


واذامن كتداكة عدم سوال ضفن يقين :به شك باشل 
آقاى صدر در قسمت سوم كلام خود اشكال اثباتى ديكرى را مطرح نموده و فرموده اند: 


ظار ذلا تنقضن البقين بالشكه) لزوم خلق قرار ادن شك براق يقين مى باشد: يعتى همان آثارى كه يقين به دوت داشت) 
بال كدو اع را 111 تاونسو اتاد عبن تكوده كه ند شاب مدر ع عن العا ساق ونه ان شك لخو د كل 
به سوى آن استء و خلفيت شكك براى يقين در فرضى است كه غرض از استصحاب ترتيب اثر واقع متيفّن باشد» در حالى كه 
در مورد شكك ميان ركعت سوم و جهارم» غرض ترتيب اثر خود شكك مى باشد: جرا كه اثر يقين به عدم إتيان ركعت جهارم 
لزوم ضغ ركعت متضلة مئ باشدء در حالى كه اث شكك دن تيان به ركعت جهازم لزوم ضع ركعت منفصله مئ باشذء بنابراين 


اين شكك خلف يقين نخواهد بود. يس از اين روايت استصحاب استظهار نمى شود. 


ص: إحزوكر 


و لكن اين اشكال اثباتى نيز صحيح نيست: 


اكر جه مفاد الا تقض اليقين بالشكده لزوم جعل شك به عنوان خلق براى يقين مى باشده.و لكن در مورد ضصحبحة فيز شكك 
تل يقين قرار داده مى شود: والا ل حيسم اجاح وكيك جار فلم راز امه رز امال مشكر كه المجكيان 
مى باشد» كه اين اثر بر شكك در عندم إتيان ركعت جهارم نيز مترتّب مى باشد و امام عليه السلام به جهت شكك حكم به عدم 
جوان | كتقادبه ابن اماق و هدم إعطاء يها اين تنكم و عدام جوز ينام بر إكبانا: ركعت الجهازم من مايه 
الأصول العمليه /الإستصحاب /الصحيحه الثالثه لزراره/ الإشكال الخامس على دلالتها 948/٠1/١‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 ع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: الأصول العمليه /الإستصحاب /الصحيحه الثالثه لزراره/ الإشكال الخامس على دلالتها 
خلاصه مباحث كذشته: 


بحث در مورد اشكالات بر دلالت صحيحه ثالثه زراره بود كه در اشكال جهارم آقاى صدر اشكال اثباتى نموده و دلالت اين 


صحيحه را نفى نمودند كه ياسخ آن بيان شد. 
بحث در اشكال جهارم بر صحيحه ثالثه زراره بود» كه مرحوم آقاى صدر اشكال اثباتى مطرح نموده و فرمودند: 


إراده استصحاب از عبارت «لا ينقض اليقين بالشكم اغللاق ظاهر اسة وجرا عه نيان وليل بر وجوب ضْمٌ ركعت منفصله 


نمى باشدء بنابراين مراد از اين تعبير معناى ديكرى است و آن لزوم تحصيل يقين به امتثال مى باشد. 


زيرا ظاهر اين صحيحه اكر جه لزوم ضع ركعت منفصله مى باشد و لكن إراده لزوم خصوصيت انفصال در ركعت منضمّه 
توسط امام عليه السلام از تعبير دلا ينقض اليقين بالشكك؛ و استفاده اين خصوصيت توسّط عرف از اين تعبير واضح نيست؛ بلكه 
محتمل است كه امام عليه السلام فقط عدم جواز إكتفاء به اين نماز مشكوك النقصان و عدم جواز بناء بر ركعت جهارم را از 
اين تعبير استفاده نموده باشد و با اين تعبير روش ابوهريره و انس و حسن بصرى را كه بناء بر ركعت جهارم مى كذاشتند. 
تخطقه تمودة و اين ووش :زا موجب نقض .يقين به شك و بر خلانق حرمت نقض يقين به شك .«السعه أسته و أثر] امام عليه 
السلام لزوم ضع ركعت منفصله را با تعابير ديكر مانند الا يدخل الشكك فى اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخره و قريئه تعيين 


فاتحه الكتاب در صدر روايت بيان نموده است. 
ص: خا 


و أمّرا اين مطلب كه در كلمات ايشان است كه (ظاهر استصحاب ترتّب يكك اثر معلوم و واضح در نزد مخاطبين مى باشدء در 
عالق كهالزوم قنخ كتقث منقضاهة اث مقلوع براض تعن سايق در تزه مخاطيو لم باشده ذا كفه شود: ذو حال شكدديذ كرلة 


اى عمل شود كه در حال يقين عمل مى شود!) صحيح نيست؛ 


زيرا غرض از استصحاب اثبات عدم جواز إكتفاء به اين نماز مشكوك النقصان مى باشد و اين اثر در نزد مخاطبين معلوم و 
واضح مى باشدء بلكه ما معتقديم استصحاب عدم إتيان به ركعت جهارم غير از نفى إكتفاء به اين نمازء نمى تواند اثر ديكرى 
داشته باشدء كه با اين استصحاب مكلف علم به لزوم احتياط بيدا مى كند و لكن كيفيت احتياط با قرائن ديكر بيان و تعبين مى 
شود كه عبارت از ضمٌ ركعت منفصله مى باشد. 


بنابراين به نظر ما اين اشكال آقاى صدر تمام نيست. 
مناقشه؛ 

اشكال ينجم: 

اين اشكال نيز اشكال اثباتى است: 

دن كتات أضواءق اواله فرهودة انذ: 


اكر عبارت «لا تنقض اليقين بالشكك) مجرّد بود» ظاهر در كبرى استصحاب بود كه در اين صورت با توجّه به عدم اشكال در 
تطبيق استصحاب بر مورد اين صحيحه. دلالت اين روايت بر استصحاب تمام مى شدء لكن اين عبارت در اين صحيحه در سياق 
جملات «لا يدخل الشكك فى اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر و.... يتم على اليقين فيبنى عليه» وارد شده استء در حالى كه 
إراده استصحاب از اين جملات ممكن نيست: 


زيرا تعبير ١لا‏ يدخل الشكك فى اليقين» يا به معنلى «لا يدخل المشكوكك فى المتيفّنَ؛ مى باشد كه نهى از إدخال ركعت أخرى 
در أصل نماز و لزوم إنفكاكك از آن مى باشدء و يا به معناى لزوم إبقاء يقين به صححت نماز تا انتهاى نماز و نهى از إزاله يقين 
لمتكت وق :نياك كلاسكار للك فانر كع شو وختفازة وعود د ركاه سي العام فل كديا 87 شك در فهت مار 
مى شودء مى باشدء كه در حقيقت نهى از إكتفاء به اين نماز مشكوك النقصان و ضمْ ركعت متصله خواهد بود كه در فرض 
وَل احتمال نقصان نماز و در فرض دوم احتمال زياده در ركعت داده مى شود كه در نتيجه يقين به صبحت نماز تبديل به 


شكك در صبّحت آن مى كرددء در حالى كه اين تعبير نهى از جايكزينى شكك در صبّحت در جاى يقين به صيّمت مى نمايد. 


ص: وزكر 


و مراد از تعبير يتم على اليقين فيبنى عليه» به معناى لزوم انجام فعلى است كه با آن يقين به امتثال حاصل مى شود كه عبارت 
از ضمْ ركعت منفصله خواهد بود كه در معتبره عمّار ساباطى مى فرمايد: 


قَسال: َأَنْتٌ أبا عَقِدِ الل ع عَنْ ب شي مِنَ الهو فى الصَّلَاءِ كقَالَ آَل أَعلَمَك ميا ذا قله ” نم دكت أنك أثمنت أؤ تقَضت لم 
كن ليك بدن ن 2 قلت بَلى قال ذا ميوت قاين على الك ذا فخت و كفت قف قصل ما طن ألك لَقضْتَ فإ كنت قد 
تعفك لم دكن عليك فى هذء حَن + وَإِنْ ذ كرت ألك كنت تقصت كان عااصليت كعاهاما نقضث. 


حال كه مراد ازا بن جملات غير قاعده استصحاب مى باشدء اين سياق على الأقل به عنوان ما يصلح للقرينيه خواهد بود كه اين 
التبا ل وصرة واه انيد سراد عور الانشفى القن الشك م دعا مات ]| | ين جملات و به معناى نهى از نقض يقين 


و أمّااين مطلب كه مرحوم صاحب كفايه فرمودند كه (تعبير «لا- ينقض اليقين بالشكك» تعليل براى أصل وجوب ضع ركعت 
كرا علد عر احور كلانه تدان راجن ال انحوي م كلل اليد 2 


جرا كه حكم به لزوم ضمْ ركعت ديكر حكمى نيست كه مشكوك باشدء بلكه اين حكم عقل به مقتضاى قاعده اشتغال و 
واضح در نزد متشرّعه مى باشدء بنابراين خلاءف ظاهر است كه مراد امام عليه السلام ازاين جملات و تكرار آن اين مطلب 
واضح باشد. و مؤيّد آن تعبير ١لا‏ شىء عليه) مى باشد كه يكك مرتبه در صدر و يكك مرتبه در ذيل ذكر شده است كه به معناى 
اين است كه با انجام جنين فعلى اطمينان به صيحت و تحقق امتثال حاصل مى شود, در حالى كه أصل ضْمْ ركعت ديكر و 
مطلق آن موجب يقين به امتثال نمى شود بلكه ضِمٌْ ركعت منفصله است كه موجب حصول يقين به امتشال مى كردد و جنين 
حكمى با استصحاب تناسب ندارد. 


ص: /60 


جواب از مناقشه: 
و لكن اين اشكال نيز تمام نيست: 


ا ور اي ا نا قد 


و أمنا اشكال قزيسية سباق»#حوات انق اسح كه كي دمحمو معي وو له سن الم عدت العو لكر 
اذه الكعره كي اش ركه حمل :رو لكته يفن الفك نالفي جو لان راتكه د ان سن السالاك رفون 
يحجطة كز فك ابت قدجائ انعو ازاتين؟ اذ إعكاد بستكي ازوه كاه بو فو ساق وتعدل برطيق أن كا ههاة 
استصحاب باشدء نيست؛ جرا كه معنى ندارد كه مراد از اين جملا.ت عدم جواز إدخال ركعت ديكر در أصل نماز باشد! 
بنابراين اينجنين نيست كه سياقى بر خلاف استصحاب در اين جملات شكل كرفته باشد تا موجب اجمال تعبير «لا ينقض اليقين 
بالشكك» و حمل آن بر خلاف ظاهر شود. و ظهور فى نفسه اين جمله در استصحابء به همراه ذكر آن در روايات ديكر و إراده 
استصحاب از آن» موجب قوّت ظهور آن در كبرى استصحاب مى كردد, كه ديكر سياق صلاحيت قريتيت براى غير آن را 
نخواهد داشتء به خصوص كه ما عرض كرديم: مراد از عنوان «يقين» يقين سابق به عدم إتيان به نماز جهار ركعتى مى باشد 
كه امام عليه السلام در اين صحيحه از نقض اين يقين به شكك در امتثال نهى و به نقض آن به يقين به امتثال أمر مى كند و 
ميسن توسيج ”م فزمابة ك4 بشاء ون ركعث جهارم و باض :ركعت "متضدلةة به سجهت احتمال'نقصان وبززاده:مويجعب :شك بدو 
صححت و امتثال مى شوند؛ كه طبق اين بيان امام عليه السلام با اين تعبير هم نفى إكتفاء به اين نماز مشكوك النقصان و هم نفى 
مذهب عامّه را كه عبارت از ضع ركعت متصله باشدء را متذكر شدند. 


ص: 0 


لقنا ]راك اسع شتات اذ تادر ول شمن لفون« الشكم) لزنه إن ارده آذ ار عيرلا متسل الشكد دف القو تح اسل اكه 
مطلب باشد: عدم جواز إكتفاء به اين نماز مشكوك النقصان كه علت آن «لا ينقض اليقين بالشكك» باشدء و لزوم ضمّ ركعت 
منتصله كاعلك: أن زلا بخ الشسكه :فق المقيةة ناشدي نه امكه تكرار فرسيو وعنات معاي ارق جمللا كاش 


و جمله «و يتم على اليقين فيبنى عليه) به معناى لزوم تحصيل يقين به امتثال نمى باشدء بلكه مراد لزوم عمل بر طبق يقين به إتيان 
ثلاث ركعات و لزوم بناء بر ثلاث مى باشد؛ «فقد أحرز الثلاث)»» به اين معنى كه نبايد بناء بر ركعت جهارم كذاشته شود. 
بنابراين نبايد از جهت إكتفاء به اين نماز مشكوك النقصان بناء بر أكثر ككذاشتء بلكه بايد بناء بر أقلّ كذاشتء و از جهت 
لزوم تحصيل يقين به امتثال» بايد بر خلاف عامّه بناء بر أقل كذاشت و در اين ركعت تشهد و سلام را انجام داد و سيس ضُْمٌ 
ركعت منفصله نمود. 


وازاة ان عنس لاك يفة السك فى بنحال :ماك التع الاق روم إناد يو بون سارف والقى :ا ودين تك سوست رد رك د ا 
ركع هارم و إخالة ها ممح ا نهد كدابة حمناى انين ااضماء فعلى كداموج شكادرصكت ساس كرد اعد 
اين همان مفاد «لا ينقض اليقين بالشكك» مى باشد كه أمر به بناء بر يقين در عوض از بناء بر شكك و نهى از رفع يد از يقين به 
شيب شك مى كنذه بنائراين ثمام آين جملات ظاهر درا لزوم بناء بر عدم إتيان به ركعت جهارم مى باشل. 


ص: لمانا 


ما اكر ظهور اين صحيحه در استصحاب مورد يذيرش قرار نكيرد. ظهور آن در بيان لزوم تحصيل يقين به امتثال و فراغ ذمّه و 
عدم جواز إكتفاء به شكك در إمتثال» كه در كتاب أضواء به تبعيت از مرحوم شيخ أعظم تقويت شده است» صحيح نخواهد 


بود: 


جرا كه بعد از احتمال إراده استصحابء. قويترين احتمال در مراد از اين صحيحه حرمت نقض يقين به صححّت سه ركعت به 
سبب انجام فعلى كه موجب زوال يقين به صبحت آن و شكك در صبحت آن مى كردد و لزوم إبقاء اين يقين به صححت به سبب 
انجام فعلى تا يايان نماز مى باشد كه عبارت از ضِمٌْ ركعت منفصله باشد, بنابراين حمل اين صحيحه بر قاعده تحصيل يقين به 


امتثال خلاف ظاهر خواهد بود. 

نكته: 

مرحوم آقاى خوثى در فروع علم اجمالى در كتاب الصلاه فرموده اند: 

السك امطوان امكقاك بن قري كن ميان دورش كه وو ار كمايق العادد فنع 

عَنْ أبى الْحَمنع قَالَ: إِنْ كُنْتَ لا تَدْرى كم صَلَيِتَ وَ لَمْ يََْ وَهْمَك عَلَى شَئ ءِ فَأعِدٍ الصّلَاهد 


ايشان اين روايت را اينكونه معنى نموده است كه: (اكر شكك در ركعات شد وظنٌ به جهتى بيدا نشدء نماز باطل است) و 
شيش “'فرفودة اند «فنولت على إلغاء الأنعضحات فن الصلاه). 


البته اين فرمايش ايشان با كلام ايشان در اين صحيحه ثالثه زراره تنافى ندارد كه فرمودند: (در اين صحيحه امام عليه السلام بر 
لزوم ضع ركعت ديكر استدلال به | ستصحاب عدم إتيان ركعت جهارم نموده است): 


جرا كه مقصود ايشان در اين كلام در مورد صحيحه صفوان اين است كه: 


ص: مان 


قاعده أوّليه در مورد اين صحيحه حكم به لزوم ضمٌْ ركعت متصله مى باشدء زيرا استصحاب عدم إتيان به ركعت جارى مى 
شود و لكن اين صحيحه صفوان دلالت بر عدم استفاده صيحت نماز از استصحاب مى كندء و لكن اين صحيحه دلالتى بر نفى 
استفاده عدم جواز إكتفاء به اين نماز مشكوك النقصان از استصحاب عدم إتيان به ركعت جهارم نمى كند. 


العدغواء اب نشت كميزاق تككتمح وظ ةلاهو وكا اسكد وو اعفار انحصيكات فى باهده جر كاننن 
دليل لزوم نماز احتياط وافى در بيان وظيفه ظاهريه مى باشدء بلكه مراد اين است كه امام عليه السلام در صحيحه ثالثه نكته 


البته ما أصل إدّعاى آقاى خوثى را در مورد صحيحه صفوان قبول نداريم: 


جرا كه محتمل است مراد از «لا تدرى كم صليت» شكك مطلق در نماز باشد به ايتكه شخص به هيج وجه نداند كه در كدام 
ركعت مى باشد: ركعت أوَّل و يا ركعت دوم ويا ركعت سوم و ...» كه در روايات ديكر نيز در اين مورد حكم به بطلان نماز 
شده استه نه اينكه مراد دوران بين ركعت سوم و ركعت جهارم باشدء و مؤرّد اين احتمال اين است كه: با وجود عمومات 
بسيارى در مورد شكوك صحيحه. ورود روايتى كه حكم به بطلان نماز در مطلق شكك مى كندء عرفى نمى باشد. 


حاصل مطلب: 


دلالمت صحيحه ثالثه زراره بر استصحاب در مورد شكك در ركعات تمام مى باشد» و لكن ممكن است در عموم آن به غير 
مورد شكك در ركعات اشكال شود؛ 


صسص: 707 


و لكن انصاف عموم اين صحيحه مى باشد: 


جرا كه ولا «ال» ظاهر در عهد نمى باشدء بنابراين معناى جمله «لا ينقض اليقين بالشكك) عدم جواز نقض يقين به شك مى 
باشد» كه جنين معنايى اطلاق دارد. 


ثاثا: جمله الأذن ينض البقين بالشكه» به قرينه جملة ولا يعفك بالشك:فئ حال من الخالات» ظاهر دن تهى از بناء بن شك و لزوع 


بناء بر يقين سابق بر هر حالى مى باشد. 
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عرض كرديم 


ذكرزلا قفن النقين بالفكهو دن كار يلات دل يدخ الفكة فى القن و لة يخلطظ اتحدهما بالاغرة شكال در ظهون اففر 
امتصبخاك اباد تن كدو وى كر تشكه وا قن د قم ولايد هل المك كن اللقي) كابد اذ مكرك وسه باشو 
مراد از آن نهى از إدخال ركعت مشكوك در أصل نماز باشد؛ جرا كه حتى طبق اين معنى نيز مستعمل فيه در اين عبارت براى 
افق نكم و لي عرد مشاح اقو و وشكد بدن راس فد 1 و«مشكوك» واين موجب اجمال تعبير «لا ينقض اليقين 
بالشكك» نمى شودء بلكه مهخ | بن است كه در عبارت «لا يدخل الشكك فى اليقين» با تومجه به عدم إمكان إدخال شك به عنوان 
للا سر ل يم ار 


بقين» مشكوكك و متيقّن خواهد بود؛ جرا كه مشكووكك داخل در متيقن و مخلوط با آن مى كرددء و لككن در عبارت «لا ينقض 
م ام ا او ا ا ا ا ا ب 


بود. 


استدلال؛ 
محقق عراقى فرموده است: 


لامجك رضاح ميد اندر وو تملكت يه امود اي إرائ كارو حرطي مضه في ةيدايق كبري 
استصحاب بر إثبات لزوم ضمْ ركعت متصله حمل بر تقيه شود و لكن از جهت ديكر تعب تفن ول يتقف التقين بالشكده ظاهفردز 
كبرى استصحاب مى باشد كه أصاله الجدّ در اين ظهور بدون هيج معارضى ا بنابراين اين صحيحه دالٌ بر 


حجيّت كبرى استصحاب خواهد بود. 
مثال: روايت رفاعه: 


ال َحَلْتٌعَلَى أب الْبّاسٍ يبالجيره 1 انمره الندها غرل ف العام الَو م فَقَلتٌ ذَاك إِلَى الْإِمَام إِنْ 


مه 
و ءةه و 


صمت ص خناوَ إن أطت أمْطَرنا ََالَ ا عَم على تماد حَدَهِ فأكلتٌ مَعَهُ وَ أنَا 


1 مو انيه -2 


نا أعْلَمُ وَ الله انه 3 3ت اراونفنان كاذ إفطارى 


أ 
يؤما فاو نر حلي من أَن مرت عْى ول معد لله 
دراين روايت امام عليه السلام كبرى «ذاكك إلى الإمام» كه عبارت باشد از نفوذ حكم امام عادل در أمر هلال» را بيان نموده و 


آن را بر خليفه عباسى تطبيق نمودند, كه در اين فرض تطبيق حمل بر تقيه مى كردد و لكن أصاله الجدّ در بيان كبرى جارى 


شده و أخذ به آن مى شود. 


صحيحه صفوان: 


0 لوس الي “ار :روه “أو 


عَنْ أبى الْحسَن ع قَالَ: َأ عن الَجلٍ يُسمكرَة على المي فَخلِفُ بالطلقٍ و التق وَصَدَقَِ مَا نيك أ بَلرَمهُ هُ ذلك فَقَالَ لَا قَالَ 
َسُولُ الله ص وضع عَنْ أَمتتى ما أَكْرهُوا عله وَ ما لم يُطِيقُوا و ما أَحْطَتُوا. 


دراين روايت تطبيق حديث رفع بر حلف إكراهى به طلاق و عتق و صدقه به جهت تقيه مى باشد: جرا كه از نظر شيعه حلف به 
طلاق و عتق و صدقه حتى در حال احتيار باطل مى باشد و اكر به دروغ هم باشدء اثرى نداردء بنابراين إكراه بر اين حلف اثرى 
ندارد تا حديث رفع رافع آن باشدء و لكن از اين تطبيق تقيه اى دانسته مى شود كه حديث رفع فقط دالَ بر رفع مؤاخذه نمى 
باشدء بلكه دال بر رفع جميع آثار مى باشد: جرا كه امام اين كبرى را بر رفع صيحمت حلف كه حكم وضعى استء تطبيق نموده 


ص: رزفانا 


و درادامه فرموده اند: 
اكر اشكال شده و كفته شود: 


حمل صحيحه ثالثه زراره به لحاظ تطبيق كبرى استصحاب بر شكك در ركعات بر تقيه صحيح نيست؛ جرا كه ظهور اين 
صحيحه در لزوم ضمٌْ ركعت أخرى منفصله مى باشدء كه اين مفاد خلاف تقيه مى باشدء نه موافق تقيه تا حمل بر آن كردد. 


در ياسخ مى كوئيم: 


ازاين صحيحه لزوم ضضم ركعت منفصله استفاده نمى شود: جرا كه امام عليه السلام در بيان ضمْ ركعت أخرى فقط إ كتفاء به 
تعبير «قام فأضاف إليها أخرى» نمودند و هيج اشاره اى به إتيان تشهد و سلام در اين ركعت مشكوك ننمودند» كه اين موجب 
ظهور آن در ركعت متصله خواهد بود نه ركعت منفصله. 


واكر بر اين مطلب طبق آنجه از كلام مرحوم شيخ استفاده مى شود, اشكال شده و كفته شود: 


علم اجمالى مى باشد كه در اين صحيحه يا بيان كبرى استصحاب از جهت تقيه است و مقصود امام عليه السلام كبرى لزوم 
بقن اسان حى اشتدى باتطيي كرف اسشطمتات 1 اتتك دور كذاق تناويهه مورت نب مكبو اورت لازم امال 
الجدّ در بيان كبرى استصحاب عدم جديّت در تطبيق آن خواهد بود. همجنانجه لازمه أصاله الجدّ در تطبيق استصحاب بر اين 
مورد» عدم جديّت در بيان كبرى استصحاب و إراده كبرى لزوم بناء بر يقين از تعبير «لا ينقض اليقين بالشك» خواهد بود. در 
اينصورت اين دو أصاله الجدٌ با يكديكر تعارض و تساقط مى كنند. 


در ياسخ مى كوئيم: 


جرا كه در مقام أصاله الجدّ به لحاظ تطبيق اثر عملى ندارد؛ زيرا حكم مورد صحيحه ثالثه از خارج معلوم مى باشد كه وظيفه 
در شكك در ركعات لزوم نماز احتياط است و با وجود علم به حكم شرعى در اين مورد, ديككر أصاله الجدّ در تطبيق اثرى 
نخواهد داشت. بنابراين أصاله الجدٌ در ظهور «لا ينقض اليقين بالشكك» در بيان كبرى استصحاب بدون معارض جارى خواهد 


شد. 


ص: عم 


اين محصّل كلام محقق عراقى بود. 

مناقشه؛ 

و لكن اين فرمايش محقق مبتلى به اشكالاتى است: 
اشكال أوّل: 


ظاهر اين صحيحه با توبجه به قرائنى كه در آن وجود دارد» لزوم ضِمْ ركعت منفصله مى باشدء نه لزوم ضِمْ ركعت متصله؛ و 


آن قرائن عبارت است از: 


قرينه أوّل: تعبير ١رَكَمٌ‏ رَكعَتَين وَ ربع سَرِجَدَاتِ وَ هُوَ قَائِمُ بفَاتِحه الْكتاب وَ يَتَسَ يد در صدر اين صحيحه قرينه بر إراده ضع 
ركعت منفصله: جرا كه اكر مراد ضمْ ركعت متصله بودء نياز به اين توضيحات نبودء بلكه كافى بود كه امام عليه السلام 
بفرمايند: «يأتى بركعتين أخريين». 

قرينه دوم: سؤال زراره در مورد شكك ميان ركعت دوم و جهارم بودء كه امام عليه السلام جواب آن را بيان نمودند و لكن در 
ادامه حضرت خود شكك ميان ركعت سوم و جهارم را نيز لحاظ نمودند و حكم آن را بيان كردند» در حالى كه اكر ايشان در 


مقام تقيه بودند» بايد إكتفاء به جواب مورد سؤال مى نمودندء نه اينكه خود فرع جديدى را مطرح نموده و از روى تقيه حكم 
آن را بيان كنند. 


قرينه سوم: تكرار و تأكيدات وارد در اين صحيحه «لا يدخل الشكك فى اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر) تناسب با مقام تقيه 


كا 

بنابراين إِدّعاى ظهور اين صحيحه در لزوم ضِمٌ ركعت متصله صحيح نمى باشد. 

اشكال دوم: 

تعبير (عدم ترتّب اثر عملى بر أصاله الجدّ در تطبيق) در كلام ايشان» تعبير صحيحى نمى باشد؛ 


جرا كه نفس جريان اين أصاله الجدّ با توجه به اينكه اين أصاله الجدّ از أمارات مى باشد و لازمه آن عدم جديّت در بيان 
كبرق امنتضحات اشثه داراى ائر.مى.باشد وتيا به ائرتعملى :د يكز دار همانكونه كه دن أمازات تيز نفس حريان أماره اثر 


ص: م 


مثال: علم اجمالى به نجاست أحد الإنائين مى باشد كه يكى از دو إناء در منزل و ديكرى خارج از محل إبتلاء است؛ در اين 
فرض اكر جه ممكن است جريان أصل عملى (مانند أصل برائت و يا أصل طهارت) در إناء خارج از محل إبتلاء به جهت عدم 
ترتّب اثر عملى بر آن؛ نفى شود. و لكن اكر ببنه بر طهارت إناء خارج از محل إبتلاء جارى كرددء اين بتبنه حيجت خواهد بود؛ 
جرا كه اين ببنه اكر جه به لحاظ مدلول مطابقى اثرى ندارد و لكن با توجه به حجيت مثبتات أمارات و اينكه مدلول إلتزامى 
اين ينه نجاست إناء در محل إبتلاء مى باشد و به لحاظ مدلول التزامى داراى اثر خواهد بود و به همين جهت با ببنه قائم بر 
طهارت إناء در منزل تعارض مى كنند. 


بنابراين جواب صحيح از حل إشكال تعارض دو أصاله الجهه اين است كه كفته شود: 


با توه به لزوم واقعى ضِمْ ركعت منفصله و علم اجمالى به عدم جديّت بيان كبرى استصحاب و يا تطبيق آن براين مورد و 
علم اجمالى به عدم تطابق بيان كبرى استصحاب و يا تطبيق آن با واقع» علم تفصيلى به عدم تطابق تطبيق كبرى استصحاب بر 
مورد شكك در ركعات با واقع و عدم جديّت اين تطبيق حاصل مى كردد: جرا كه نتيجه تابع أخس مقدّمتين مى باشدء بنابراين 
أصاله الجدّ در تطبيق جارى نخواهد بود و أصاله الجدّ در بيان كبرى استصحاب بدون معارض جارى خواهد بود. 


كاه در خطاب دو ظهور مستقل از يكديكر مى باشد: ظهور كبروى و ظهور صغروى و تطبيقى؛ و لكن كاه در خطاب ظهور 


والعدز في ناش جد ان ورت كه كبرق د عطانت دنعو وض عيش يناه شن قوت الكدريه تيه تظبى الستفادة إن قو 


ص: /اوم 


مثال قسم أوّل: 


معتل أسك زوانك زفاعة ازا ارق تقل باشدديعرا كد كرس ا ذتظهورة ناكد إلى الإماة» و«ضغرق ار ظهون:«إذ صدت اصعنابو إن 
أفطرت أفظرنا) اتقادهمت شود كه ند و ظهون متف ماشه 


دراين قسم ممكن است كفته شود: با توجه به علم به عدم جديّت بيان صغرىء أصاله الجدّ در كبرى بدون معارض جارى مى 


كردد. 
صحيحه صفوان از اين قبيل مى باشد: جرا كه كبرى رفع جميع آثار به صورت مستقل از اين روايت استفاده نمى شود. بلكه به 


كمكك تطبيق حديث رفع بر مثل مورد حلف به طلاق استفاده مى شودء بنابراين ظهور كبرى و صغرى ظهور واحد مى باشد. 


در اين فرض كفته مى شود: حال كه ظهور كبرى در اين حديث مستقل از ظهور تطبيق نمى باشدء ديكر با علم به عدم جديّت 
در تطبيق» ديككر ظهور آن در كبرى نيز حيجت نخواهد بود: جرا كه اين خطاب يكك ظهور داشت كه با علم به عدم جديّت در 


و صحيحه ثالثه زراره نيز از قبيل قسم دوم مى باشد: جرا كه كبرى استصحاب به قرينه تطبيق «لا ينقض اليقين باشكك)» بر شكك 
واو ساق وود قدا ني وو وذ التحطظها رسن 1483 كل توه سيالا يتفض النقكم بالشك م بود ان اطي و امورو لك نه 
احتمال إراده معنايى غير از كبرى استصحاب از آن وجود داشت. كبو اك دو اده شكيفه :وو تهون مسقا "وسعود نل ده ركاه 


يكك ظهور واحد است كه با علم به عدم جديّت در آنء از حجت ساقط مى شود. 


ص: ليان 


ولكن ممكن است كه از اين اشكال ياسخ داده و كفته شود: 


استظهار كبرى استصحاب از «لا ينقض اليقين بالشكك» متوقف بر تطبيق آن بر مورد شكك در ركعات نمى باشدء» بلكه فى نفسه 


اين تعبير ظاهر در استصحاب مى باشدء نه بر قاعده يقين و مانند آن. 


ايشان أصاله الجدّ در كبرى را بدون معارض جارى دانست»ء در حالى كه اين مطلب در صورتى صحيح است كه به سبب قرينه 
منفصله علم اجمالى به عدم جديّت يا در بيان كبرى و يا در تطبيق آن بر مورد حاصل شودء كه در اين حال ظهور اين خطاب 
در كبرى و صغرى منعقد خواهد بود و لكن علم به عدم حجيّت أحدهما حاصل خواهد شدء در حالى كه احتمال وجود قرينه 
متصله در اين خطاب وجود دارد: جرا كه بعيد نيست كه مرتكز شيعى در زمان أئمّه عليهم السلام بر لزوم ضِمٌ ركعت منفصله 
بوده باشدء كه اين مانند قرينه متصله به اين خطاب خواهد بود و احتمال جنين مطلبى از ابتدا مانع از إنعقاد ظهور اين خطاب 
در كبرى استصحاب خواهد بود؛ جرا كه احتمال إرتكاز متشرعى به منزله احتمال قرينه متصله مى باشد كه مجرّد اين احتمال 


و شبهه زراره محتمل است كه يا به جهت سابقه تسئّن او و جهل او به لزوم نماز احتياط بوده باشدء و يا به جهت جهل در 
كيفيت ضمٌ ركعت أخرى منفصل بوده باشدء نه در أصل لزوم ضمٌْ ركعت منفصله. 


نكته: 


به نظر ما ممكن است هيج يكك از صحيحه صفوان و صحيحه ثالثه (بنابر ظهور آن در لزوم ضِمْ ركعت متصله) از جهت تقيه 
نباشد» بلكه اين دو روايت» دو خطاب جدلى مى باشند: 


ص: الجمارا 


يعنى عدم إعتبار حلف إكراهى به طلاق به دو دليل مى باشد: دليل ذاتى كه عبارت باشد از عدم ترتّب اثر بر آن حتى در حال 
اختيار» و دليل عرضى كه عدم ترتّب اثر بر إكراه باشد, و امام عليه السلام در صحيحه صفوان به جهت مصلحتى و لو به لحاظ 
يذيرش اين حكم توسّط عامّهء از دليل أَوّل تنزّل نموده و به دليل عرضى تمشكك نموده اند كه مورد بذيرش عامّه نيز مى باشد 
كه اكر حلف به طلاق در حال اختيار اثر داشته باشد و لكن ديككر در حال إكراه اثر ندارة. 


واين مانند استدلال أميرالمؤمنين عليه السلام به بيعت مردم با ايشان براى لزوم اطاعت از او مى باشد كه فرمود: (اين افرادى كه 
با من بيعت نمودندء با خلفاى سابق نيز بيعت نمودند)؛ كه اين بيان جدل مى باشد و إلا وجوب اطاعت از امام عليه السلام حتى 
اكر تمام مردم از او إعراض نمايند و بااو بيعت نكنند» ثابت مى باشدء و لكن از آن جهت كه بيعت با امام حقّ خود دليل 
ديكرى بر لزوم اطاعت ازاو و موجب تشديد وجوب اطاعت مى باشدء امام عليه السلام به جهت مصلحت (مثل عدم تفرّق 
لفكرناة اذ :اطراقٌ او كه معنن با حتائك خحلافتك تخلفاق كلانه يوؤكك) إن اسهد لكل له خليقه اقراد كرف ترط ينامي ضلى' الله 


عليه و آله تنرّل نموده و به دليل بيعت استدلال نمودند» كه اين جدل مى باشلء نه تقيه. 


حال در مقام نيز حضرت از دليل لزوم نماز احتياط و ضمٌ ركعت منفصله تنزّل نموده و به استصحاب بر نفى جواز إكتفاء به اين 
نماز مشكوك النقصان استدلال مى نمايند» كه اين جدل خواهد بود. 


ص: 08 


در بحوث و مباحث كفته شده است: 


استصحاب عدم إتيان به ركعت جهارم, اثبات لزوم ركعت أخرى نمى كندء بنابراين استصحاب قابل تطبيق بر مورد صحيحه 


ثالثه نمى باشد؛ 
توضيح مطلب: 


در إمتثال واجب استقلالى مبتلى به يكك اشكال كبروىء و در مورد شكك در إمتثال واجب ضمنى مبتلى به يكك اشكال صغروى 


أمَا اشكال كبروى: بايد مستصحب يا حكم شرعى و يا موضوع حكم شرعى باشدء در حالى كه إمتثال تكليف توسّط مكلف 
حكم شرعى و موضوع حكم شرعى نيست: 


جرا كه موضوع حكم شرعى آن است كه بر وجود يا عدم آن حكم شرعى مترتّب شودء در حالى كه عدم إتيان به نماز كه 
توسّط استصحاب در فرض شكك در إتيان به نماز ثابت مى شود موضوع اثر شرعى نمى باشد: جرا كه وجوب نماز محرز مى 
باشد. و لزوم عقلى إحراز امتثال نيز از ابتدا به مجرّد شكك با قطع نظر از استصحاب ثابت مى باشد و نياز به تطبيق استصحاب 


سستك. 


جواب از مناقشه؛ 
و لكن به نظر ما اين اشكال كبروى صحيح نيست: 


جرا كه أوّلا: شرط جريان استصحاب اين نيست كه مستصحب يا حكم شرعى و يا موضوع حكم شرعى باشدء بلكه شرط 
جريان آن ترنّبٍ اثر عملى بر استصحاب مى باشد به اينكه استصحاب موجب تنجيز و يا تعذير باشد» و اين شرط در استصحاب 
عدم امتثال وجود دارد: جرا كه اين استصحاب در مقام امتثال موجب تنجيز مى باشدء همانكونه كه اثر عملى قاعده فراغ در 


مرحله امتثال تأمين مى باشد. 


ص: اام 


ثانياً: به نظر صحيح امتثال رافع تكليف مى باشدء بر خلاف نظر آقاى صدر؛ يعنى بقاء وجوب نماز مغتّى به إمتثال و مشروط به 
عدم إمتثال آن مى باشد: جرا كه در فرض امتثال» بقاء وجوب لغو مى باشدء و طبق اين مبنى عدم إتيان به نماز موضوع بقاء 


الثاً: اكر جه در اثبات لزوم إحراز إمتثال نياز به اسنتصحاب عدم إمتثال نمى باشد و لكن اين مانع از جريان اين استصحاب 
نخواهد بود: جرا كه استصحاب عدم إمتثال نسبت به افرادى كه از حكم عقل به لزوم إحراز امتثال متأثّر نمى كردند و لكن از 
حكم شارع متأثّر مى كردند» مؤكد حكم عقل به قاعده اشتغال مى باشدء و نسبت به افرادى كه جاهل به اين حكم عقل مى 
باشند» مبيّن حكم عقّل خواهد بود. 
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آقاى سيستانى فرموده اند: 


ظاهر اين صحيحه موافق با عامّه و مفاد آن لزوم ضِمْ ركعت متصله مى باشد؛ جرا كه حضرت بدون اشاره به إتيان تشهد و 
سلام در اين ركعت فرمودند: «قام فأضاف إليها أخرى»؛ و در صدر صحيحه قرائت فاتحه الكتاب را در دو ركعت زائده متعئن 


دانستند» كه اين موافق با عامّه مى باشد كه قائل به تعن فاتحه الكتاب در دو ركعت أخيره نماز مى باشند. 


واكر اشكال شده و كفته شود: اكر امام عليه السلام در مقام تقيه مى باشندء با توجه به «الضرورات تتقدّر بقدرها» بايد | كتفاء 
به مقدار ضرورت مى نمودند و صحيح نبود كه خود ابتداء به فرع جديدى نموده و آن را مطرح كنند و سيس به جهت تقيه 
حكمى خلامف واقع بيان كنند؛ و همجنين در جواب از سؤال زراره در صدر صحيحه نيز بايد إكتفاء به لزوم ضِمْ دو ركعت 
متصله مى نمودندء نه اينكه تعيّن فاتحه الكتاب را نيز بيان كنند. 


ص: فض 


روايات أوسع ازاين مقدار مى باشد: 


مثال: صحيحه محمّد بن حمران؛ 


ف الحو لني عر 


قال: قال لِى أَبُو عَِدِ اللوع إِنْ فى كتاب عَلِىٌ ع إذا ضَلوًا | لْجْمَعَهَ فى وَقت فَصَلموا مَعَهُمْ قَالُ رَوَاوَة فلت له هذا عا ذا كون انفاك 
عَدُوٌ الله فى بِهِ قال حَمْرَانٌ كيِفٌ اتْقَانِى وَ أنَا لَمْ أسألَهُ هُوَ الى ابدَدَأْنى وَ قَالَ فى كناب عَلِيٌّ ع إِذَا ضَلوًا الْجْمُعَه فى وَقْتِ 
فَصَلوا مَعَهُمْ كيفٌ يَكونٌ فى هَذَا مِنْهُ تَقَيَه قال قلت قَدِ انمَاك وَ هَذَا مَا لا يجُورٌ حَنّى قضى أن اجْتَمَعْنَا عِنْدَ أبى عَبِدٍ الله ع فَمَالَ لَهُ 


3 


خيوان أفلخك الله جد نك هذا الحو نك الدق َدَتى به أن فى كتاب عَلِىٌّ ع إِذَا صَلُوَا امه فى وَفْتِ قَصَلُو مَعهمْ فَقَالَ هذا 
ا تكونٌ عددُوٌ الل اق ا فى كنا أن تف به وَ لا نص لَى مع مَعَه َل أبُو عد للع ى كاب عَليٌ ع إذا ص لا لمجم فى وَقْتٍ 


تك لرامفية افر 8 سيك كن سد رلك رَحْعتين أخْريين قُلْتُ فأكُونُ قد ص كيت دعا لف ى لَعْ أََْدِ به قَقَالَ نعم قا قَال 
فُسَكتٌ وَ سَكتٌ صَاحِبى وَ رَضِينا. 


و لكن اكر جه ظاهر اين صحيحه ثالثه زراره لزوم ضمْ ركعت متصله مى باشد و لكن از لحن و اشارات كلام امام عليه السلام 
دانسته مى شود كه مراد جدّى حضرت ضْمْ ركعت منفصله مى باشدء و در روايات مى باشد كه: (إِنّا لا نعدٌ الرجل منكم فقيهاً 
حتى لا يلحن له فيعرف اللْحن'» و يا «لا يكون الرجل منكم فقيهاً حتى يعرف معاريض كلامناا» كه يعنى كاه ظهور يكك خطاب 


ص: إزشخرا 


ولكن اين مطلب تمام نيست: 


اكر جه إبتداء امام عليه السلام به تقيه ممكن مى باشد و از نظر ثبوتى اشكال ندارد و لكن بحث در قوّت ظهور مى باشد و 
إدّعاء ما اين است كه اين صحيحه به جهت قرائن لفظيه و حاليه در عرف شيعى ظاهر در ركعت احتياط مى باشد و نفس اين 
لتقو القوال مركو ظهوو انو وؤادك وو نوك شم در كرت متسلة د اشنا واترا ماين اقانات كز كه نه متعهة | طاهر هر 
ضع ركعت منفصله مى دانند نيز همين مطلب مى باشدء و إلا اكر اين روايت ظاهر در ركعت منفصله نباشدء تنها طريق اثبات 
إراده ركعت منفصله. إدّعاء قطع به مراد امام عليه السلام مى باشد, در حالى كه اين إدّعاء مشكل مى باشد. 


نكته: 
در مورد استصحاب عدم إتيان ركعت رابعه اشكال صغروى مطرح شده و كفته مى شود: 


مستصحب بايد يا حكم شرعى و يا موضوع حكم شرعى باشد و نتيجه استصحاب نيز بايد تعد به حكم شرعى مشكوكك باشدء 
و لكن اين مطلب بر استصحاب عدم إتيان ركعت جهارم در مورد اين صحيحه قابل تطبيق نيست: 


استصحاب عدم إتيان به نماز مثلاً تعد به بقاء وجوب نماز مى باشدء و لكن در شكك در إتيان به جزء در أثناء نماز مانند شكك 


در إتيان به ركعت جهارمء به طور قطع تكليف به نماز باقى است و ساقط نشده است و شكى در بقاء آن نمى باشد تا به سبب 
استصحاب عدم إتيان بقاء وجوب آن اثبات كردد. 


ص: عرم 


بله طبق مبناى مرحوم نائينى كه شكك ميان ركعت سوم و جهارم همراه با عدم إتيان به ركعت جهارم در واقع» موضوع براى 
تكليف جديد كه لزوم نماز احتياط باشد؛ است؛ استصحاب عدم إتيان ركعت جهارم به جهت اثبات لزوم نماز احتياط جارى 
مى شود و لكن اين مبنى صحيح نمى باشدء بلكه مبناى صحيح وجوب جامع ميان جهار ركعت متصل و يا سه ركعت متصل 
كو بار كع اف توعان نك وو ا 


زيرا ملاكك از ابتدا موجود در جامع مى باشدء نه اينكه با شكك ميان ركعت سوم و جهارم در فرض عدم إتيان به ركعت جهارم 
در واقع» ملك جديدى حادث شود كه مستلزم حكم جديد ان هن الى ات أبنت علقت تافر أذله وحريك مار 
ما وك لامك واس ل و ل ا 1 0 
ساباطى كه البته ضعيف السند مى باشد؛ امام عليه السلام مى فرمايد ما لا لمك عي ! إذَا فَعَليَهُ م دكت أَنْك أَنْمنتٌ 

الوا ا 0 
است كه وجوب نماز احتياط به جهت إحراز ملاكك واقعى أصل نماز مى باشدء نه به ملاكك مستقل جديدء و به همين جهت 
اكر شخص نماز را قطع نمايد و نماز را إعاده نمايد, به نظر عرف ملاكى فوت نشده استء كه اين كاشف از عدم حدوث 
ملاءكك جديد مى باشدء و حرمت قطع نماز در مانند اين موارد ثابت نمى باشدء بنابراين وجوب نماز احتياط وجوب شرطى 


ص: هاور 


و لكن اين اشكال ناتمام است: 


أولاً: ما معتقديم در استصحابء جريان آن در حكم شرعى و يا موضوع حكم شرعى شرط نمى باشدء بلكه جريان آن به عنوان 
تعبد در مرحله امتثال نيز صحيح مى باشد و اثر استصحاب عدم إتيان به ركعت جهارم تنجيز إمتثال به نماز أربع ركعات و إتيان 
به جزء مشكوك مى باشدء كه در اين صورت استصحاب تأكيد قاعده اشتغال خواهد بود. و شاهد بر اين مطلب اين است كه 
حتى بنابر مبناى آقاى صدر كه قائل به عدم سقوط تكليف به سبب امتثال و بقاء تكليف بعد از إمتثال مى باشد, تعد به أصول 
مانند استصحاب و قاعده فراغ در مرحله امتثال به غرض تنجيز و تأمين صحيح مى باشد و اكر جه اثر شرعى بر آن مترتّب نمى 


شود. 
آقاى صدر در وجه عدم سقوط تكليف به واسطه امتثال مى فرمايند: 


براى مثال اكر مولى أمر به آوردن آب نمايدء اين أمر مطلق است و مقّد به عدم نياوردن آب نمى باشدء و اين أمر بعد از 
إمتثال باقى است و لكن ديكر محرّكيت ندارد. علاوه بر اينكه روح أمر حبٌ مولى به فعل مى باشد و عدم زوال حب با تحمّق 


محبوب واضح مى باشد. 
و لكن ما اين مطلب را نبذيرفته و در اشكال به آن كفتيم: 


اطلاق وجوب به حال بعد از امتثال با فرض عدم محرّكيت آن, لغو خواهد بود. در حالى كه در إرتكاز مولى بقاء وجوب متقيد 


به عدم لغويّت مى باشدء بنابراين در إرتكاز مولى بقاء وجوب مقد به عدم إمتثال مى باشد. 


و روح وجوب نيز حبٌ نيستء بلكه روح آن تصدّى مولى براى طلب فعل و تعلق غرض مولى به إتيان فعل مى باشد, و جه بسا 
كه مولى حبٌ به جيزى دارد و لكن به آن أمر نمى كند ويا بغض نسبت به جيزى دارد و لكن به جهت مصلحت مانند دفع 
أفسد به فاسد, أمر به آن مى كند» و حالت طلب در نفس مولى مانند إراده تكوينيه در فعل ما مى باشد كه با انجام فعل ديكّر 
إراده تكوينيه زائل مى كردد واكر جه حبٌ به آن فعل باقى مى باشد: مانند اينكه شخصى كه إراده قرائت يكك جزء قرآن 
دارد كه با انجام قرائت آن؛ ديكر هجمه النفس على إيجاد الفعل زائل مى شودء در حالى كه شوق او به اين قرائت باقى است و 
او خوشحال به اين قرائت استء و در أمر مولى نيز با تحقق إمتثال هجمه النفس مولى براى إتيان به فعل زائل مى شودء بنابراين 
ما در اين مطلب موافق با مشهور مى باشيم و معتقديم كه با امتثال كامل تكليف ساقط مى كردد. 


ص: را 


ثانياً: جريان استصحاب عدم إتيان ركعت جهارم به لحاظ حال بعد از تشهّد و سلام و تعد به بقاء تكليف بعد از آن صحيح 
م :اذاي ارق تورات كه ادن ضقي كينا مير الكو كل شك بون ادر كس و كر كت برررط اناهن لسك رو بابد ورت 
استقلالى نماز خواهد نمود كه اين استصحاب حكم به بقاء تكليف در اين حال بعد از سلام مى كند» كه علاج اين مشكل 
طبق فقه اماميه در أثناء نماز به ضِمْ ركعت منفصله مى باشد. 


وأصل اين اشكال صغروى كه در أثناء نماز در حال شكك در جزءء يقين به بقاء تكليف وجود دارد؛ بنابراين استصحاب 


موضوع نخواهد داشت,ء مبتنى بر مبناى خاصى مى باشد: 

توضيح مطلب: 

در باب واجب ارتباطى سه احتمال وجود دارد: 

احتمال أوّل: اتيان به هر جزء موجب سقوط وجوب ضمنى آن جزء به نحو منتجز مى باشد. 


احتمال دوم: اتيان به هر جزء موجب سقوط وجوب ضمنى آن به شرط إتمام مركب و إمتثال كامل به نحو شرط متأخَر مى 


أشي 


احتمال سوم: اتيان به جزء موجب سقوط وجوب ضمنى آن نمى باشدء بلكه سقوط وجوب جزء مانند وجوب آن ضمنى مى 
باشد» به اين معنى كه سقوط وجوب ضمنى جزء به سقوط وجوب استقلالى مركب به إتمام مركب و إمتثال كامل مى باشد؛ 


براى مثال: وجوب ضمنى تمام أجزاء نماز با امتثال وجوب استقلالى آن در زمان واحد به صورت دفعى ساقط مى كردد. 
به نظر ما احتمال سومء احتمال صحيح مى باشد؛ 


جرا كه جعل وجوب ضمنى نيز ضمنى است و أمرى كه جعل آن ضمنى است» تمام أمور آن از جمله سقوط آن ضمنى 
مواق روفو قوط إن فس «تتاشق كيت اصقان كوا نف روا زد طيتينقى 4 اقرز اواو | متو ريك رقف د ليت 
غير از مسقط وجوب استقلالى خواهد بود واين كاشف از جعل استقلالى آن مى باشد. بلكه به نظر ما وجوب ضمنى يكك 
وجوب تحليلى عرفى است و إلآ بيش از يكك إراده و يكك وجوب نمى باشدء كه اين إراده واحد مولى و اين وجوب استقلالى 
به تمام ده جزء تعلق مى كيرد. 


ص: وخر 


حال اين اشكال صغروى مذكور مبتنى بر احتمال سوم مى باشد كه به نظر صحيح اين احتمال تمام مى باشدء و لكن طبق 
تسمال أؤلةو دوع اين التكال انمه ايقواعسك يوده ضرا كدطيق أبن ذو اسعبال إقاق جرم مرف قوط عرب تنعت لاع 


إتيان ركعت جهارم به غرض اثبات بقاء وجوب ضمنى ركعت جهارم صحيح خواهد بود. 
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مناقشه؛ 

اشكال صغروى دوم: 

آقاى صدر فرموده اند: 


مفاد ١لا‏ ينقض اليقين بالشكك؛ نهى تكليفى ظاهرى از نقض يقين به شكك مى باشدء نه إبراز منتجزيت و معذريت واقع و يا تعبد 
به بقاء يقين» حال اككر براى مثال شكك در ركوع در محل آن شود, مفاد استصحاب عدم إتيان ركوع » أمر به ركوع خواهد بود 
و لكن اين حكم ظاهرى استصحابى غير معقول مى باشد: جرا كه خطاب تكليف جه واقعى و جه ظاهرى؛ منصرف به فرض 
تاركس باد و سانا قرع عجز ابن قود يراق مقال كات يحب الأشهياة بعلن النان عتصفته لقره تابنا من باقند: 
بنابراين در مقام نيز مفاد استصحاب عدم إتيان ركعت جهارم» وجوب إتيان به ركعت جهارم مى باشدء بنابراين اين خطاب 
منصرف از فرض عدم قدرت خواهد بود. ودراين مورد فرض قدرت صورتى است كه در سابق ركعت جهارم اتيان نشده 
باشذء و إلآ كرد وسابق ركعت جهازم إتنان هده باشله آمن بهاركعت بجهازع آمر.به غير فقدور خوافد بود مكلت ممكق ار 
امتثال حكم ظاهرى به ركعت جهارم نمى باشدء و اين بدين معنى خواهد بود كه جريان استصحاب عدم إتيان به ركعت 
جهارم مشروط به موافقت آن با واقع مى باشد» در حالى كه مشروط نمودن جريان استصحاب به فرض مطابقت آن با واقع به 
معناى مشروط نمودن حكم ظاهرى به فرض مطابقت آن با واقع مى باشد: مانند اينكه كفته شود: خبر ثقه حبجت مى باشد به 
شرط اينكه موافق با واقع باشدء كه اين أمرى غير معقول است: جرا كه اكر موافقت آن با واقع معلوم استء اين حكم ظاهرى 
موضوع نخواهد داشت و اكر شكك در موافقت مى باشدء إحراز شرط حكم ظاهرى نمى شود ودر نتيجه حجبت آن ثابيت 


نخواهد شد. 
ص: 7/8 


اكر كفته شود: شارع أمر به ركعت جهارم نمى كند؛ جرا كه ركعت جهارم عنوان قصدى نمى باشدء بلكه شارع مى فرمايد: 
١إت‏ بركعه أخرى» و اين أمرى است كه مكلف قادر بر إتيان به آن مى باشد. همانكونه كه در فرض شكك در ركوع شارع مى 


فرمايد: «إنت بركوع آخر؛ كه شخص قادر بر إتيان به ركوع جديد مى باشد. 


در ياسخ مى كوئيم: اكر جه أمر به إتيان به ركعت جهارم نمى شود و مأمور به إتيان به ركعت أخرى مى باشد و لكن اين 
ركعت أخرى خود يكك واجب ضمنى است كه در كنار ساير واجب هاى ضمنى ديكر نماز قرار مى كيرد بنابراين اين ركعت 
نيز مقتك به قيد ديككرى خواهد بود كه: «إئت بركعه أخرى ليست زائده» و إل واضح است كه أمر ضمنى به ركعت أخرى 
مطلق نمى باشد كه: «إثت بركعه أخرى و لو كانت زائده» و يا(إئت بركعه أخرى فى صلاه لا زياده فيها». و حال كه أمر به 
رمق أرق القند علد وماده؟ حدق اله« ارط تشتكه مان وكتكا سوم و مارم تدك ووفمره جر لاتجيد 
ركعتى خواهد شد؛ جرا كه محتمل است كه در سابق ركعت جهارم إتيان شده باشدء كه در اينصورت ركعت أخرى ركعت 


ينجم و زياده در صلاه خواهد بود ودر جنين فرضى شخص قادر بر إتيان به ركعت ديكر كه زائد در نماز نباشد» نيست. 


جواب از مناقشه؛ 
ولكن اين اشكال صحيح نيست: 


ولد كر عقة اند مين اهل عزن ارقي اعرد السك تي "كلف اها اندع قارو يفوكو لك مروف برا سف ذا 
اين مطلب را إبراز تنيجز واقع و إبراز إهتمام مولى به واقع على تقدير وجوده مى داند و به نظر عرف اين تكليف ظاهرى به 
داعى تنجيز واقع على تقدير ثبوته و مسؤوليت مكلف در قبال واقع مشكوك مى باشد: يعنى به نظر عرف مقصود مولى از «لا 
ينقض اليقين بعدم الرابعه بالشكك فيها؛ إهتمام او به إتيان ركعت جهارم در فرض عدم إتيان آن در واقع مى باشد. و طبق اين 
ركرك ا لاس ارس اللا ارك مورو ره ار بتابراين يذيرش ابن اشكال همانكونه كه ظاهر مباحث 


ص: الخذرا 


ثانيً: بر فرض إنصراف خطاب استصحاب به فرض قدرت مورد يذيرش قرار بككيرد و لكن صحيح نيست كه أمر استقلالى به 
جامع صلاه أربع ركعات و صرف الوجود آن كه در ابتداى وقت و قبل از شروع در اين نماز ثابت بودء در أثناء فردى از نماز 
ووه كا شك عاذ كت سرع عراف لحل نيه امن تكس ار كيت أخرى در اين فرد از نماز بشود و كفته شود: «إئت 
بركعه أخرى فى هذه الصلاه»». بلكه آنجه مأمور به مى باشد همان طبيعى نماز جهار ركعتى است و إمتثال اين أمر مقدور مى 


باشد به اين صورت كه يا اين نماز مشكوك قطع شود و يا اين نماز إتمام شود و سيس نماز جهار ركعتى إعاده شود. 
بله در فرض آخر وقت كه به جهت ضيق وقت ديككر فرصت إعاده نماز نمى باشد اين جواب تمام نخواهد بود. 


الثاً: استصحاب عدم إتيان به ركعت رابعه فقط از حيث لزوم ضمْ ركعت ديكر منبجز مى باشد و فقط اين استصحاب أمر به 
ضمْ ركعت ديكر مى كند و لكن لزوم تحصيل قيود ديكر از جمله قيد عدم زياده ارتباطى به اين استصحاب ندارد؛ بلكه اين 
قيد عدم زياده توسّط استصحاب عدم زياده ركعت إحراز مى شود. بنابراين أمر ظاهرى به ضِمٌ ركعت أخرى به بيش از فرض 


بنابراين به نظر ما جريان استصحاب عدم إتيان به ركعت جهارم در اثبات لزوم ضِمْ ركعت متصله اشكالى ندارد و لكن به 
حيك وطرةب لل اماق رز عتهر الى تمص رزاف استضكات و لمان ازز اندو ال سلج بدو شور مكسوور كفاخه اين 
استصحاب از جهت اثبات لزوم ضع ركعت متصله مُلغى خواهد بود. و لكن در مثل شكك در ركوع: جريان استصحاب عدم 
ركوع و ثبوت لزوم ظاهرى ركوع جديد در ركعت حاضر صحيح خواهد بود و احتمال زياده نيز با استصحاب عدم زياده دفع 


مى شود. 


ص: ا 


حاصل اينكه: اشكالى در تطبيق صحيحه ثالثه زراره بر استصحاب نمى باشدء بلكه دلالت اين صحيحه بر استصحاب أقوى از 


دلالت صحيحه ثانيه بر آن مى باشد: 


حرا كه در هر دو فقره صحيحه ثانيه تعبير «فليس ينبغى أن تنقض اليقين بالشكك» وارد شده بود؛ كه طبق اين تعبير ممكن است 
در دلالت اين صحيحه بر استصحاب و لزوم بناء بر يقين سابق اشكال شده و كفته شود: تعبير «لا ينبغى» به معناى سزاوار نبودن 
ظهور ندارد» يس در مثل فرض يقين سابق به نجاست و شكك لاحق در طهارت» مى توان به جهت شكك در حصول طهارت» 


ولكن اين شبهه بر فرض هم صحيح باشدء در صحيحه ثالثه زراره صحيحه أولى زراره كه مشتمل بر تعبير «ليس ينبغى) نمى 


باشند» وارد نخواهد بود. 
البته به نظر ما اين اشكال مذكور به صحيحه ثانيه زراره نيز ناتمام است: 


جرا كه «لا ينبغى» به معناى (سزاوار نبودن) نمى باشدء بلكه به معناى «لا يتيشدر) و عدم إمكان مى باشد؛ مانند «ربٌ هب لى 
لك له لمن اعد د قد كه ]حا تك و سل لتق 6ه( وزو كاوا ةملك قم صطاف كن كنب أوا و شين امن اباش 
جرا كه اين مُلكك براى همكان سزاوار استء بلكه بدين معناست كه: (يرورد كارا ملكى به من عطاء كن كه براى غير از من 
مير نمى باشد). و مانند «الشمس لا ينبغى لها أن تدرك القمرا كه به معناى عدم ميسّدريّت مى باشد. بنابراين ظاهر «لا ينبغى) 


حرمت مى باشد و شاهد آن صحيحه زراره مى باشد: 


ص: ير 


عَنْ أبى جَعْفَرٍ ع قَالَ: لا يََنَى نكاح أَهْلٍ الكتاب قلت جعِلْتٌ فِدَاك و أيه تخرِيمة قَالَ فول ولا تُميكوا بعصم الكوافر. 
استظهار حرمت نكاح أهل كتاب توسّط زراره از كلام حضرت نشانكر ظهور «لا ينبغى» در تحريم مى باشد. 

اين تمام كلام در صحيحه ثالثه زراره بود. 

روايت جهارم: 

روايت اسحاق بن عمّار: 


مرحوم صدوق در «من لا يحضره الفقيه» نقل مى كند: 


تقريب استدلال به اين حديث عبارت از اين است كه: 


مفاد اين حديث اين مى باشد كه (هر كاه شكك شود بناء بر يقين سابق كذاشته شود و لزوم بناء بر يقين يكك أصل و قاعده 


عام است كه در تمام موارد جارى مى باشد). 
نكته: 


برخى از اين روايت تعبير به موثقه عمّار مى كنندء در حالى كه اين روايت از اسحاق بن عمّار مى باشد, علاوه بر اينكه موثقه 


بودن اين روايت نيز أوّل الكلام مى باشد. 
مناقشه؛ 

اشكال سندى: 

در سند اين روايت دو اشكال مطرح شده است: 
اشكال أوّل: 

آقاق صدر در ماحة الأصول فرفوهة اث 


تعبير فقيه «رُوى عن اسحاق بن عمّار) مى باشد و لكن طرق مذكوره در مشيخه كه به عبارت «فما رويتّه عن فلان» مى باشد» در 


مورد رواياتى از فقيه است كه مرحوم صدوق خود از راوى به مثل تعبير «رَويْتّهِ عن فلا-ن» روايت مى كند و اين طرق شامل 


رواياتى كه با تعبير «رُوى عن فلان) مانند همين روايت اسحاق بن عمّار نمى شود. 


ص: زثنن 


جواب از مناقشه؛ 
و لكن اين اشكال ناتمام است: 


أوّلا: تعبير در مشيخه «فما كان فيه عن اسحاق بن عار فقد رويته عن فلان» مى باشدء كه اين به طور قطع اين عبارت شامل اين 
روايت كه به تعبير «رُوى عن إسحاق بن عثّار) مى شوده بلكه اكر تعبير مشيخه اينجنين بود كه «فما رويته عن إسحاق بن 
عمّرار»» در اينصورت نيز شامل مثل اين روايت اسحاق بود: جرا كه «فما رويته عن فلان) به معناى (رويته عنه مع الواسطه) مى 
باشد و رواياتى كه به تعبير «روى عن فلان» مى باشند» نقل مع الواسطه صدوق و به معناى «فقك رويت عن فلان مع الواسطه) 


مى باشد. بنابراين تفاوتى ميان تعبير «رُوى عن فلان» و «رَوى فلان» نمى باشدء بلكه اين مجدّد تفن در تعبير است. 


ثانياً: مشيخه فقيه اكر جه در نظر ابتدائى غير منظم و نامرئّبٍ ديده مى شود و لكن اكر دقّت شودء قطع حاصل مى شود كه اين 
مشيخه بر اساس ترتيب روايات فقيه جيده و منظم شده است. بله» در برخى از موارد به جهت نكاتى اين ترتيب رعايت نشده 
است؛ مانند اينكه طريق يازدهم در مشيخه طريق به زراره مى باشد و لكن در طريق دوازدهم مى فرمايد: «فما كان عن حريز 


بنفس هذا السند» و در طريق سيزدهم مى فرمايد: «فما كان عن حمّاد بنفس هذا السند). 


حال با توجه به اين نكته با بررسى اى كه در جلد أوَّل فقيه انجام داديم» ١١‏ مورد در متن فقيه يافتيم كه در آن تعبير ١رُوى‏ عن 


فلان» شده است و در مشيخه با همين ترتيب اين روايات» به اين راوى طريق ذكر شده است؟ 


ص: إرثين 


.١‏ متن فقيه (رُوى عن عبيدالله المرافقى)؛ مشيخه (وما كان عن عبيدالله المرافقى) 

اماق فنيه زرقع غرو نط اردان السك )لمعيف رونا كاف هن وك بن ادا لدكن ) 

". متن فقيه (روى عن هشام بن الحكم)؛ مشيخه (وما كان عن هشام بن الحكم) 

؟. متن فقيه (روى عن زيد بن على بن الحسين)؛ مشيخه (وما كان عن زيد بن على بن الحسين) 
8ن ففيةة(روع عق أسفاف الت عميين )4 مجه (ونا كان عع أسداء ةا عممين) 

*. متن فقيه (روى عن جويريه بن مسهّر)؛ مشيخه (و ما كان عن جويريه بن مسهّر) 

/. متن فقيه (روى عن معمّر بن يحيى)؛ مشيخه (وما كان عن معمّر بن يحيى) 

متن فقيه (روى عن عائذ الأحمسّ)؛ مشيخه (و ما كان عن عائذ الأحمسئت) 

4. متن فقيه (روى عن مسعده بن صدقه)؛ مشيخه (وما كان عن مسعده بن صدقه) 

.٠١‏ متن فقيه (روى عن الأصبغ بن نباته)؛ مشيخه (وما كان عن أصبغ بن نباته) 

.١‏ متن فقيه (روى عن جابر بن عبدالله الأنصارى)؛ مشيخه (وما كان عن جاير بن عبدالله الأنصارى). 


بنابراين اين قرينه نشاندهنده اين است كه صدوق تعبير «فما كان فيه عن فلان» را منطبق بر موارد «رُوى عن فلان» در متن فقيه 


نموده است» يس اشكالى در شمول طريق مذكور به روايات اسحاق بن عمّار نسبت به اين روايت نمى باشد. 

مناقشه؛ 

اشكال دوم: 

در طريق مرحوم صدوق به اسحاق بن عمّار» علىٌ بن اسماعيل قرار مى كيرد» كه در طبقه مشايخ حميرى و راويان از حمّاد و 


اذل تفي تلان جام تداردة 


ص: زكرا 


بله» آقاى خوئى در معجم الرجال طبق مبناى توثيق عام رجال كامل الزيارات علي بن اسماعيل را كه از مشايخ با واسطه ابن 
قولويه مى باشدء توثيق نموده است و لكن طبق نظر صحيح توثيق عامٌ رجال كامل الزيارات مختصٌ به مشايخ بدون واسطه ابن 


قولويه مى باشدء همانكونه كه آقاى خوئى خود در أواخر عمر شريفشان از نظريه توثيق عامٌ عدول نمودند. 


مرحوم وحيد بهبهانى فرموده است: مراد از «علىٌ بن اسماعيل» همان على بن سندى است كه كشى از نصر بن صباح نقل مى 
كند: (على بن اسماعيل بن عيسى ثقه فهو على بن سندى). 


جرا كه بر فرض إتحاد علىٌ بن اسماعيل با على بن سندى يذيرفته شود و لكن وثاقت او از توثيق نصر بن صباح إثبات نمى 


شود: جرا كه وثاقت خود نصر بن صباح ثابت نيستء بلكه او متهم به غلو شده است. 


فاحب مستدركك فرهوذه آئذة أجلاتى ماتتذ جميرى و سعدىبن عبدالله أشدرق و أحمد ين محل يه عسس از عل بخ اسماغيل 


ووانة لقن كرده تجو كه ارق ادال ع وكافك لوكو نود وكوي كانهئن اقن 

و لكن اين مطلب نيز ناتمام است: 

جرا كه آنجه كاشف از وثاقت مى باشدء كثرت نقل أجلاء مى باشد و اين مطلب در مورد على بن اسماعيل ثابت نيست. 
آقاى زنجانى در كتاب النكاح مى فرمايند: 

مرحوم شيخ طوسى بسيار از على بن اسماعيل نقل نموده است و در هيج موردى روايت او را تضعيف نكرده است. 

و لكن اين استدلال نيز صحيح نيست: 


ص: كن 


اين روايات توسّط شيخ دليل بر وثاقت او در نزد شيخ نمى باشد؛ جرا كه شيخ روايات ضعيف السندى را كه مطابق با أدلّه و 
قواعد و يا احتياط و أمثال آن مى باشد» تضعيف نمى كند و ممكن است كه اين 58 مورد از اين دسته أخبار باشند كه سكوت 


شيخ در قبال آنء دليل بر تماميت سند و وثاقت رجال آن سند نمى باشد. 


بله اكر از اين نكته و يا مثل آن وثوق شخصى به وثاقت على بن اسماعيل حاصل شود. سند تمام خواهد بود و لكن اين أمر 


مشكل مى باشد. 

أمَا دلالت روايت اسحاق بن عمّار؛ 

ذزقراة ]ان اميك تنه اعمال د 

احتمال أُوّل: قاعده لزوم تحصيل يقن در شكك در ركعات. 

طق انم سمال مزاة از ميك بورهو احلد برام نه ا القري 

نقد د سان كر رو ادك ل قط اميه وق ردن واف د حون ركداك لا فس اشن 


و مرحوم شيخ أنصارى اين احتمال را در مراد ازاين حديث مفروغ عنه كرفته و در مدلول آن بحث نمى كند و فقط به دنبال 
إثبات اين است كه مفاد صحيحه ثالثه زراره نيز طبق اين مفاد مى باشد. 


و لكن إنصاف عدم صبحت اين احتمال مى باشد: 


جرا كه أولآء ظاهر «فإبن علق الباتين» لزومبناء بر يقبيع' أت كه بالفعل در امكاء شك «موجود سن باشدهاله اروم يناد وسصيل 


يقينى كه موجود نيست. 
ثانا ادق ووانك مطلق مي افده جاتزائن تفبيق آنه شكف در كعات عدر عرق خواهف روك 


ص: كلا 


در كتاب أضواء فرموده اند: 
اين احتمال در مفاد اين حديث عرفى است: 


جرا كه تعبير «بناء بر يقين» در ديكر روايات شكك در ركعات نيز وارد شده است كه مراد از آن لزوم : تحصيا يقين به امتثال مى 


باشد؛ روايت علاء؛ 


000 8 


يِنِى عَلَى الْيقِين فَإِذَا رح َتَهَدَ وَ قَامَ د ل 


تعبير «يبنى على اليقين» به معناى لزوم تحصيل يقين به خواندن نماز احتياط مى باشد. 

روايت عبدالرّحمن بن حتجاج؛ 

عَنْ أبى إِبْرَاهِيم ع فى السَهْو فى الصَّلَاءََِالَ تينى عَلَى اليقين 3 تح باجم وَتَحمَاطٌ بالصّلَاهِ كلها. 
واين روايت به معناى لزوم تحصيل يقين به واسطه إتيان به نماز احتياط مى باشد. 


علاسوه براينكه إرتكاز متشرعه نيز بر لزوم تحصيل يقين به إمتثال در نماز مى باشدء (كه اين موجب ظهور اين تعبيرات در 


قاعده بناء بر يقين خواهد بود). 


جرا كه ظاهر تعبير«بناء على اليقين» حتى در اين روايات مذكوره نيز بناء بر يقين به ركعت أقل و عدم إتيان به ركعت 
مشكوك أكثر مى باشد, كه غرض از آن نفى جواز إكتفاء به اين نماز مشكوك النقصان مى باشدء و لكن نه به اين صورت 
كه ضِمْ ركعت متصله شود, بلكه به اين صورت كه در اين ركعت تشهد و سلام انجام شده و ركعت منفصله ضميمه شود تا 
يقين به إمتثال حاصل كردد. 


ودرروايت محمّد بن سهل مى باشد: 


- و - 
3 أ / أ 


ا : سَأَلْتُ أَا الُحمنٍيع - عَن الوّجلِ لَا يَدْرِى أ لاا ص لمى 
ا لك 


م اتن َال يينى على النفْصَانٍ و يَأخذ بالْجَوْم وَ يَعَشَجَدُبَغدَ الْصَرَافِه 


ص: ا 


و ظاهر اينست كه مرحوم صدوق خود از اين تعبيرات بناء بر أقلّ را فهميده است. 

احتمال دوم: قاعده يقين. 

طق اب اصيال عفاد سد يك ارم خيزاهد بود كه 

زإذا سككس فى الحدوف شكا سازرا قارى على القرة الباق بالحدوت)» 

الأصول العمليه /الإستصحاب /روايه إسحاق بن عمّار / دلالتها على الإستصحاب 90/٠1/1١46‏ 
0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 

موضوع: الأصول العمليه/الإستصحاب /روايه إسحاق بن عمّار/ دلالتها على الإستصحاب 
خلاصه مباحث كذشته: 


صدوق به إسحاق بن عمّار قرار دارد» ضعيف مى باشد. و حال بحث در دلالت آن بر إستصحاب واقع شده اشسة: 
بحث در مورد روايت اسحاق بن عمّار مى باشد؛ 
آقاى صدر در اشكال به سند اين روايت فرمودند: 


مرحوم صدوق اين روايت را با تعبير «رُوى عن إسحاق بن عمّار» نقل نموده است و طرق مذكور در مشيخه فقيه شامل جنين 


رواياتى كه با اين تعبير در متن فقيه نقل شده اند» نمى شودهء بنابراين اين روايت معتبر نخواهد بود. 


كرديم؛ و حال شاهدى أقوى ذكر مى كنيم و آن عبارت است از اين مطلب كه: 


ماجهار مورد را در مشيخه فقيه يافتيم كه مرحوم صدوق طرقى به جهار راوى ذكر مى كندء در حالى كه رواياتى كه از اين 


افراد در متن فقيه ذكر شده استء به تعبير «رَوى فلان» نمى باشد؛ در دو مورد از 5 مورد با تعبير «رُوى عن فلان» مى باشد: 
ص: /78 


ق مضع بق يريد الأتضارض؟ هنع ققد رزوق عو فيه بن يريك الأتضارئ)/مشبكه أو ها كان عن مفعي ين يزيد الاأتضارى 


صاحب أمير المؤمنين فقد رويته) 


". ياسر الخادم؛ متن فقيه (رَوى عن ياسر الخادم)/ مشيخه (و ما رويته عن ياسر الخادم فقد رويته) 


ودر دو مورداز تعبيرى مشابه آن استفاده شده است: 


.١‏ الفضل بن أبى قرّه الّ.مندى؛ در بعض موارد در متن فقيه با تعبير (رُوى عن الفضل بن أبى قرّه) و در موردى با اين تعبير 
(رَوَى شَرِيفٌ بنُ سَابِقٍ التغْلِيييّ عَنِ لْمَضْلٍ بن أبى 2 الْسَّمَنْدِىٌ ا ازاو نقل روايت نموده است» وواضح است كه اين 
تعبير دوم تقار بااتعيز أو ل كازة و احجيى تسح كه ذال برروانت صندوق :ان اوناشد ابزاين كر اششتكالى و راشدول 
طريق مشيخه نسبت به مثل تعبير أَوّل باشدء اين اشكال در مورد تعبير دوم نيز جارى خواهد بود در حالى كه مرحوم صدوق 


در مورد اين راوى در مشيخه فرموده است: (و ما كان عن الفضل بن أبى قرّه فقد رويته). 


"عيسى بن أب ملصطؤر4 در موودى بنا تعبيز (رُوق عن غيسى ابن أتى :متضور) واذن مورد دبكر با تعبير (زوى ابن مسشكان عن 
عيسى بن أبى منصور) از او نقل روايت نموده استء در حالى كه در طريق مشيخه به او فرموده است: (و ما كان عن عيسى بن 


أبى منصور فقد رويته). 

يامو كت كعينا بايا لاك امال كاه تلاو ف :ذو ابد وود بعرة كاد 
ذلالت زوا بيغا بات وى عاد 

در مورد دلالت اين روايت سه احتمال وجود دارد: 


ص: 521 


اعمال آثل: قاعدة وجرت تتتصيل شد به ابقفال :وو شكه ور كعات 


عرض كرديم: اين احتمال با توجه به تقرير شيخ در تثبيت آنء خلاف ظاهر مى باشد؛ جرا كه ظاهر از «فإين على اليقين» لزوم 
بناء بر يقين موجود است و مفاد آن مفاد قضيه شرطيه مى باشد كه (إذا كان لكن يقين فإبن عليه)» نه به معناى لزوم تحصيل 
يقين به برائت ذمّه در مستقبل و لزوم إيجاد آن كه طبق اين معنى مراد از اين تعبير اين خواهد بود كه «حصّل اليقين). 


ولكن ممكن است كه در حمل اين روايت براين قاعده تقرير ديكرى ذكر شود كه ديكر اين اشكال بر آن وارد نباشد و آن 


در إمتثال وجوب نماز يك طريق يقينى و يكك طريق مشكوك مى باشد؛ طريق يقينى عبارت از نماز احتياط و ضِمْ ركعت 
منفصله مى باشد و طريق مشكوكك عبارت از إكتفاء به اين نماز مشك وك النقصان و يا ضمْ ركعت متصله مى باشدء كه اين دو 
طريق هر دو دز خال شك ميان ركعت سوم و جهارم بالفعل موجود مى باشدء و بالفعل هم يقين به صححت اين طريق و .يقين به 
تحقّق ضع ركعت منفصله و هم شكك در تحقق إمتثال به ضمْ ركعت متصله وجود دارد» و حال امام عليه السلام أمر به تبعيت از 
طريق يقينى و بناء براين طريق و إجتناب از طريق مشكوك مى نمايد؛ مانند شهرى كه دو مسير به آن مى باشد: مسير معروف 
و مسير مشكوكك. حال به او كفته مى شود: «فإبن على اليقين» كه يعنى آن فعل يقينى را انجام بده نه آن فعل مشكوكك. 


ص: لمانا 


و لكن اين تقريب نيز تمام نيست: 

ظاهر از : عر 15 كك و سان لشي أنه امف كن كز تبني رشك وميا شلكو بر كتوق ماف الى امال 
شود اين شكك مانع از عمل به يقين نباشد و اينكه بايد بناء بر يقين كذاشته شود نه بناء بر شككه همانكونه كه در صحيحه 
ثالثه زراره فرمود: افق غلك لتقن لخريفسة السك شال ين انلكا واد سال لط ور رد ل ا و 
لاحن لوي تعر شك شارى عاد قن انعد أمَا در مورد وجود دو طريق يقينى و مشكوك در زمان واحد كفته مى شود: 
«أسلك الطريق المتيقّن ولا تسلكك الطريق المشكوكث» و يا (إتّبع اليقين»» نه اينكه كفته شود: «إذا شككت فإبن على اليقين» و 
در اين مورد جه شكك در صحعدت طريق دوم باشد و يا يقين به عدم صعدت آن باشدء به هر حال بناء بر طريق يقينى لازم مى 


باشد و اين طريق مشك وك مقتضى تركك طريق مأمون نمى باشدء بلكه نهايت مقتضى تخيير ميان آن و طريق مأمون مى باشد. 
إحتمال دوم: قاعده اليقين 
در تقريب: اين احتمال ممكن است كفته شود: 


اهن إذا شككق قاين علك'ال4ه 4 وعدت عقف اق رقتو و فكة فى باشل سال كردن مره اتستصكان وجدت 
حزيقية ماق ايعان ينين فوشكم ثبي اناد مرا كه مساق عقت سلاويك و ,متداق شكن بعس باشده تاتابن تحمل اينع را بق بن 
ايحا حاوف اهن اكه و لكو عووة فاعدى رقن مياة فاق يقن و شككة وعدت بجقلقةة من اناهيذه عجرا كد :قلق يق 3 


شكك حدوث مى باشد» يس ظاهر اين روايت بيان قاعده يقين مى باشد. 


عنم 


و لكن اين مطلب صحيح نيست: 

جرا كه إنصاف ظهور روايت در استصحاب مى باشدء. نه قاعده يقين. 
برا ]اك ظيويواند وو اعدو اتات عفاويس د كرا و 
تقريب أوّل: 


در عبارت (إذا شككت فإبن على اليقين» يقين به حدوث فرض نشده و به آن اشاره اى نشده است به اينكه كفته شود: «إذا 
كنت على يقين فشككت فإبن على اليقين»» و وجود يقين به حدوث مفروغ عنه كرفته شده استء كه اين مشعر به اين است كه 
مورد اين روايت فردى از يقين به حدوث است كه حدوث آن أمر متعارف و به طور معمول موجود مى باشد؛ مانند اينكه 
شخصى به دوست خود مى كويد: (يولت را خرج كن» نه اينكه (اكر يول دارىء آن را خرج كن».؛ كه اين نشاندهنده اين 


است كه يول دار بودن دوست خود را مفروغ عنه كرفته است و اين در صورتى است كه او به طور معمول داراى يول باشد. 


وفقط در موزة اتعتمصا نوتنى "كن كه ايه طوى مشا ررق توقية باتمالنة منابقة وتوف ذاه نهر مورك ممصا نه كانه 
وجود سابق و يا يقين به عدم سابق است و به طور غالب و متعارف در مورد هر شيئى يا حالت سابقه وجوديه ويا حالت سابقه 
عدميه حاصل مى باشد؛ زيرا أصل در أشياء عدم استء و فرض توارد حالتين فرض نادر مى باشدء بنابراين به طور متعارف 
يقين به حالت سابقه أعمٌ از وجوديه و عدميه مفروغ عنه مى باشدء و لكن مورد قاعده يقين مورد متعارف نيست و فقط كاهى 
امك كا رو لووط و شمو شاك :وزناوك ا فاية بكوتشك سارض هن وكاو ايكرلة رينت كد البران وهر ورد 
يقين به حدوث يكك وجود بيدا كندء بنابراين به طور معمول يقين به حالت سابقه وجوديه مفروغ عنه نمى باشد» يس مفروغ 
عنة كرفتق جتين بقينن كة يكك ركن أل ذو كن فاعده يفين مى باشذ و | كتفاء به ركن :درك كه شك سارئ آست» عرقى تمى 
باشدء و إل صحيح بود كه در بيان قاعده يقين به تعبير «فإين على اليقين» إكتفاء شود و هم يقين به حدوث و هم شكك در آن 
مفروغ عنه كرفته شود! 


ص: اانا 


أكاناية "ملك كله كفم بشند ».اهن وإذااشكك عفان على البقزن) وتحاتف تماق رقي واشكك سن بافيةه ساترار, قرااد فاعذة ,يفيت 


است؛ در جواب از آن مى كوئيم: 


طداغر فمويو رن لتكت بزو لاقي شارن تدا ام نون از ماين وا لطن ذا نج قرية اش ب وهاو بتر ا لفن 
باشدء و در استصحاب عرفى است كه از حيث حدوث و بقاء غمض عين شود همانكونه كه امام عليه السلام در صحيحه ثانيه 
زرارة فرموكام نكم كنت عل بقن امد اطي زقكة فكت كد سداق شين رشك ذاك طليارك قرزا داذه عند فد دوك 
سارت ؤجقاء 37 ونين تعلة لحعاظا حيك خطلاوث :و قا قر وحيدت عسل بترن ونشك كاف اسك تر ازج قرفل 7 
حي سداس كابر سان قو رشك لكان د روه مكهم انق كه الجقين ادم دامس كك على ب تير 
ةا الوق سمورس انمق سرنعا مد عقاوق ادي رونا هن شرق كد ساي سورد ل كيهو تاذو و ا 1 
حدوث هم زمان باشكك يا متأخر أن آن مو جود شذه باد تعبير ال قن به صنيغة ماضن :به ابذكه كفته شود: وإكك كنت على 
يقبن طييح انخواهذ يوه بلكه و ايق فرض اي يتيك دوت وبقاء در جتعاق فين شك قاط شود؛ 

مانند: حصول يقين به عدالت زيد در 00000010 عدالت او در امروز در زمان واحد» و حصول يقين به عدالت زيد در 


ديروز بعد از شكك در عدالت او در امروزء كه دراين فرض صحيح اين است كه كفته شود: يقين به عدالت زيد در ديروز و 
شكك در بقاء عدالت او در امروز مى باشد. 


ص: 7937 


به نظر ما اين تقريب در إثبات ظهور اين روايت در استصحاب و عدم صححت احتمال إراده قاعده يقين تقريب صحيحى مى 


باشل. 
تفرويددوة: 
محقق نائينى و آقاى خوثى فرموده اند: 


ظاهر «إبن على اليقين» وجود يقين فعلى استء همانكونه كه ظاهر «أكرم العالم» وجود عالم بالفعل مى باشدء نه صرف وجود 
آن در زمان سابق؛ جرا كه مشتقٌ حقيقت در متلئس به مبدأ مى باشد و استعمال مشتقٌ در من قضى عنه المبدأ مجاز خواهد بود 
ودر مورد استصحاب است كه يقين به حدوث بالفعل موجود مى باشد و لكن در مورد قاعده يقين» يقين به حدوث در زمان 


شكك موجود نمى باشدء بلكه در زمان سابق موجود بوده بنابراين إراده قاعده يقين از اين روايت خلاف ظاهر مى باشد. 
واين فرمايش را مرحوم استاد و آقاى سيستانى نيز يذيرفته اند. 
و لكن به نظر ما اين فرمايش تمام نيست: 


جرا كه از نظر عرف فرض وجود شكك با فرض وجود يقين در زمان واحد قابل جمع نمى باشدء بنابراين فرض شكك در يكك 
زمان باعدم يقين در آن زمان تلازم عرفى دارده بنابراين ظاهر عرفى «إذا شككت» عدم وجود بقين در زمان شكك مى باشد 
كدونليت مكنناه وان فكنه رسكي ادن انك كدسراد فا عملي ورين ستارق دن باشند ونا مره انكة در موده 
استصحاب حيث حدوث و بقاء لحاظ نمى شود, بلكه طبق نظر آقاى خوئى لازم است كه حيث حدوث و بقاء لحاظ نشود (؛ 
جرا كه لحاظ آن موجب تعدّد موضوع و در نتيجه مانع از صدق نقض و وحدت موضوع خواهد بود)» بنابراين در زمان شكك 
كفته مى شود: (الآن يقين ندارم: كان على يقين بطهارته). 


ص: عاوم 


و أمًا اينكه ايشان فرمودند: (لحاظ حيث حدوث و بقاء مستلزم اطلاق مشتق بر من قضى عنه المبدأ و در نتيجه مجاز خواهد 


بود) بسيار عجيب مى باشد: 


جرا كه غرض اين نيست كه كفته شود (هذا يقين بالفعل) و يا (هذا متيمّن بالفعل)» بلكه مراد اين است كه: (يقينى كه محقق 
ا ل 0 
اليتيم) در حالى كه ضرب يتيم در ديروز صورت كرفته است؛ جرا كه غرض از آن بيان وقوع ضرب يتيم در زمان حاضر نمى 
باشد تا اطلاق مشتق بر من قضى عنه المبدأ لازم بيايد» بلكه جرى به لحاظ ديروز مى باشدء, و مانند (جزاء سيئه سيئه مثلها) و 
واضح است جزاء متأخَر از وجود سيئه مى باشد و لكن اين خطاب مجاز نيست: جرا كه اطلاق سيئه به لحاظ زمان كذشته مى 


انا 


و شاهد بر عدم صححت اين تقريب اين است كه اككر مفاد روايت به كونه اى بود كه تقريب أوَّل در آن جارى نبود. مانند: (إذا 
حصل لكك اليقين فشككت فإبن على اليقين) استظهار استصحاب از خطاب صحيح نبود: جرا كه محتمل است كه مراد از اين 
خطاب قاعده يقين باشدء بنابراين اين خطاب مجمل مى باشدء و لكن از آن جهت كه در روايت إسحاق بن عمّار تعبير «إذا 
حصل لكك اليقين» نمى باشدء با توه به تقريب أوّل ظاهر در استصحاب است. 


تقريب سوم: 
آقاى صدر در مباحث فرموده اند: 


از آن جهت كه قاعده استصحاب هم فى الجمله در برخى از أبواب مانند طهارت و نجاست و حدث جارى و آشناى فقهاء مى 
باشدء و هم اين قاعده يكك قاعده إرتكازى و لو به معناى ميل عقلاء به آن» و لكن از جهت ديككر قاعده يقين يكك قاعده 
مستحدثه مى باشدء اين خطاب ظاهر در إستصحاب خواهد بود. و شاهد بر اين إِدّعاء اين است كه إسحاق بن عمّار به مجرّد 
بيان إمام عليه السلام مراد حضرت را متوجه شده واز إمام سؤال كرد: (هذا أصل) و بسيار بعيد است كه إسحاق بن عمّار از 
اين كلام امام عليه السلام قاعده يقين را استفاده نموده باشدء در حالى كه قرينه اى در اين روايت بر إراده قاعده يقين نمى 


اش 


ص: هحار 


و لكن اين وجه نيز ناتمام است: 


جرا كه أُوّلا اككر خطاب به كونه اى بود كه تقريب أُوّل بر آن صادق نبود مانند خطاب (إذا حصل لكك اليقين ثغ شككت 
فإبن على اليقين) احتمال استفاده قاعده يقين توسّرط اسحاق بن عتّرار از آن و لو به عنوان يكك إحتمال راجح بر إحتمال 
استصحاب مى باشد و اكر جه اين إحتمال به نكته ظهور در وحدت حقيقيه متعلّق يقين و شكك باشدء و اكر جه اين خطاب 
برا فرظ هيا اهنك و ظيوررى افو اتشدييداى لل اقة اشن : تعر | كدامية اببنا قاط خاكى كلاش تان را ا شطاب 
استفاده كند. 


و ثانياً: محتمل است كه أصل كلام امام عليه السلام براى إسحاق بن عمّار مجمل نبوده استء بلكه ظاهر در قاعده يقين بوده 


است و لكن در هنكام نقل اين خطاب به معنى اجمال صورت حاصل شده است. 
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بحث در مورد روايت اسحاق بن عمار و دلالت آن بر استصحاب بود» كه كفته شد: در مدلول اين روايت سه احتمال وجود 


دارد: لزوم تحصيل يقين به امتثال» قاعده يقين و استصحاب» كه دو احتمال أوّل خلااف ظاهر مى باشدك. 
بحث در دلالت روايت إسحاق بن عمّار بود. كه در دلالت آن سه احتمال وجود داشت: 
احتمال أوَّل: لزوم تحصيل يقين؛ 


مراد از «فإبن على اليقين» اين است كه بايد تحصيل يقين شود كه در نماز به ضمٌ ركعت منفصله مى باشد كه قطع به برائت 
ذمّه حاصل مى شود و در غير نماز در شكك در إمتثال به مثل قاعده فراغ و يا استصحاب إمتثال و در شكك در تكليف به برائت 


شرعيه مى باشد كه توسّط اين أمور يقين به برائت ذمّه ظاهرا حاصل مى شود. 
ص: 592 
و لكن ما اين احتمال را خلاف ظاهر مى دانيم؛ 


حرا كه ظاهر «إذا شككت فإبن على اليقين» اين است كه يقين مفروض الوجود استهء به اين معنى كه ظاهر اين تعبير اين مى 
باشد كه: «إذا كان لكك يقين فإبن عليه)» نه اينكه «حصّل اليقين)». 


احتمال دوم: قاعده اليقين؛ 

به نظر ما اين احتمال صحيح نيست؛ جرا كه ظاهر اين روايت استصحاب مى باشد و حمل آن بر قاعده يقين خلاف ظاهر است. 
براى اثبات ظهور اين روايت در استصحاب وجوهى ذكر شده است: 

استدلال؛ 

وجه أوّل: 

اين وجهى است كه به نظر ما تمام مى باشد: 


در موارد قاعده يقين يا فرض يقين سابق به حدوث و أمر موجود و يا فرض يقين به طروٌ عدم بر يكك أمر موجود (مانند فرض 
وال ظفاوك) وسيي كاه تان حندوت :و باطو غندع مع قوة» والكن ار افاجهرها كذ رتفدو قيس دن سام مارو 
در رابطه با تمام أشياء وجود ندارد و اينجنين يقينى متعارف و معمول نيستء بلكه فقط كاهى است كه يقين به حدوث وجود و 
بآطروّ عدم و سبس شكك سارى در آن:محقق مى شوده بنابرآين كر مراد از'اين ووانت قاغده بقين باشدء عرفى نيست كه يكك 
كن آذ كد فين باشد مقر ووضنه كرفه طتو دو مقط | كقاءدية ذكر و كن ذكر عه شك سار انلك ضوف يلكه وان 
قاعده يقين بايد تصريح به ركن أوّل كه يقين به حدوث باشد» شود. و لكن در استصحاب از آن جهت كه به طور معمول و 
متعارف در تمام أشياء و أفعال يقين به حالت سابقه وجود دارد» كه حال حالت سابقه يا وجود يكك شىء است و يا عدم أزلى 


ص: كارا 


البته در برخى از موارد نيز مى باشد كه يقين به حالت سابقه وجوديه يا عدميه أزليه وجود ندارد؛ مانند فرض شكك در عناوين 
و أوصاف ذاتيه» مثل اينكه شكك مى شود كه اين شخص مرد مى باشد يا زن» ويا شكك مى شود كه اين سرخى خون است يا 
رنكك سرخ, كه بنابر إنكار استصحاب عدم أزلى؛ حالت سابقه اين شىء مشخخص نخواهد بود. 


مناقشه؛ 
به اين وجه مذكور اشكال شده است كه: 


در بحث حجيّت خبر واحد كفتيم: در روايات نبايد تدقيقاتى كه خارج از فهم عرف بسيط مى باشدء إعمال شود. و براى تفهيم 


«ما كان عاقبته عاقبه الخمر فهو خمر)؛ 


عبارت دوم نسبت به حيث حرمت و حيث نجاست اطلادق دارد و ظاهر آن اين است كه: «كلّ مسكر محكوم بأحكام الخمر 
مطلقاء سواء من حيث الحرمه أو من حيث النجاسه»؛ و لكن عبارت أوّل از آن جهت كه مشتمل برفاء تفريع مى باشدء اطلاق 
آن نسبت به حكم نجاست ثابت نمى باشد. حال اككر در روايت عبارت دوم توسط راوى نقل شودء أخذ به اطلاق صحيح 
نخواهد بود: جرا كه محتمل است كه راوى عبارت أوَّل را از امام عليه السلام شنيده باشد و لكن در مقام نقل به معنى كلام را 
تقطيع نموده و عبارت دوم را نقل كرده باشد» كه جنين أمرى خلاف وثاقت راوى نيست: جرا كه ابتدا بايد اختلاف ميان دو 
عبارت توسّط راوى تصوّر بشود تا بعد از تصديق آنء تقطيع كلام خلاف وثاقت باشد, در حالى كه عرف ساذج اين اختلاف 
ميان دو عبارت را تصوّر نمى كندء و روات ما عرف ساذج بوده اند واكر هم برخى از آنان فقيه بوده اند و لكن اينككونه نبوده 
است كه آنان قبل از نقل كلام حضرت. فكر و تأمّل نمايند و تفاوت و عدم تفاوت كلام امام عليه السلام را با نقل خود متوجه 


ص: ارا 


حال با توجّه به اين نكته؛ به ما در وجه أوّل اشكال مى شود كه: 


محتمل است كه إسحاق بن عمّار از امام عليه السلام عبارت «إذا كان لكك يقين فشككت فإبن على اليقين» را شنيده باشد كه 
محتمل است كه مراد از آن قاعده يقين باشد و لكن در مقام نقل به معنى از آن جهت كه توجهى به أهميّت تعبير «إذا كان 
لكك يقين» و ترتّب آثار بر آن نبوده استء كلام حضرت را اينجنين نقل كرده باشد كه: «إذا شككت فإبن على اليقين». بنابراين 
در نفى احتمال قاعده يقين صحيح نيست كه به مفروغ عنه بودن يقين در اين روايت و عدم تعارف يقين در مورد قاعده يقين 


استدلال نمود و جنين تدقيقى در كلام روات صحيح نمى باشد. 

جواب از مناقشه؛ 

به نظر ما اككر جه اين اشكال وجيه است و لكن تمام نيست: 

اين اشكال مبتتى'اسث بها سيره عقلاه بر حجيث خبر ثقه و لكن دليل: ما بر حجيت خبر ثقه روايت «العمرى و ائنة يمان كما أديَا 
لَك عَنّى فَعَنّى يَوَدَّانِ وَمَا قَالا لك فَعَنّى يَقُولَانِ فَاسْمَع لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا التقَتَانِ الْمَأمُونَان ؛ مى باشد كه تعليل ذيل معمم 
استء بنابراين نتيجه اين خواهد بود كه: (كل ثقه مأمون ما قال عن الإمام فعن الإمام يقول و عن الإمام أدّى فاسمع له و أطع). 


بله» اكر اشكال شود و همانكونه كه آقاى صدر مى فرمايد» كفته شود: (اين حديث نيز ناظر به مورد سيره عقلاء در مورد عمل 


به خبر ثقه مى باشد و در بيش از مورد سيره عقلاء اطلاق ندارد»» اين اشكال مستقد خواهد بود. 


ص: وم 


استدلال؛ 
وجهادوم: 


آقاى خوئى فرمودند: تعبير «فإين على اليقين» ظاهر در يقين موجود بالفعل مى باشد و اينجنين يقينى فقط در مورد استصحاب 
مى باشدء و إلا در مورد قاعده يقين» يقين به حدوث در هنكام شكك سارى زائل مى شود. 


و لكن اين وجه به نظر ما تمام نبود واز آن ياسخ داديم. 


استدلال؛ 


وجه سوم: 
آقاى صدر در مباحث الأصول فرمودند: 


ظاهر تعبير «هذا أصل» در كلام إسحاق بن عمّار بعد از اينكه امام عليه السلام فرمودند: «إذا شككت فإبن على اليقين»» اين 
است كه او مراد حضرت را متوججه شده است و كلام براى او مبين بوده استء نه مجمل. بنابراين او از كلام امام عليه السلام يا 
معناى مطلق را كه شامل استصحاب هم مى شود و يا خصوص استصحاب را فهميده استء نه قاعده يقين: جرا كه با توجه به 
اينكه قاعده استصحاب إرتكازى است و در فقه به نحو موجبه جزئيه مصاديقى دارد: مانند استصحاب وضوء و استصحاب 


طهارت. احتمال اينكه إسحاق بن عمار خصوص قاعده يقين را از كلام حضرت برداشت كرده باشد» بسيار بعيد است. 
مناقشه؟؛ 
و لكن اين وجه نيز ناتمام است: 


د و مجدّد اينكه استصحاب قاعده إرتكازى است و در فقه مصاديقى دارد» منشأ ظهور اين روايت در قاعده استصحاب 
نمى شود؛ زيرا قاعده يقين نيز در مورد يقين هاى موجود در ككذشته دور نيز عقلا-ئى و مورد بناء عقلاء مى باشد و در جنين 
مواردى به شكك سارى إعتناء نمى شود» مكر اينكه قطع به بطلان منشأ يقين سابق بيدا شود: 


كال اك حصن توة]تالهاخوة توشها عسل كهذاز لكن جين با كذشت رمات شك در تعلق مدل وصكة بن 
نمايد» در حالى كه احتمال مى دهد كه اككر در زمان حاضر نيز منشأ يقين سابق موجود بود همجنان يقين به إزاله نجاست 


حاصل مى كرد در اين فرض بناء عقلاء بر عدم إعتناء به اين شكك مى باشد. 


ص: لين 


ثانياً: محتمل است كه إسحاق بن عمّار از كلام امام عليه السلام استصحاب را متوججه شده است و لكن در مقام نقل به معنى آن 
را مجمل نقل كرده باشد كه در اينصورت «مجمل لنا) خواهد بودء نه مجمل براى راوى. 

ثالثاً: محتمل است كه اسحاق بن عمّار طبق احتمال راجح از كلام امام عليه السلام قاعده يقين را برداشت كرده باشدء نه از 
جهت ظهور عرفى تا اين أمر مستبعد باشد. و كاه اينجنين است كه شخص عمطلبى را بر خلاف ظهور از خطاب متوجّه مى شود. 
استدلال؛ 


وجه جهارم: 


ظناهر ايخ زواقت الهاه تعلق رقن سن :اشند مه ابن ضووكت" 5ه إذا ككف فخي فارن عل امقر ءق لكك الفي ب 
بنابراين اين روايت ظاهر در استصحاب مى باشد و حمل آن بر قاعده يقين خلاف ظاهر است: جرا كه صحيح در تعبير از قاعده 
تن تقر ةكد دوك والعاظ آد علق يقيق:واشتك نس بالبه ينه ابو بضبووة 48 كلها تون اإذاسككة :ف 
حونو :لكك الشي م فإبرج عل النقدو يدوه و لكف انتميداى ققظ :ذ انك بشن ردن معدل تحاف مي وو قد حرق بناواةة 
و بقاء آن و به همين جهت در صحيحه زراره فرمود: «إذا كنت على يقين من طهارتكك فشككت»». بنابراين حمل اين روايت بر 
قاعده يقين مؤونه زائده مى طلبد و نياز به قرينه دارد. 


مناقشه؛ 
و لكن اين وجه نيز ناتمام است: 


جرا كه اكر عبارت اينكونه بود: «إذا كان على يقين من شىء فشككت فابن على اليقين»؛ آيا احتمال إراده قاعده يقين در آن 
وجود نداشت؟! به نظر ما در تعبير از قاعده يقين نيازى به لحاظ حيث حدوث در متعلق يقين و شكك نمى باشدء بلكه صحيح 
است كه كفته شود: «إِنّك كنت على يقين فشككت»؛ 


ص: ا.ءع 


مثال: اكر شخصى را براى إجراء عقد بر خانمى براى خود وكيل بكيرد و يقين به إجراء عقد توسط او كند و لكن بعداز 
كذشت زمانى شكك در إجراء عقد توسّط وكيل كندء در اين فرض عرفى است كه كفته شود: «إِنّك كنت على يقين من عقد 
الوكيل فشككت). 


بنابراين از اين وجوه جهاركانه. فقط وجه أوّل تمام مى باشد و مؤيّد آن وجود مصاديقى براى استصحاب در فقه به نحو موجبه 
جزئيه مى باشد: مانند استصحاب طهارت و استصحاب وضوء. و لكن تماميّت وجه أوّل در إثبات ظهور روايت در استصحاب 
بنابر دوران أمر ميان اين سه احتمال مذكور مى باشدء و لكن صحيح اينست كه در روايت دو معناى ديكر نيز محتمل است كه 
با وجود اين دو احتمال» ظهور اين روايت در استصحاب مشكل خواهد بود؛ 


احتمال أوّل: لزوم مضي على اليقين 


كاه مراد از تعبير «فإين على اليقين» در روايات و كلمات برخى از فقهاء «مضيّ على اليقين» مى باشدء به اين معنى كه: وصف 
أ عل سودت عد فقوو جل دون رداك اكد عفان أفل امداذلت كوسس:! اشسر عر فل مه دو كد 
زندكَى مى باشد؛ 

مال أول: أمير المؤمنين عليه السلام در نهج البلااغه خطاب به معاويه مى قرمايد: دأمًا اشْيوَاوْنا فى الْححوب و الرَّعالٍ قَلَمِتَ 
بأَمْضَى عَلَى الشَّكِ مِنّى عَلَى الْيِقِين » كه يعنى: (معاويه تو در مضي على الشكك و يايدارى بر شككه بافشار تر از من بر يقين و 
مضي بر يقين نمى باشى)» كه در اين تعبير مراد از «اليقين» يقين فعلى سابق نيستء بلكه مراد يقين فعلى است. 


ص: 507 


رار عن أبى جَغفّرع دا جا يقن بد حَائِلٍ قَضَاء و مَضَّدى عَلَى القن وَ فى الْحَائلَ وَ النّكك بجميعا فإنْ شك فى الظفر 
فبما به وَبِنَ أن يُصَلَىالَْضْر قضَامَا و إِنَْحَلَهُ النّك بغ أنْ يصَلَى اضر كَقَد مَضَتْ إِنَا أن يَستَيِقِنَ أن الْعضرَ حَائِلٌ يما يه 
وَيئنَ الظهْرٍقَنَا يدَحُ الْحائِلَ ِمَا كان مِنَ الشَّكك إلا يتين . 


حضرت در مورد شخصى كه ابتدا شكك در إتيان نماز ظهر مى كند و لكن سبس يقين به عدم إتيان آن حاصل مى كندء تعبير 
مى كند: «مضى على اليقين» و حكم به لزوم قضاء مى كند. 

اشكال نشود كه: مؤمن همواره بايد در زندكَى مضي على اليقين كند» نه فقط در خصوص زمان شكك؛ 

جرا كه در ياسخ مى كوئيم: أمر به مضي بر يقين در فرض شكك و ترديد و دو راهى استء كه در اين فرض مضي على اليقين 
به ايننصورت است كه: يا يكى از دو طريق متيقّن الحقٌّ و الصواب مى باشدء يس بايد بناء بر آن كذاشتء و يا هيج يكك متيمّن 
الحقّ نمى باشدء كه در اينصورت بايد تأمّلى و فحص شود تا يقين به حقائدت يكى از دو طريق حاصل شود. أمَا شخصى كه 
شكى ندارد و يقين به طريق صحيح دارد» طبق قاعده مطابق يقين خود عمل مى كند: مانند شخصى كه علم دارد كه نهار 
استء كه او بناء بر روز مى كذارد. 

بنابراين طبق اين احتمال معناى روايت با توجه به تعبير «هذا أصل» اين خواهد بود كه: در تمام موارد شكك بايد مضي على 
اليقين شود و اكر جه يقين به حكم ظاهرى باشد. و بر اين احتمال اشكالى كه بر احتمال أوّل طبق تقرير شيخ وارد شدء وارد 


ص: ارين 


در معتبر مى فرمايد: 


(لو قال: سلام عليكم ناويا به الخروج فالأشبه انه يجزىء و به قال الشافعى. لنا: انه يقع عليه اسم التسليم فيكون مجزيا و لأنها 
كلمه ورد القرآن بصورتها فتكون مجزيه؛ ولو نكس لم يجز لأنها خلاف المنقول و خلاف تحيه القرآنء و قال الشافعى: يجزيه 
لاق المنت معس] امراك ونا فلج البقيكو تدز اتن غبار نك اشعينها تم تق اده رلك عراف عر 5ق ]ررق شام انث كه 
بقينهصت آنا باشذي دو مقابل طريق فرك كه بيت ابه أناشكا نت بياش 


ودر منتهى مى فرمايد: (لو نكس فقال: عليكم الّ.لام. لم يجزئه خلافا للشّافعيَ؛ لأنه خلاف المنقول و خلاف تحه القرآن؛ و 
الاقتصار على المنقول و منطوق القرآن بناء على اليقين فيقتصر عليه). 


ظهرت علادمه الإ-كراه كالأسير قبل و الا ففى القبول نظر أقربه العدم) مى فرمايد: (ينشأ النظر من حيث انه ادعى امرا ممكنا (و 
لان) الحكم بكفر من ثبت إسلامه أمر خطير لاشتماله على اباحه الدم و غيره فيبنى على اليقين فلا يحكم به مع إمكان النقيض). 


احتمال دوم: لزوم الإقتصار على المتيقّن فيما يدور الأمر بين الأقلّ و الأكثر؛ 
طق ان معي مراف ان ووايت اين افيث كه دوموارة دوراة اق هياة أفل ى اكتررا بد إفتضار كته شوه: 


مثال: شخصى إقرار به ملكت ظرفى براى زيد نمود و لكن شكك مى شود كه آيا إقرار به ملكت محتواى آن نيز براى زيد 
نمود يا خير؛ در اين فرض مرحوم علامه فرموده است: (الأصل البناء على اليقين)؛ يعنى بايد إكتفاء به قدر متيقّن كه إقرار او به 
د ا ا 


ص: .ع 


ودر انهايه نيز مى فرمايد: (لو شكك فى عدد التكبير بنى على اليقين) كه محتمل است مراد لزوم بناء بر أقلّ باشد. 


بنابراين محتمل است كه عنوان «بناء على اليقين» اصطلاح باشد بر بناء بر أقلّ» كه اين غير از استصحاب مى باشد و اكر جه كاه 
نتيجه آن موافق با استصحاب است و لكن در موارد ديكر نيز نتيجه آن مخالف با استصحاب مى باشد: 


مثال: علم مى باشد كه زيد يا يكك ساعت در منزل بوده است و يا دو ساعت, كه مقتضاى «بناء على اليقين» نفى بقاء او تا دو 
ساعت مى باشدء در حالى كه مقتضاى استصحاب حكم به بقاء او تا دو ساعت مى باشد. 


حال با وجود اين دو احتمال؛ دلالت اين روايت بر استصحاب محل اشكال خواهد بودء علاوه بر اينكه اين احتمال نيز وجود 
داز كفيك ابن كلقم رادو مووه شكم :ور ركياك لوده راك والكن إسحاق بو قار فت موجره در بووايتة واد 
هنكام نقل و كتابت آن در كتاب خود به توم حفظ ظهور روايت درا إخضياص يدشكه ون ركنات به مجدة ذكر آن در ياب 
شك در روكعاث» حلاف موده بانف ووجه اين العتمال ابن اس كه: بعيد مى باد كه امام عليه السلام خوة ابتداء نيه كلام 
تماءت و يقرفابدة اذا شكككيو و ملت ورا أن كر انك 


الأصول العمليه /الإستصحاب /الروايه الخامسه؛ روايه أبى بصير و محمّد بن مسلم / سندها و دلالتها 940/٠1/71‏ 
0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0ل. 

موضوع: الأضيول العمليه/الإستصحاب /الروايه الخامسه؛ روابيه أَبى بصير و محمد بن مسلم/ سندها و دلالتها 
خلاصه مباحث كذشته: 


بحث در مورد دلالت روايت إسحاق بن عمّار بود كه به جهت وجود احتمالات متعدّده در آنء اين روايت مجمل مى باشد و 


دلالكق بر استصحاب ندارد. 
ص: 506 
بحث در مورد دلالت روايت إسحاق بن عمار بود» و خلاصه عرض ما اين بود كه: 


هر جند محتمل است كه مراد از «فإين على اليقين» در اين روايت أمر به بناء بر يقين سابق و استصحاب باشدء به خصوص كه 
در برخى از كلمات فقهاء عنوان «البناء على اليقين» در مورد استصحاب استعمال شده اشسث» 


مرحوم شيخ در مبسوط مى فرمايد: 


(اختلف الولى و الجانى؛ فقال الولى كان حيا حين الضرب و قد قتلته» و قال الجانى ما كان حيا حين الضرب؛ قال قوم القول قول 
الجانى؛ و قال آخرون القول قول الولى:؛ لأنه قد تحققت حياته قبل الضرب و شككنا فى وجودها حين الضرب و الأصل الحيوه 
فوجب أن يبنى على اليقين كمن ثيقن الطهر و شكك فى الحدث أو ثيقن الحدث و شكك فى المطهر فإئه يبنى على اليقين» و لأن 


الأصل حياته و الجانى يدعى ما لم يكن, و الأول أقوىء و هو أن القول قول الجانى لأن الأصل براءه ذمته). 
ودر خلاف مى فرمايد: 


(من تيقن الطهاره و شكك فى الحدث لم يجب عليه الطهاره؛ و طرح الشكك. و به قال أبو حنيفه و الشافعى. و قال مالكك: يبنى 
على الشكك. و يلزمه الطهاره . و قال الحسن ان كان فى الصلاه بنى على اليقين» و هو الطهاره؛ و ان كان خارج الصلاه» بنى على 
الشكك,. و أعاد الوضوء احتياطا). 


و سيد مرتضى در ناصريات مى فرمايد: 


(عندنا أن الواجب البناء على الأصلء طهاره كان أو حدثاء فمن شك فى الوضوء و هو على يقين من الحدث» وجب عليه 
الوضوءء و من شكك فى الحدث و هو على يقين من الوضوءء بنى على الوضوء و كان على طهارته» وهو مذهب الثورىء» و 
الأوزاعية انق ححى نو أبى احتيفةو أمبعايةة و«الشافعى. و قال مالك إن استولن الشكه و كتر مين على البقية- مقل :قوليات 


ص: ...8 


و مرحوم محقق در معتبر مى فرمايد: 

(لو تيقن بنجاسته ثمّ شكك فى تطهره بنى على اليقين» لقوله عليه السّلام: «الماء كله طاهر حتى تعلم انه قذر)). 
و علامه در تحرير مى فرمايد: 

راسكف قاس م والطيارة اراق طبار هج القعانة فلن لين ). 


و لكن علاوه براين استعمالات؛ استعمالات ديكرى نيز براى «البناء على اليقين» وجود دارد كه يا مراد از آن (مضِي على اليقين) 
ذو مقابل تي على الشكتا ام تاقد قمانكونه كه حضرية من :فرمايد: (عبائهم ف الشبؤه على النقرن)) و محم نت د 
دراك عزنا لكك نارق ملبن الف سف نف اتنس رو عات دراك عار شح دف ونا ون قيقر كان وف عل 
اليقين بكن و إِتّباع شكك نككن». ويا مراد از آن (لزوم البناء على الأقلّ) در موارد دوران أمر ميان أقل و أكثر مى باشد؛ 


مرحوم شيخ در مبسوط مى فرمايد: (إذا علم أنه طلّق و شكك هل طلق واحده أو ثنتين» بنى على واحده؛ لأنّه إذا تِيفّن التطليقه و 
شكك فيما عداها بنى على اليقين .... لأنْ اليقين فى الواحده و الشكك فى الزياده» فلهذا أخذنا باليقين و طرحنا الشكك). 


وواضح نيست كه مراد ايشان استصحاب باشد» بلكه محتمل است مراد قاعده «بناء على الأقل) باشد. كه فقط كاهى در نتيجه با 


استصحاب موافق مى باشد» و در شكك در ركعات نيز محتمل است كه مراد از «يبنى على اليقين» همين معنى باشد. 


فق تومن دما عله لز وكني قله الدوكيكان اق سند ذا النتهو) وشح كل أل ويه زلا نب أن تعفد لاله 
العدم؛ و لو شكك هل أتى بهما أو بإحداهما تخير فى البناء على اليقين و البناء على الشكك» لقوله «لاسهو فى سهوه)؛ 


ص: /5017 


ايشان در صدر كلام در مورد شكك در إتيان سجده سهو مى فرمايد: له 
فح قن لجان ا كن اندو سسا سيو لزنا بذ وان ماكر شرن واشات تكن باقن لحك كد ]نك اذ لدي بان 
«أصاله العدم) در صدر با «البناء على اليقين» در ذيل نشانكر اد ين است كه مراد از «البناء على اليقين» استصحاب نمى باشد. 


وكا تنج قاعدده ددن يقن (أى الأفل ) مخالق ا استمحانه عن باشدة 


دانقد ارك شكه بن فلن كه با تاحتصي كك رن لكت ذو هو ل وه وويائة ولاق كد تنيع اكور اق تفن بودن او دواع 


دوم است» در حالى كه نتيجه استصحاب حكم به بودن او در ساعت دوم مى باشد. 


و به همين جهت ما در دلالت روايت اسحاق بن عمّار اشكال كرديم» و لكن در صحيحه ثالثه زراره كه مى فرمود: (و لا تنتقض 
اليقين بالشكث) از آن جهت كه اين تعبير ظاهر در استصحاب استء در دلالت آن اشكالى نبود. 


روايت ينجم: 
مرحوم صدوق در خصال نقل مى كند: 
21 أء م 5 دََنَا مد بْنّ عَدِد الله َالَ حَدَّئِّى مُحَمَدُ بْنّ عيتدى بن عُبَيِدٍ عُبَِدٍ الفْطِينِيُ عَنٍ الْقَاسِم بن ؛ يَحَبَى عَنْ 
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فى دير و محمد بن ملم عَنْ أبى عَدْدِ اللّوع قَالَ ح دلي أبى عَنْ جَ دَّى عَنْ آبَائِهِ ع أنَّ 


الْمُؤْمِنِينَ ع عَلمَ أَضْ حَابَه ذ مجلس وَاحِدٍ أَرْبَعَمِائَهِ بَاب مما يْضا ' ملم فى دِينه وَ دُنياهُ الع : ..... مَنْ كان عَلَى يقي فشّكك 


32 2 
ىا و 


و مرحوم شيخ مفيد نيز در إرشاد نقل مى كند: 

وَِنْ كَلَاِهع مَنْ كَانَ على يقِين فَأصَابَُ شك فيض عَلَّى يقِنِهِ إن لْيِِينَ ايده بالسّكك. 
ودر تحف العقول نيز به صورت مرسل از أميرالمؤمنين عليه السلام نقل مى كند: 

نْ كَل عَلَى يَقِينِ فَصَابَُ ما يَشّكك وفيض عَلَى يَقِينهِ إن الك لا يدع لين ول َنْقُضُهِ 
حال بحث در سند روايت واقع مى شود: 

نسبت به سند روايت صدوق اشكال شده است كه: 

قاسم بن يحيى و حسن بن راشد توثيق ندارند» بلكه ابن غضائرى قاسم بن يحيى را تضعيف نموده است. 
و لكن ممكن است سند روايت را از طرقى تصحيح نمود: 

طريق أوّل: 

آقاى خوئى مى فرمود: 


اين دو نفر از مشايخ كامل الزيارات مى باشدء بنابراين توثيق عام ابن قولويه شامل اين دو نيز مى باشد. و تضعيف ابن غضائرى 


نيز معتبر نيست؛ جرا كه إنتساب اين كتاب به او معلوم نيست. 


ولكن آقاى خوئى بر طبق نظر صحيحء خود ازاين مطلب عدول نمودند و توثيق كامل الزيارات را مختصٌ به مشايخ بدون 
واسطه ابن قولويه دانستند, كه اين دو راوى از اين كروه نمى باشند. 
طريق دوم: 


مرحوم صدوق در فقيه فقط يكك زيارت براى امام حسين عليه السلام نقل مى كند كه همان زيارت أُوَّل در مفاتيح الجنان مى 
باشدء كه راوى آن قاسم بن يحيى از حسن بن راشد استء و صدوق بعد از نقل اين زيارت مى فرمايد: (إِنَى قد أخرجت فى 
كتاب الزيارات و فى كتاب مقتل الحسين عليه السلام أنواعاً من الزيارات و اخترت هذه لهذا الكتاب؛ لأنّها أصح الزيارات 
عندى من طريق الروايه و فيها بلاغ و كفايه). 


ص: اين 


جرا كه أُوَلا تعبير (لأنها أصحح الزيارات عندى من طريق الروايه) نشانكر اين است كه كلام ايشان در مورد متن اين روايت 


نيستء بلكه كلام و بحث در مورد سند آن است. 


و ثانياً: مرحوم صدوق جما اى از متن اين زيارت را در فقيه از آن جهت كه آن را غلوٌ مى دانسته است» حذف نموده است: 
«إراده الربٌ فى مقادير أموره تهبط اليكم و تصدر من بيوتكم و الصادر عمّا فصل من أحكام العباد»» در حالى كه اين جمله هم 
در كافى وهم در تهذيب وهم در كامل الزيارات نقل شده استء كه اين مطلب نشانكر اين است كه كلام مرحوم صدوق 
«أصح الزيارات من طريق الروايه» به معناى «أصح متنا؛ نيست, بلكه به معناى «أصح سنداً» است. 


مرحوم آقاى خوئى به اين وجه إعتناء نموده است. 
و لكن ما نسبت به اين وجه شبهه اى داريم و آن عبارت از اين است كه: 


محتمل است روايت أصحٌ در نزد مرحوم صدوق با روايت أصحٌ در نزد ما تفاوت داشته باشد و أصحبت يكك روايت در نزد 


مرحوم صدوق ملازم با أصحّت آن در نزد ما نمى باشد: 


جرا كه براى مثال: شايد مرحوم صدوق قائل به حجيت خبر موجب وثوق نوعى بوده اند بلكه آقاى سيستانى طبق تحقيقى كه 
انجام داده اند, به اين نتيجه رسيده اند كه قدماء وثوق نوعى را در حجبّت خبر كافى مى دانسته اند» و در مقام سند باقى 
زيارات أبى عبدالله عليه السلام موجب وثوق نوعى براى او نبوده است و لكن سند اين زيارت موجب وثوق نوعى به صدور در 
نزد او بوده است» به همين جهت اين روايت را صحيح السند دانسته استء كه اين به معناى شهادت بر وثاقت روات اين سند 
نمى باشد: جرا كه حصول وثوق نوعى از يكك خبر ملا-زم با وثاقت روات آن خبر نمى باشدء, و لكن ما وثوق نوعى را كافى 
نمى دانيم» بلكه در حكم به حجنت يا بايد خبر ثقه باشد و يا علم به صدور حاصل شود. و وثوق نوعى به يكك خبر يافتن» به 


معناى شهادت به وثاقت راوى آن نيست. 


ص: ٠ع‏ 


طريق سوم: 


اين حديث در كتاب تحف العقول كه تأليف حسن بن علي بن شعبه الحرانى مى باشدء نيز نقل شده است و ايشان در ديباجه 
انق كنات فرمووه انسق "إلى لما أستقطة الأمائك معتها و نجانا إن كات | كته ىن منماعا بن املو بالشتعه ]مير المومتين 
ماقالت |تشسكن .ب وتلفوا ما نقله الثتقات عن السادات عليهم السلام)؛ تعبير «ما نقله الثقات» ظاهر در شهادت ايشان بر وثاقت 


تمام رُوات أخبار اين كتاب مى باشد. 
و لكن اين وجه نيز صحيح نيست: 


جرا كه أُوْلا اككر جه عظمت اين كتاب كاشف از جلا-لت قدر صاحب آن از جهت علم و فضل مى باشدء و لكن وثاقت او 
ثابت نيست: جرا كه قدماء در مورد او توثيقى ذكر نكرده اند و فقط صاحب وسائل در تذكره المتبحرّين فرموده است: (فاضل 
محدّث جليل). 


ثانياً: روشن نيست كه مقصود ايشان از تعبير «فتلقُوا ما نقله التقات عن السادات؛ اين باشد كه: تمام اين أحاديث را ثقات عن 
ثقات از أثمه عليهم السلام نقل نموده اند؛ بلكه محتمل است كه مراد ايشان خصوص مشايخ بلا واسطه خود باشد كه اين 
أحاديث را براى او نقل نموده اند نه تمام مشايخ حتى مشايخ با واسطه؛ و در صدق اين جمله وثاقت مشايخ بلا واسطه كافى 


است. 


ثالثاً: اين كلام ايشان ظاهر در توثيق مشايخ به نحو عامٌ استغراقى نيستء بلكه ايشان در مقام نصيحت مى باشند و مى فرمايند: 
(اى معاشر شيعه مانند ديكران نباشيد كه به أخبار أهل بيت بى إعتنائى نمودند, بلكه به آنجه ثقات از أثمه عليهم السلام نقل 
نمودند» عمل كنيد و به آن بى إعتنائى نكنيد)» بنابراين اين كلام دلالتى بر تصحيح تمام روايات اين كتاب و وثاقت روات آن 
ندارد واكر جه بخشى از آن مصداق «ما نقله الثقات» مى باشد. 


ةع 


نكته: 


از قدماء برخى بوده اند كه به مجرّد اينكه مؤلف كتاب در نقل روايت از تعبير «قوله عليه السلام» و يا «من كتابه عليه السلام» و 
يا«من خطبته عليه السلام» استفاده مى نمايد» إعتماد بر آن روايت مى نمودند؛ جرا كه اين تعبير إسناد جزمى به امام عليه 
السلام مى باشد. و طبق اين طريق» إعتبار اين روايت نيز ثابت خواهد بود: جرا كه مرحوم شيخ مفيد در إرشاد در نقل اين 
روايت تعبير مى كند: «و من كلامه عليه السلام). 


ولكن اين مطلب تمام نيست: 


جرا كه أوّلا: در سيره عقلاء موردى را إحراز نكرديم كه مى دانند شخص خبر را با واسطه نقل مى كند (مانند إخبار از أمرى 
در يانصد يا دويست سال كذشته) و خود او در آن زمان نبوده استء به مجدّد تعبير «قال» إعتماد بر آن كنثد» بلكة همانكوتة 


ثانا معلوم و واضح نيست كه قدماء ميان تعبير «رّوى عنه) و «قال» تفاوت مى كذاشتند» بلكه محتمل است كه تفاوت ميان اب 
دو تعبير براى آنان و اينكه تعبير «قال) إسناد جزمى است و تعبير «رُوى عنه) إسناد غير جزمى است» واضح نبوده و ميان اين دو 
تعبير تفاوتى نمى كذاشته اند» همانكونه كه در زمان ما نيز براى برخى از بزركان أهل منبر نيز تفاوت ميان «قال الصادق عليه 
السلام» و «روى عن الصادق عليه السلام» در حكم به عدم جواز تعبير أَوّل و جواز تعبير دوم مشكل و غير قابل باور بود؛ جرا 


ص: "داع 


و أمّا اينكه أحمد بن محمّد بن عيسى حدود روايت از قاسم بن يحيى نقل نموده استء دليل بر وثاقت او در نزد أحمد بن 
عمو شيج :اش حرا" داسلا وان "لك نوو بعكو لقانت :و( عاد رانك سيق و حالين فتي قو انتم دان ور سه 37 


سكت كرف لف ده است. 

بنابراين به نظر ما سند اين روايت ضعيف مى باشد. 
وأمًا دلالت روايت: 

مناقشه؛ 

در دلالت اين روايت دو مناقشه شده است: 

مناقشه أوّل: 

مرحوم شيخ أنصارى فرموده است: 


از جهتى شكك و يقين قابل جمع نمى باشند» بلكه اين دو متضادٌ مى باشند؛ حال يا به لحاظ وصف يقين و شكك و يا به لحاظ 
دلق أن :دوزو ا تميق عل كل ركو قاعة مز بع مدان شير رو كد ني ووز نط )نوك #لاهفيان مويك ان ون اللو لكان 
الغلا نان تلن القن بكاستلدوك واشكة هر عدوت فى باشكه كه مان قي حدر مقلم بر زمان شك د درك من 
اق ناه انك دروو لون مجهدونت: عد الك رك ود و الور 3 شكدوذر هيد وكاهة الث اوس كوداور لك كر انتمييات 
اكعاقفة و سان رو شكد نع اعد كو ساف شين دووف فلن ددن متماق افلكم رقام 1 لالت اسه عائكن افك قد ونه 
جدوية عدالف اذى ديرو رودت وال كيه رررقاء مدالت. دو اقرو مقع باق ال باافرئعه يدنايركه مرك ارت فرق كان 
عل هخ وك سمس فى يفيه رو اكه #الكاقك روي وسقي وى تند اتطاق نادو اب مع كد اعد 
آذ العدالافن مان يتين واشك وتقلام زفات قوق يرشك هن تاشلدة قةتقلاء زهاه معدن ومشكر كك واكم هود كشجناد 


اين روايت در مورد قاعده يقين استء نه استصحاب. 


ص: "لع 


و صحيح نيست كه كفته شود: قاعده يقين خلا.ف إجماع است؛ جرا كه مخالفت با إجماع دليل بر حمل اين روايت بر 
استصحاب نمى باشدء, بلكه فقط موجب تقييد اين روايت خواهد بود: مانند اينكه اين قاعده مختصٌ به أعمال كذشته شود و 
نسبت به أعمال آينده احتياط شود و يا اينكه اين قاعده مختصٌ به مواردى از يقين هاى سابق شود كه منشأ آن فراموش شده 
است و لكن مواردى از يقين هاى سابق كه منشأ آن معلوم مى باشد و در زمان حاضر منشأ يقين نمى باشدء از اطلاءق اين 


روايت خارج مى كردد. 
مناقشه دوم: 


ظاهر تعبير «من كان على يقين فشكك» زوال يقين سابق به سبب شكك در زمان حاضر كه حال شكك استء مى باشدء كه اين 


مختصٌ به مورد قاعده يقين است. 


امال إن قوش اففه يد أمر واس امرك كد اهن ومن “6ن على نقد تاشكم ليش على شق قود ساق بر شك يرقو قز 


حال حاضر اين يقين زائل شده استء كه اين در مورد قاعده يقين صادق است. 
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استصحاب دانستند. 
قالَ: سَالَ ا با عَِدٍ اللّوع و أن حاضة 1 َى أَعِيدٌ الذَّمّىَ ئ نؤبى و أنَا أعلَم أنه يَشْرَبُ الْجَمْرَ وم 2م 
قبلَ أن أل فيه قال ا ل إِيَاهُ وَ هُوَ طاهرٌ وَ لَمْ تَستَئِقِنْ : أنه تمس هلا 


د 76 


بَأْسَ أن 00 فيه 4 حَنَّى تَسْتَيْقَنَ أ لسقْسة: 
ص: علع 
آقاى صدر در بحوث فرمودند: 


ابن متفحةا دو اضتان سيك به ساير وؤاياثك بات استصحات قار 


امتياز أُوّل: در اين صحيحه واقع حدوث طهارت ركن استصحاب قرار داده شده استء نه يقين به حدوث طهارت: «فإنّكك أعرته 


إيَاه و هو طاهرا» بنابراين آنجه ركن استصحاب استء واقع حدوث مى باشدء نه يقين به حدوث. 

و براين امتياز ثمراتى مترتّب مى شود: 

ثمره أوّل: اين امتياز در بحث قيام امارات و أصول در مقام يقين به حدوث در مورد استصحاب ثمره دارد؛ 
توضيح مطلب: 


كاهى حدوث مستصحب با يقين وجدانى ثابت نيستء بلكه با أماره ويا أصل ثابت استء حال طبق نظر مشهور كه يقين به 
حدوث ركن استصحاب است. در اين مورد در جريان استصحاب اشكال شده است؛ جرا كه أماره بر حدوث و يا أصل قائم بر 
حدوث غير از يقين به حدوث مى باشد و آنجه ركن استصحاب استء يقين به حدوث است كه در مقام منتفى است. و لكن 
آقاى صدر مى فرمايند: ركن استصحاب يقين به حدوث نيستء بلكه نفس واقع حدوث ركن آن است و يقين به حدوث طريق 
به ركن استصحاب مى باشد و بدون اشكال أمارات و أصول قائم مقام قطع طريقى مى شوند. 


مثال: 


أبى أشنكابة مقنذان كر كهابه تداززنج: از مقذار آنا كاسنته من وى .به كوله اى كه بعد ان كاهشن'فانحين جم 1ن شكه تدر 
قا كرقك: اختضاض] نحن شرق دواد قرف كوشو نا التكسعات كردت داتعو كان اقم كه رهة| الناة كان كرابو لان 
كما كان) اشكال شده استء زيرا كه به نظر عرف وصف كريّت متيقّن سابق براى مجموع آب سابق ثابت بود و با اين كاهش 
فاحش از حجم آبء ديكر موضوع سابق باقى است و اين آبء آب ديكرى است غير از آب سابق. و لكن اكر كاسته شدن 
حجم آب كر در دو مرحله باشدء به اين صورت كه در مرحله أوّل آب به مقدارى است كه يقين به كريّت آن مى باشد و لكن 
ذو مرخله دوع زر أثْر كامتن قدا اندكى أن ابوشكه ور كزيت هئ قود ودر سركظلة سوم بز مقذاريشترى :حجر آلب 
كاسته مى شود؛ در اين فرض نسبت به مرحله دوم استصحاب بقاء كريّت آب جارى است: زيرا با توجه به عدم كاهش فاحش 
حجم آب در اين مرحله. به نظر عرف موضوع كريّت متيقّن باقى استء بنابراين كفته مى شود: (هذا الماء كان كرّاً و الآن كما 
كان». بنابراين كريّت براى اين آب در مرحله دوم به سبب استصحاب ثابت مى شود. و أمَا نسبت به مرحله سوم» استصحاب 
كريّت متيقّن ثابت در مرحله أوّل جارى نمى باشد؛ جرا كه به نظر عرف بر اثر كاهش شديد مقدار آب» موضوع باقى نيست» و 
لكن از آن جهت كه تفاوت مقدار حجم آب ميان مرحله دوم و مرحله سوم اندكك استء به نظر عرف آب موجود در مرحله 
سوم همان آب موجود در مرحله دوم است كه با استصحاب حكم به كريّت آن شدءه بنابراين مى توان اين كريّت ثابت در 
مرحله دوم را كه با أصل عملى ثابت شده استء استصحاب نمود و حكم به كريّت آب در مرحله سوم نمود؛ حال بنابر ركنيت 
يقين به حدوث؛ در جريان اين استصحاب به جهت فقدان يقين به كريّت در مرحله دوم اشكال شده استء و لكن آقاى صدر 
فرموده اند: واقع حدوث كريّت ركن استصحاب مى باشد و اين واقع با تعد شارع به سبب استصحاب ثابت شده استهء بنابراين 


مى توان كريّت ثابت در مرحله دوم را به مرحله سوم استصحاب نمود. 


ص: خض 


وذكر اين مطلب به عنوان ثمره براى امتياز أوّل كلام صحيحى است. 
ثمره دوم: 


بالشك» اشكال شدء كه براى إثبات تعميم جاره اى جز تمسشكك به إرتكاز عدم فصل نبود. و لكن اين اشكال بر صحيحه عبد الله 
دن قلق و ]ده تتخز هدس 5ه وووا دو ان متسيس يدوق ادو در مشكر كق تعتو ان شرمل تعر اق امه ان لخاط اشده الس اله 


سبق اليقين على الشكك. 
امتياز دوم: 


مرحوم شيخ أنصارى الاق ال نالتقي الك سيكو ره شك دقتفن اشكال نموده و فرموده اند: مراد از عبارت 
مذكور اين است كه «لا تنقض المتفّن بالشكك» و عنوان «نقض؛ در موردى صادق است كه متيفّن أمر مبرم و مستحكمى باشد 
و آن در فرضى است كه در فرض عدم رافع؛ متيقّن قابل بقاء باشدء و لكن در مورد شكك در مقتضىء متبقّن أمر مبرم و 
مستحكم نيست؛ جرا كه بنفسه قابلئت بقاء ندارد و در آستانه زوال قرار دارد» بنابراين عنوان «نقض» در مورد جنين متيقنى 
مادق لبك يسن ال سقس افيد بالتمكتة امل كر اريه شح در ممندين تقر انفد برك 


حال در ياسخ از اين اشكال مى توان به اطلاق صحيحه عبدالله بن سنان نسبت به موارد شكك در مقتضى تمشكك كرد: زيرا در 


اين صحيحه عنوان «نقض» ذكر نشده است تا منصرف از موارد شكك در مقتضى باشد. 
سيس آقاى صدر فرموده اند: 


از «لا- تنقض اليقين بالشكك» قاعده حرمه نقض اليقين بالشكك و از صحيحه عبدالله بن سنان قاعده «لزوم البناء على الحاله 


السابقه» يا همان «مرجعيه الحاله السابقه) استفاده مى شود كه اين دو قاعده متعدّد مى باشند؛ 


ص: ماع 


حال يا از نظر فقهى تعدّد قاعده در مقام ثبوت محتمل استء در اينصورت ملتزم به وجود اين دو قاعده مختلف مى شويم. و يا 
إلتزام به تعدّد اين دو قاعده خلاف إرتكاز فقهى است,ء در اينصورت عرف به قرينه صحيحه عبدالله بن سنانء عنوان «اليقين» در 
للف اندو الف كر كدعوو نا كد رك رايتو او شه اسه مين فج لتقم نكل كفس ١‏ قار فط مون 
طريق به ركن استصحاب كه واقع الحدوث استء قرار مى دهد و از ظهور آن در موضوعيّت يقين و ركتيت آن در استصحاب 
رفع يد مى شود؛ مانند «لا تشرب الخمر» و إن علمت أنه خمر فلا تشربه) كه عرف به قرينه خطاب أوّلء عنوان «علم» در خطاب 


دوم را طريق محض قرار مى دهد. 
و لكن به نظر ما اين فرمايشات ناتمام است: 


بنابر دلالت اين صحيحه بر استصحابء اككر جه در آن واقع الحدوث به عنوان ركن استصحاب قرار داده شده است و لكن جعل 
دو قاعده «حرمه نقض اليقين بالشكك! و «مرجعيه الحاله السابقه» در عرض هم لغو مى باشد؛ زيرا در اين فرض غرض از جعل 
قاعده دوم جريان آن در مورد افتراق قاعده أوّل خواهد بود و إلا مورد اجتماع نياز به دو قاعده ندارد» و مورد افتراق قاعده 
احرمه نقض اليقين بالشكك» موارد جهل مركب است كه يقين به حالت سابقه مى باشد و لكن اين يقين خلا.ف واقع استء 
حال با توه به اينكه هر عاقلى خود را مصداق عالم به واقع مى داندء بنابراين در نظر عرف جعل اين قاعده توسّط شارع براى 


جني توووق كد كلت غود را تداق افلس كن تمن ذاندة لفو عو اهنا بود 


ص: /ااع 


بنابراين بايد ملتزم به وحدت دو قاعده شويم ولكن صحيحه عبدالله بن سنان مرججحى ندارد كه قرينه بر «لا تنقض اليقين 
لكك اشن مز نا ران يكيو راو اناك دو جل كه اليتون ال وفتوسات ان الرت و فر ار ا 
توضوغيت و ركفت بقرق. كد آم عاك اسث» تتاسلق دارا :بلك م نوا طيو رالا تقض القن بالشكما دو :ركعت رفن 
به حدوث را قرينه بر مراد از صحيحه عبدالله بن سنان قرار داد كه أخذ واقع طهارت سابق بيان عرفى يقين به طهارت سابق مى 
باشد؛ مانند اينكه شخصى خبر بدهد كه (الآن روز است) و از دليل اين خبر از او يرسيده شودء او در ياسخ مى كُويد: «خوب». 
الآن روز است ديككه) كه يعنى من يقين دارم كه الآن روز است. حال با وجود اين احتمال استدلال باطل خواهد بود: «إذا جاء 
الاحتمال بطل الإستدلال». 


علاوه بر اينكه اين مبنى لوازمات فاسدى دارد كه إلتزام ايشان را به آن بعيد مى دانيم؛ 
مثال: 


اكر روز ينجشنبه يقين به طهارت ثوب ادا 0ك رون مجه بنك و ساسك 3 قزل اوظوروز لشي رشك نو رايت 
آن باشد؛ طبق نظر مشهور در اين فرض استصحاب طهارت ثوب ثابت در روز ينجشنبه جارى مى كردد و حكم به طهارت 
ظاهرى ثوب در روز جمعه و شنبه مى شود, و لكن بنابر قول به ركتت واقع الحدوث استصحاب طهارت به لحاظ روز شتبه 
جارى نخواهد بود: جرا كه نجاست ثوب در روز جمعه محتمل است و اككر ثوب در اين روز نجس باشد, واقع الحدوث 
نجاست خواهد بود و در نتيجه در واقع در مورد روز شنبه استصحاب نجاست جارى خواهد بود؛ نه استصحاب طهارت» 
بنايراين استصحاب طهارت به لحاظ إثبات طهارت ثوب در روز شنبه» شبهه مصداقيه استصحاب طهارت ثوب روز ينجشنبه مى 
باشد. حال براى دفع اين اشكال جاره اى غير از تمت كك به أصل طولى نخواهد بود و آن استصحاب طهارت ثوب در روز 
ينجشنبه و استصحاب عدم نجاست ثوب و در نتيجه إثبات طهارت ثوب در روز جمعه مى باشدء كه در نتيجه ظاهراً حكم به 


جريان استصحاب طهارت ثوب روز جمعه به لحاظ إثبات طهارت ثوب در روز شنبه جارى مى شود. 


ص: لمن 


مثال: شخص ساعت أوّل وضوء دارد و ساعت دوم و سوم شكك در بقاء وضوء مى كند؛ حال اكر در واقع در ساعت دوم 
حدث حادث شده باشدء مقتضاى قاعده «مرجعيه الحاله السابقه» حكم به بقاء حدث در ساعت سوم استء در حالى كه 
مقتضاى قاعده «حرمه نقض اليقين بالشكث» استصحاب وضوء ساعت أوّل و حكم به طهارت در ساعت سوم استء كه اين دو 


تعارض خواهند كرد و در نتيجه به قاعده اشتغال بايد رجوع كرد! 


به نظر ما اين مطالب عرفى نيستء بلكه عرف مى كويد: (من خبر از واقع الحدوث ندارم و آنجه من مى دانم وضوء ساعت 
وَل مى باشد و يا طهارت ثوب در روز ينجشنبه مى باشدء كه الآن شكك در بقاء آن دارم» يس استصحاب طهارت مى كنم). 


و تفصيل كلام در محل خود خواهد آمد. 
أمَا ثمراتى كه ايشان مطرح نمودند: 
أوّل: أمَا ثمره قيام أمارات بر مقام يقين به حدوث, ثمره صحيحى استء اككر جه ما نياز به اين ثمره نداريم. 


دوم: أمّا ثمره تعميم استصحاب به موارد شكك در مقتضى؛ 


به نظر ما اين ثمره تمام نيست: زيرا مورد اين صحيحه شكك در رافع طهارت ثوب است و همانطور كه مرحوم شيخ أنصارى 
فرموده استء اكر هم از مورد روايت إلغاء خصوصيت شود, به سائر موارد شكك در رافع مى توان إلغاء خصوصيت نمود نه به 


موارد شكك در مقتضى. 
واكر كفته شود: إرتكاز بر عدم تفصيل ميان شكك در رافع و شكك در مقتضى موجب تعميم صحيحه عبدالله بن سنان است؛ 
در ياسخ مى كوييم: 


وَل اين موجب امتياز صحيحه عبدالله بن سنان از رواياتى كه مفاد آن «لا تنقض اليقين بالشكك) استء نمى باشد؛ جرا كه به 
نظر مرحوم شيخ اين روايات به جهت عدم صدق عنوان «نقض» قصور از تعميم نسبت به شكك در مقتضى دارندء نه اينكه 
عنوان «نقض) مانع از اطلاق باشدء بنابراين تعميم اين روايات را نيز با إرتكاز بر عدم فصل مى توان تمام كرد. 


ص: عضن 


“عه 
ج 


: اكر إرتكازى هم بر استصحاب باشد» إرتكاز بر استصحاب در مورد شكك در رافع استء نه در مورد شكك در مقتضى. 


ثالثاً: شارع در تأييد إرتكاز عقلاء مُلزْم به تأييد كامل إرتكاز عقلاء نمى باشدء بنابراين تأييد بخشى از إرتكاز عقلاء ظاهر در 


تأييد تمام آن نيست. 

مو آنا قد لخي اتتعطيع انيه نيبت :به غوزب تقار سقصو لا رقيي كز كم كه ابن ره و منديع و نمام عق بالا 
رجوع به اشكالات در دلالت صحيحه عبدالله بن سنان: 

مناقشه؛ 

اشكال دوم: 

صاحب كفايه در حاشيه رسائل فرموده اند: 

محتمل است كه مفاد اين صحيحه قاعده طهارت باشد.؛ 

و محقق ايروانى نيز همين مطلب را بيان نموده اند. 

جواب از مناقشه؛ 

عمده جواب از اين اشكال عبارت از اين است كه: 


در اين روايت امام عليه السلام تكيه بر حالت سابقه نموده و فرموده است: «إنّكك أعرته إِيّاه و هو طاهر)» در حالى كه در قاعده 


طهارت» حالت سابقه طهارت نفشى ندارد. 
رد بر جواب 
و لكن ازاين جواب» ياسخ داده شده است كه: 


شرط قاعده طهارت عدم علم به حدوث نجاست مى باشد و دليل قاعده طهارت نسبت به مورد سبق علم به نجاست قصور 
دارد» به همين جهت امام عليه السلام براى إثبات اين شرط و حكم به جريان قاعده طهارت فرمودند: (اين ثوب در هنكام 


عاريه دادن آن به شخص ذمّى طاهر بود) كه يعنى علم به نجاست آن وجود تاش 


كفته نشود: اكر شرط قاعده طهارت عدم يقين سابق به نجاست استء مناسب بود كه امام عليه السلام بفرمايند: «إنكك أعرته 
إناه و لم تكن عالماً بنجاسته). در حالى كه امام عليه السلام فرمود: «إنك أعر ته إئاه و هو طاهر). بنابراين مراد از روايت 
استصحاب است. 


5١ ص:‎ 


در ياسخ مى كوئيم: انتخاب اين أسلوب از بيان براى تفهيم عدم علم به نجاست و احتراز از فرض علم به نجاست عرفى است و 
اكر جه در ثبوت شرط قاعده طهارت عدم سبق علم به نجاست مى باشد. و كويا مقصود امام عليه السلام اين است كه: (نسبت 
به نجاست قبل از عاريه مؤمّن وجدانى مى باشد كه علم به طهارت است و نسبت به نجاست بعد از عاريه مؤمّن تعتّدى مى 


باشد كه قاعده طهارت است). 

و به نظر ما اين اشكال دوم» قوى مى باشد و دلالت اين صحيحه بر استصحاب مشكل است. 
مناقشه؛ 

اشكال سوم: 

مرحوم استاد فرموده اند: 


اكر جه ممكن است طهارت شرط أكل و شرب باشد و لكن طهارتء نه واقعاً و نه ظاهراً در نماز شرط نمى باشدء بلكه علم به 
نجاست مانع نماز است» و مورد صحيحه عبدالله بن سنان نماز در ثوب مشتبه مى باشدء بنابراين در صححت نماز در اين ثوب 
عدم علم به نجاست كافى است و طهارت نقشى در صححت اين نماز ندارد» يس نيازى به استصحاب طهارت و قاعده طهارت 
وجود ندارد بنابراين معقول نيست كه امام عليه السلام براى حكم به جواز نماز در اين ثوب مشتبه» به استصحاب طهارت و يا 
قاعده طهارت تمشكك نمايد! 


جواب؟ 
و لكن اين مطلب ناتمام است: 


جرا كه أوَلاً: ظاهر «إِنْكك أعرته إِيّاه و هو طاهر) حكم به طهارت ثوب به غرض إثبات جميع آثار» مانند طهارت ملاقى آن مى 


باشد» نه خصوص جواز نماز در آنء و إلا وجهى براى اين كلام حضرت و فرض طهارت سابق ثوب باقى نمى ماند. 


ص: ”ع 


ثاثا حرا تمان كيار فى اند وز اماد كلما الماكم ور أفرم الثه طهارت را استصحاب نمود: قَالَ اك كنْتٌ عَلَى يقِين 


2 


مَنْ طهَارتكك حا ١‏ ار ا وو وو و ا 1 
أنَّهُ د أَصَابَهُ وَ لم أذر أَبْنَ هُوَ فَأغْيَلَهُ َالَ تَغْيلُ مِنْ توبك النَاحِته الى تَرَى أَنَهُ قد أصَابهَا حتّى تَكونَ عَلَى يَقين ِنْ طَهَارٍَ 8 
شرطيّت طهارت ثوب مى باشد. 

مرحوم استاد در مورد فقره أخيره فرموده اند: 

اكر جه طهارت قبل از علم به نجاست شرط نمى باشد و لكن بعد از علم به حدوث نجاستء طهارت شرط است و بايد إحراز 


طهارت شود. حال إحراز وجدانى و يا تعبدى. 

و لكن به نظر ما اين تفصيل خلاف ظاهر و خلاف فقره ثالثه مى باشد كه علم به نجاست وجود نداشت و لكن امام عليه السلام 
براى إثبات صححت نماز به استصحاب طهارت تمشكك نمودند. 
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بحث در اشكال در دلالت صحيحه عبدالله بن سنان بود؛ 


اشكال أوّل: اين صحيحه معارض با نقل ديكرى از عبدالله بن سنان مى باشد؛ جرا كه در اين صحيحه حكم به جواز صلاه در 
ثوب مشتبهى كه به ذمّى عاريه داده شده استء مى شود و لكن در نقل ديكر نهى از صلاه در آن ثوب مى كردد»ء و حمل نقل 
دوم بر كراهت صحيح نيست: جرا كه با توجه به اينكه در هر دو روايت سائل يدر عبدالله بن سنان مى باشدء احتمال تعدّد 
واقعه درا ين دو نقل بعيد مى باشد؛ زيرا مستبعد است كه يدر عبدلله بن سنان بعد از سؤال از مسأله در مرتبه أوّل و ياسخ امام 


عليه السلام» براى مرتبه دوم همان سؤال را از حضرت بيرسدء بنابراين مقام از موارد اشتباه حيجت و لا حيجت مى باشد. 
ص: 57١‏ 

ومااين اشكال را در دوره سابقه مطرح نموده و آن را يذيرفته بوديم. 

و لكن به نظر ما اين اشكال تمام نيست: 


زيرا كه در اين صحيحه عبدالله بن سنان تأكيداتى وجود دارد كه احتمال خطاء در آن بسيار بعيد مى باشد. و محتمل است كه 
وجه تكرار سؤال در مرتبه دوم» فاصله زمانى از سؤال أوّل باشدء بنابراين احتمال تعدّد ميان دو نقل وجود دارد» يس جمع 
عرفى إقتضاء مى كند كه «لا تصل فيه در نقل دوم حمل بر كراهت شود و اككر جه اين تعبير فى نفسه ظاهر در إرشاد به بطلان 
مى باشدء همانكونه كه «إقرأ السوره» ظاهر در إرشاد به جزئيت مى باشد و لكن در مقام جمع با خطاب الا باس ان ضر كف 


القرائه فى صلاتك» حمل بر حكم تكليفى و استحباب مى شود. 
اشكال دوم: 

محتمل است كه مفاد اين صحيحه قاعده طهارت باشدء نه استصحاب. 
ما ازّاين اشكال در ذورة: كذشته انكوته ياسخ داديم كه: 


لحاظ سبق طهارت ثوب تناسب با قاعده طهارت ندارد» بلكه اكر مقصود قاعده طهارت بودء» كافى بود كه حضرت استناد به 


سبق عدم علم به نجاست نمايند و بفرمايند: (جون يقين به نجاست نداشتى قاعده طهارت جارى است). 

و لكن به نظر ما اين ياسخ تمام نيست: 

زيرا كه در بيان قاعده طهارت و إحتراز از فرض سبق علم به نجاست. امام عليه السلام تكيه به طهارت سابق نمايد. 
اشكال سوم: 


مورد اين روايت نماز مى باشد و در نماز طهارت شرط و يا نجاست مانع نمى باشدء بلكه علم به نجاست مانع استء بنابراين 
در حكم به صحّت نماز در ثوب مشتبه نيازى به اثبات طهارت و يا نفى نجاست نمى باشدء بلكه عدم علم به نجاست كافى 
است و امام عليه السلام نيز به جهت عدم علم به نجاست حكم به صححت نماز در اين ثوب مشتبه نمود» يس اين روايت قابل 
حمل بر هيجيكك از استصحاب و قاعده طهارت نمى باشد. 


ص: ع 


و لكن اين اشكال نيز تمام نيست: 

زيرا به نظر ما علم به نجاست مانع از نماز نمى باشدء بلكه يا طهارت شرط صحّت نماز است و با نجاست مانع آن مى باشد و 
در موارد شكك براى إحراز طهارت و يا نفى مانع» بايد أصل طهارت جارى شود. 

علانوه بر اينكه با تويجه به عبارت «صَل فيه وَ لا نَغَلهُ مِنْ أجل ذَلِك فَإنّك أُعَرَْهُ اه وَ هُوَ طَاهِرً ظاهر از اين صحيحه اين 


است كه غرض امام اختصاص به إثبات صتحت نماز ندارد» بلكه غرض حضرت إثبات طهارت ثوب به جهت ترتيب جميع آثار 


آن مى باشد. 


بر فرض يذيرش دلاللت روايت بر استصحاب و لكن إلغاء خصوصيت از مورد طهارت به باقى موارد مشكل مى باشد؛ زيرا 
محتمل است شارع مقدّس از آن جهت كه استصحاب طهارت موجب تسهيل بر مكلفين مى باشد» استصحاب را در خصوص 
كوو قا طيارت نهم اتمرده راقن هنا كر كدق مرق ار كن طباه رادو عووة شك در قاف ومو يا : 
نموده استء و در اين صحيحه تعليل عامّى ذكر نشدء بلكه علّتى كه در اين روايت ذكر شده استء؛ مشتمل بر خصوصيت سبق 


طهارت و شكك در عروض نجاست مى باشدء بنابراين اين تعليل عامٌ نمى باشد. 
و أمَا إثبات تعميم در اين روايت به إرتكاز عقلاء بر عموم استصحابء تمام نمى باشد: 


جز 6ه زلا إردكاء عل اكتيه امتسعحاك دعر مرق تا درق تتفت ريز اد وقكا لا سقااكة بر ااستسككاب: دوهرا: تش ور تتم 


بعيد مى باشد. 


ثانياً: بر فرض قبول عموم إرتكاز عقلاء و لكن اين إرتكاز در حالى كه مورد خطاب استصحاب طهارت است» موجب ظهور 
اين خطاب در عموم و اينكه استصحاب يكك قاعده عامّه است» نمى شود. 


ص: عع 


و أما براى اثبات عموم استناد به قول به عدم الفصل نيز تمام نيست: 


زيرا عدم الفصل همان اجماع مركب مى باشد و اجماع مركب حتت نيست و إحداث قول جديد اشكالى ندارد» علاوه بر 


اينكه در شبهات 54076 در مقتضى اجماعى وجود ندارد. 

الروايه الثامنه: 

روايت هشتم مجموع رواياتى است كه به عنوان قاعده طهارت و قاعده حل مطرح مى باشد» كه به طور عمده سه روايت است: 
موثقه عمّار الساباطى؛ 

عَنْ أب عَبِك د الللوع 50 ءِ نَطِيفٌ حَنَّى تَعْلَمَ 
روايت حماد بن عثمان؛ 

عَنْ أَبى عَمِدٍ اللَّه ع قَالَ: الْمَاء كله طَاهِرْ حتّى تَغلم أَنّهُ كَِو. 

روايت مسعده بن صدقه؛ 

عَنْ أبى عَبِدٍ اللّو ع قَالَ سَمغْه 01 ن ءِ هُوَ لَك عَلَالُ حَتّى تَغلم أَنَّهُ حرام بعينه 
قسن جا ان زوا ناك ار ديهانت القدلال: تبازده ال 

مرحوم صاحب كفايه فرموده است: 


عنوان (: لظ دن كل ويف ف» ظاهر در طهارت واقعيه است,ء و عنوان «حتى تعلم أنه قذر» نيز بيانكر طهارت ظاهريه مى 
باشد» بنابيراين ٠‏ مفاد روايت اين است كه: كل شىء طاهد واقعاً و هذه الطهاره < مستمدّه ظاهراً إلى أن تعلم بالنجاسه). 


ما ستك ايخ رواناة: 
أمَا سند روايت عمّار ساباطى؛ 
مرحوم آقاى صدر در ابتدا فرموده اند: 


سند اين روايت در جاب قديم تهذيب اينككونه نقل شده است: «محمّرد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن أحمد بن 
علي بن حسن بن فضال غن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقه عن عمار الساباطى» و عنوان «أحمد بن يحيى) در اين سند 
مجهول مى باشدء و لكن از آن جهت كه «أحمد بن يحيى» در اين طبقه منحصر در «أحمد بن يحيى بن الحكيم العولى» است 


كه او توثيق شده استء بنابراين سند اين روايت تمام است. 


ص: ”ع 


وأمًا اينكه در كتاب جامع أحاديث الشيعه كفته شده است: «و فى بعض نسخ التهذيب «محمّد بن يحيى) بدل «(أحمد بن يحيى) 
موجب اشكال در سند اين روايت نمى باشد: زيرا آنجه از نسخ تهذيب معتبر مى باشد» نسخه صاحب وسائل است: زيرا كه 
ايشان به كتب أصحاب از جمله كتاب «تهذيب» سند معتبر دارد و در نسخه ايشان عنوان «أحمد بن يحيى» ذكر شده است» و 


أمَا نسخى كه در آن عنوان «محمّد بن يحيى) ذكر شده استء سند معتبر ى ندارد» بنابراين ضعيف مى باشد. 
و لكن اين كلام ايشان ناتمام است: 


جرا كه ايشان تتئع اندكى داشته اند و إلا اكر تتبع شودء قطع حاصل مى شود كه ذكر «أحمد بن يحيى» در بعض نسخ اشتباه و 


ناشى از سهو نشاخ است؟ 


ما در كتاب «تهذيب» حدود 57 مورد يافتيم كه سند مرحوم شيخ به عّمار ساباطى اينكونه نقل شده است كه: «محمّد بن أحمد 
بن حى عن حمل بن علق بن نين بن فض ال و عنوان «الحمد بن . حيئ» دن آن ذكن"نلدة اسك و دو جات تهذيت كهاا 
تحقيق آقاى غفارى مى باشد و در تحقيق آن إعتماد بر نسخ با ارزش شده استء در سند اين روايت عنوان «أحمد بن يحيى' 
ذكر نشده استء و مرحوم صاحب وسائل خود در هامش اين روايت (طبق جاب آل البيت كه در آن نسخه مخطوط به خط 
صاحب وسائل ملاحظه شده است) نوشته اند: «أحمد بن يحيى عن نسخها كه يعنى در يكك نسخه از نسخ تهذيب عنوان «أحمد 


بن يحيى) در سند وارد شده استء بنابراين ايشان خود وجود اين عنوان در سند روايت را به نسخ تهذيب نسبت نمى دهند. 


ص: ”ع 


علاوه بر اينكه اككر وجود عنوان «أحمد بن يحيى» در اين سند محتمل باشدء او يكك عنوان مشترك خواهد بود نه اينكه 


مختص به «أحمد بن + بحيى بن ١‏ لحكيم العولى) باشد. 
و أمًا اينكه ايشان فرمود: (صاحب وسائل سند معتبر به نسخ از كتب أصحاب دارد) تمام نيست؛ 


زيرا شواهد متعدّدى است بر اينكه صاحب وسائل سند معتبرى به نسخ نداشته است و اسنادى كه ذكر مى كندء اسناد تشريفاتى 
است؛ براى مثال ايشان در مورد كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى به صراحت مى فرمايد: (من اين كتاب را يبدا كردم و 
آن را با نسخ ديكر مقابله كردم و بر آن خطوط علماء استء بنابراين نسخه با ارزشى استء يس اشكالى در إعتماد بر يان 
نسخه نمى باشد) كه اين نشانكر اينست كه ايشان به اين نسخه سند معتير نداشته است و إلا نيازى به تصحبح آن از طريق مقابله 
با نسخ ديكر و تأييد به خطوط علماء نبود. 


أقا بيد زوايث تماق بق عنيان؟ 
اين سند ضعيف است: زيرا كه مجاهيلى در اين سند وجود دارد. 
و أمّا سند روايت مسعده بن صدقه؛ 


مسعده بن صدقه توثيق خاصٌ ندارد و به همين جهت برخى مانند آقاى صدر و آقاى سيستانى او را ثقه نمى دانند» و لكن ما او 


را به جهت إكثار أجلائى مانند هارون بن مسلم از او ثقه مى دانيم. 

نكته: 

مى توان صحيحه عبد الله بن سنان را نيز در كنار اين سه روايت قرار داد كه سند آن صحيح است؛ 

عَنْ أَبى عَبِدٍ الله عَلَئِهِ الصلَامُ َالَ: كل شَّى ءِ فيه حَلَالٌ وَ حرام فَهُوَ لَك عَلَالٌ , تّى تَغْرف الَْرَام مُِْ بعيه تدَعَه. 


ص: ع 


أمَا دلالت روايات: 


ما ابتدا روايت «كل شىء نظيف» و «كل شىء طاهر» را بررسى مى كنيم كه با بررسى آن دلالت روايات حل نيز واضح مى 


شود؛ 

در مفاد اين روايت سه إتّجاه وجود دارد: 

إتجاه أوّل: مفاد اين حديث يكك حكم است 

الناة دوم: مفاد اين حديث دو حكم است؛ (بيان طهارت واقعيه و استصحاب آن»» همانكونه كه صاحب كفايه فرمود. 


إتَجاه سوم: مفاد اين حديث سه حكم مى باشد؛ (بيان طهارت واقعيه و قاعده طهارت و استصحاب طهارت»» همانكونه كه 
صاحب كفايه در هماش رسائل فرموده اند. 


أمَا إنَجاه أوّل: 

در اين إِنّجاه سه قول مى باشد: 

قول أوّل: مفاد اين روايت قاعده طهارت است. 

اين نظر مشهور است كه به نظر ما اين قول» قول صحيح مى باشد. 
قول دوم: مفاد اين روايت استصحاب طهارت است؟ 

تقريب مطلب؛ 


در اين روايت طهارت به عنوان حالت أصليه أشياء مفروغ عنه كرفته شده است و سيس در آن حكم به استمرار ظاهرى اين 


مرحوم شيخ فرموده است: 
تفاوت اين دو روايت در دلالت ازاين جهت مى باشد كه: 


در موثقه عار «كل شىء نظيف» طهارت به عنوان حالت أصليه تمام أشياء فرض نشده است تا مفاد آن حكم به استمرار آن تا 
زمان علم به نجاست باشد: زيرا كه حالت أصليه برخى از أشياء (يعنى أعيان نجسه) نجاست مى باشدء بلكه برخى از فقهاء 


حديد را نجس مى دانسته اند. أمَا در روايت حمّاد «الماء كله طاهر» طهارت به عنوان حالت أصليه آب مفروغ عنه كرفته شده 


است: زيرا در إرتكاز متشرعه طهارت خالت أصليه آب مى باشد و در غالب موارد شكك در نجاست آن ناشى از عروض 


نجاست مى باشدء بنابراين مفاد اين روايت حكم به استمرار ظاهرى طهارت أصليه تا زمان علم به طروٌ نجاست مى باشد. 


ص: مرا 


آن مى باشدء ويا آب حاصل از تقطير بخار آب نجس كه آقاى سيستانى آن را نجس مى دانند. 
و لكن اين قول ناتمام است: 


زيرا محمول در اين روايت «طاهر حتى تعلم أنّه قذر» طهارت و ظاهر آن حكم به طهارت استء نه استمرار طهارت» و لفظ 
«حتى» دال بر استمرار حكم به نحو معناى حرفى است و ظاهر اين خطاب اين است كه نفس الطهاره المستمره إلى زمان العلم 
بالنجاسه مجعول مى باشدء بنابراين ظاهر اين روايت حكم به الطهاره المستمره إلى زمان العلم بالنجاسه مى باشدء نه حكم به 
استمرار الطهاره إلى زمان العلم بالنجاسه؛ زيرا در اين خطاب حالت سابقه لحاظ نشده است و طهارت آب به عنوان حالت 
أصليه مفروغ عنه فرض نشده استء بنابراين مفاد آن ارتباطى به استصحاب طهارت ندارد؛ بلكه ظاهر در قاعده طهارت مى 


ناشد. 

بله» اكر مفاد اين روايت اينكونه بود: «يستمرٌ طهاره الماء إلى زمان الحكم بقذارته» ظاهر در استصحاب بود. 
قول سوم: 

صاحب حدائق فرموده است: 


ظاهر موثقه عمار ساباطى «كل شىء نظيف حتى تعلم أنه قذر» يا روايت حمّاد «الماء كله طاهر» اين است كه: هر شيئى تا زمان 
علم به ملاقات آن با نجسء طاهر واقعى است و اككر جه در واقع با نجس ملاقات نموده باشد و بعد از علم به ملاقات» نجس 
واقعى مى كردد. 

شاهد بر اين إِدّعاء تقابل عنوان «طاهر» و عنوان «قذر» در اين روايت مى باشدء كه با توجّه به اينكه مراد از «قذر» قذر واقعى 


است,ء ظاهر از «طاهر» نيز طهارت واقعى مى باشد. 


ص: اخرضن 


و لكن اين قول تمام نمى باشد: 
زيرا أخذ علم در موضوع خود حكم محال مى باشد, مككر از دو طريق: 


طريق أوّل: علم به موضوع در شبهات موضوعيه أخذ در موضوع حكم شود و كفته شود: «كل شىء نظيف حتى تعلم أنّه لاقى 
النجس»؛ در اين خطاب علم به موضوع به عنوان غايت حكم به طهارت أخذ شده استء يعنى (هر جيزى طاهر واقعى است تا 
زمانى كه علم به ملاقات آن با نجس يبدا كنى و اكر علم به ملاقات ييدا نشود» طاهر واقعى است و اككر جه در واقع با نجس 
ملاقات كرده باشد). 


طريق دوم: علم به خطاب يا علم به جعل در موضوع حكم أخذ شود؛ 


زيرا براى مثال علم به خطاب متوقف بر وجوب نماز نمى باشدء بلكه متوقف بر قرائت اين خطاب و يا اطلاع از جعل وجوب 


آن مى باشد» كه بعد از علم به خطاب و يا جعل» شخص موضوع براى وجوب نماز مى شود و وجوب نماز فعلى مى كردد. 


و لكن هيج يكك از اين دو طريق منطبق بر موثقه عمار نمى باشد: زيرا در اين روايت كفته نشده است: (كل شىء نظيف حتى 
تعلم أنه لاقى نجساً) و يا (كلّ شىء نظيف حتى تعلم بجعل النجاسه له)» بلكه كفته شده است: «حتى تعلم أنه قَذِرٌ - قَذّرَ كه 
علم به حكم فعلى موضوع نفس حكم فعلى قرار داده شده است و اين محال است. 


ص: بكرن 


و مؤيّد عدم صبحت اين قول و اينكه اين قول خلاف ظاهر استء اين مى باشد كه: 
در ذيل موثقه مى فرمايد: «فما لم تعلم ليس عليكك)ءنه اينكه «ليس بنجس»» كه اين به معناى «ليس بمنجز) مى باشد. 


و همجنين در إرتكاز عقلاء طهارت و نجاست نسبى نمى باشد كه اين آب براى شخص شاك طاهر باشد و براى شخص عالم 


نجس باشد! 

الأصول العمليه /الإستصحاب /مفاد «كل شىء نظيف حتى تعلم أنه قذر» 94/٠7/٠6‏ 
0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 

موضوع: الأصول العمليه /الإستصحاب /مفاد «كلٌ شىء نظيف حتى تعلم أنه قذر) 

بحث در مورد استدلال به موثقه عمار ساباطى بود: 

عرض كرديم: 


در مورد مفاد اين روايت و روايت حماد و مسعده بن صدقه سه إِتّجاه وجود دارد» كه إِتّجاه أوّل خود داراى سه قول بود. كه 


در قول سوم صاحب حدائق فرمود: مفاد اين موثقه بيان طهارت واقعى تا زمان علم به نجاست مى باشد. 
و لكن ما در اشكال به اين قول عرض كرديم: 


اين مطلت لا أقل خلاف ظاهر اسث: زيرا عنوان «علم أنه قر أو قذّرَه ظاهر در مجرّد كاشفيت از واقع مى باشدء نه مؤثريّت در 
وجود واقع» بنابراين ظاهر «حتى تعلم أنّه قذر) اين است كه جه بسا اين شىء قذر باشد ويا قذر شده باشد و لكن علم به 
قذارت آن نباشدء كه در اين حال جمع ميان «قذارت شىء و عدم علم به آن» با حكم به طهارت آن شىء., موجب ظهور آن 


در طهارت ظاهرى و تنزيلى خواهد بود. 
إنّجاه دوم: مفاد موثقه دو حكم مى باشد. 
ودراين إتّجاه دو قول وجود دارد: 

عن 

قول أوّل: 

مرحوم صاحب كفايه در كفايه مى فرمايد: 


مفاد موثقه عمّار دو مطلب مى باشد: 


كويا صدر «كلّ شىء نظيف» جمله مستقل و ذيل «حتى تعلم أنّه قذر؛ جمله مستقلٌ ديكر مى باشدء كه مفاد جمله أوَّل طهارت 
واقعى هر شىء و مفاد جمله دوم استمرار ظاهرى آن طهارت تا زمان علم به طروٌ نجاست مى باشدء بنابراين مفاد اين روايت 
اينكونه خواهد بود: «كل شىء طاهر واقعاً و طهارته مستمرّه ظاهراً إلى زمان العلم بطروٌ النجاسه)» كه طبق اين معنى مفاد جمله 
دوم استصحاب طهارت خواهد بود. و جمله صدر ظاهر در طهارت واقعى استء. نه طهارت ظاهرى تا مفاد روايت قاعده 
طهارت باشد: زيرا موضوع قاعده طهارت «الشىء مشكوك الطهاره» است,ء در حالى كه ظاهر اين روايت اين است كه موضوع 
حكم به طهارت» ذات شىء مى باشدء و تعبير «حتى تعلم أنه قذر) غايت حكم و قيد آن استه نه قيد موضوع تا مفاد آن 
اينكونه باشد كه: «كل لا تعلم بأنّهِ قذر فهو طاهر» كه ظاهر در قاعده طهارت است. 


بنابراين ظاهر موئقه عمّرار و روايت مسعده استصحاب طهارت و استصحاب حل مى باشدء و اكر جه مورد اين دو روايت» 
3 “ظهارت واه اب لت مى باشد و لكن با تمشكك به عدم الفصل به ساير موارد استصحاب تعذدّى مى شود. 


ولكن اين مطلب مشتمل بر اشكالاتى است: 
اشكال أوّل: 


مى شود ؛ 


مثال: اكر كفته شود: (أكل الميته حرام ما لم تضطرٌ إليه)» اين بدين معنى خواهد بود كه: (أكل الميته الّتى لم تضطرٌ إليه حرام) 
و قيد «ما لم تضطرٌ إليه؛ اكر جه قيد حكم است و لكن مانع از اطلاق موضوع به أكل ميته إضطرارى مى باشد و موضوع در لبّ 
منحصر در «أكل الميته غير المضطرٌ إليه) مى شود. 


ص: إفرفرا 


حال در مقام نيز ١حتى‏ تعلم أنه قذر) اكر جه قيد حكم است و لكن در لب رجوع به موضوع مى كندء و با توججه به اينكه قاعده 
طهارت مشروط به اين نيست كه موضوع آن در خطاب ذات مقيدٌ به شك و عدم العلم باشد» بلكه صحيح است كه موضوع 
ذات شىء و محمول «الطهاره المستمرّه إلى زمان العلم بالنجاسه» باشد كه اين قيد حكم موجب تضييق قهرى موضوع نيز 


خواهد بود . بنابراين صحيح است كه مفاد اين روايت قاعده طهارت باشد. 


اشكال دوم: استفاده دو مطلب از صدر و ذيل مبتنى براين است كه اين روايت مشتمل بر دو جمله تامّه باشد» در حالى كه اين 
ناقصه مى باشدء و به عبارت ديكر: «حتى تعلم أنه قذر» جمله مستقل نيستء بلكه از قيود جمله سابقه است. 


و أما اين مطلب كه در منتقى الأصول فرموده اند كه: (استفاده از حروف و هيئات براى جعل حكم اشكالى ندارد؛ مانند أوامر 
كه هيئت مى باشند و مولى مفاد هيئت را جعل مى كند) اكر جه صحيح است و لكن مراد ما اين است كه: استفاده از حروف و 
هيئات براى جعل مشروط به اين است كه اين حروف و هيئات در جمله تامّه مستقله استفاده شوند» در حالى كه قيد «حتى 
تعلم» قيد جمله سابق و وصف محمول «كل شىء نظيف» مى باشدء كويا كه شارع فرموده است: «كلّ شىء محكوم بطهاره 
مستمره إلى زمان العلم بالنجاسه)» كه مفاد اين جمله يكك حكم استء نه دو حكم, و آن حكم عبارت است از حكم به 
«طهارت مستمره تا زمان علم به قذارت» كه اين غير از قاعده طهارت حكم ديكرى نيست. 


صسص|: 51707 


اشكال سوم: اككر حتى روايت مشتمل بر دو جمله تامّه بود به اين نحو كه كفته مى شد: «كل شىء طاهر و هذه الطهاره ثابته 
حتى تعلم بحدوث النجاسه؛» با اين حال نيز ظاهر از ذيل استمرار طهارت ثابت در جمله أولى به نحو استمرار حقيقى استء نه 
استمرار استصحابى كه يكك استمرار عنايى و مجازى استء و اين ظهور جمله دوم در استمرار حقيقى قرينه ويا ما يصلح 
للقرينيه بر إراده طهارت ظاهرى در جمله أوّل مى باشد: زيرا طهارت واقعى مستمرٌ تا زمان طروٌ نجاست. نه علم به آن» و آنجه 
به نحو استمرار حقيقى تا زمان علم به نجاست مستمرٌ مى باشد» طهارت ظاهرى استء كه طبق اين معنى مفاد روايت قاعده 
طهارت خواهد بود. بنابراين استفاده استصحاب طهارت از اين موثقه صحيح نمى باشدء و بالأولى تعدّى از آن با تمسكك به 


علاوه بر اينكه أوّلا: نهايت در مورد شبهات موضوعيه و شكك در رافع اجماع و عدم الفصل محقق مى باشد و لكن در مورد 
شبهات حكميه و شكك در مقتضى اجماع و يا عدم الفصل وجود ندارد. 


ثانياً: اين اجماع مدركى است و اجماع تعندى بر بطلان قول جديد نمى باشدء بنابراين إحداث قول جديد اشكالى ندارد. 
قول دوم: 

مرحوم شيخ أنصارى به صاحب فصول نسبت داده اند كه: 

مقا د د بهو ثقه عقار ذكل شىء طاهر» قاعده طهارت و مفاد ذيل آن «حتى تعلم أنه قذر) استصحاب طهارت است. 


كه اله اهددر سول من باعده ارو عا ورك افمكة (اتحقات 15 لت ليت اطيازه كل شو لو خسن الظاهر» كد ركه 
لظياوة كر حرس نحي اهرس هكين خرية فا كرنة اكسطة ا افسقياتي ترظن اسك ينيد تمع كد امانوك نول اذ 
أصحاب إتّجاه ثالث باشد كه از اين موثقه سه حكم استفاده مى كنند. 


ص عام 


بر اين قول دو اشكال مطرح مى شود: 

اشكال أوّل: 

مرحوم شيخ أنصارى فرموده است: 

جمع ميان إراده استصحاب طهارت و قاعده طهارت در اين موثقه از قبيل استعمال لفظ در دو معنى مى باشدء كه اين أمر يا 
محال و يا خلاف ظاهر مى باشد. 

اين فرمايش شيخ را با سه بيان مى توان توضيح داد: 

بيان أوّل: 

بيان صاحب كفايه؛ 


كر مفاد كك نوم تيت قاعده طهارت باشدء قيد «حتى تعلم أنه قذر» بايد قيد موضوع «شىء) باشد: زيرا در قاعده طهارت 
شك ؤ عدم علغ قل موضوع امن باقددة #القتنء اذى لاد يعلم كاده القتمه لد تك ل ودطها زر ايو ا كز هقد ان 
استصحاب طهارت باشدء قيد «حتى تعلم أنه قذر» بايد قيد حكم وغايت حكم باشد تا معنى اينكونه باشد: «كلّ شئ نظيف و 
هذه الطهاره مستمرّه إلى زمان العلم بالنجاسه؛؛ و اين مستلزم استعمال لفظ در دو معنى است. 


و لكن اين بيان تمام نيست: 


زيرا شرط قاعده طهارت اين نيست كه قيد «حتى تعلم أنه قذر) قيد موضوع (أى شىء) باشدء بلكه مى تواند قيد حكم باشد و 


مراد از روايت قاعده طهارت باشد. 
بيان دوم: 


از جهتى إراده استصحاب در اين روايت متوقف است بر اين كه تعبير ١حتى‏ تعلم أنه قذر» به عنوان جمله مستأنفه و مستقله و 
دال بر حكم آخرى غير از مفاد «كلّ شىء نظيف» باشدء كه در اين صورت جمله «كل شىء نظيف» نيز جمله مستقله خواهد 
وكا كةا دو تيعد هناة 1ن يارت والحدت انود نه قاعده طهارات و معت :كته خراهد اذ 1ك شؤاء طاه وهده الطهارة 
مستمره ظاهراً إلى زمان العلم بالنجاسه). و از جهت ديكّر إراده قاعده طهارت إقتضاء مى كند كه قيد «حتى تعلم أُنّه قذر) قيد 
جمله أوّل واز متمئمات آن باشدء حال به اين صورت كه قيد موضوع (شىء) باشد و يا غايت حكم (طاهر)؛ بنابراين إراده 
استصحاب متوقف است بر ايتكه جمله دوم جمله مستقلٌ و إراده قاعده طهارت متوقف است بر اينكه جمله دوم جمله غير 


ص: ممع 


اين بيان تمام است و محتمل است كه مقصود صاحب كفايه همين مطلب باشد و اككر جه كلام ايشان قاصر است. 

بيان سوم: 

قوام استصحاب به اين است كه مولى يقين سابق به طهارت را در موضوع لحاظ و أخذ كندء, در حالى كه قوام قاعده طهارت 
عدم لحاظ يقين سابق به طهارت مى باشدء و جمع ميان اين دو لحاظ ممكن نيست: زيرا كه جمع بين النقيضين لازم مى آيد. 
اين بيان نيز صحيح و تمام است. 

اشكال دوم: 


طبق اين قول مفاد «كلّ شىء طاهر» طهارت ظاهرى خواهد بود» در حالى كه صحيح نيست كه مفاد «حتى تعلم أَنّه قذر) 
استصحاب طهارت ظاهريه باشد؛ زيرا طهارت ظاهريه از زمان حدوث شكك تا لحظه آخر شكك قبل از حدوث علم به طروٌ 
تحاميته بالوعذان يكم ادا سكن دن بقاء: ]لتم راقن فا اليعسيعاك 1 كماو كدو قاو انطو انق قول :بارت قاد 
١حتى‏ تعلم أَنّه قذر» استمرار طهارت واقعى به سبب استصحاب مى باشد و معنى اينكونه خواهد بود: كل شىء طاهر ظاهراً و 
طهارته واقعاً مستمرّه بالإستصحاب إلى زمان العلم بالنجاسه»! در حالى كه طبق اين معنى إخلال در إرتباط ميان صدر و ذيل 
اين روايت لازم مى آيدء مانند اينكه كفته شود: (زيد عادل و عداله عمرو مستمرّه إستصحاباً)! 


البته بحث قيام أمارات و أصول مانند قاعده طهارت در مقام يقين به حدوث بحث ديكرى است كه إرتباطى به ظهور اين 


روايت در استصحاب يا قاعده طهارت ندارد. 
إنَجاه سوم: 

صاحب كفايه در حاشيه رسائل فرموده است: 
ازاين موثقه سه حكم استفاده مى شود: 


ص: ومع 


از جمله «حتى تعلم أنه قذر استصحاب استفاده مى شود: 


زيرا ظاهر «حتى تعلم أنه قذر» اين است كه قيد حكم وغايت آن باشدء بنابراين مفاد آن اين خواهد بود كه: (هذه الطهاره 
مستمرّه إلى زمان العلم بطروٌ النجاسه)» و ظاهر آن با توجه به اينكه غايت استمرار حقيقى طهارت تا زمان طروٌ نجاست مى 
باشد» نه علم به آن» استصحاب خواهد بود. 


واز جمله «كل شىء طاهر؛ هم طهارت واقعيه و هم قاعده طهارت استفاده مى شود: 


جرا كه اين عبارت مشتمل هم بر عموم افرادى و هم بر عموم احوالى است؛ مفاد عموم افرادى طهارت واقعى أشياء مانند آب و 
تراب و ثوب مى باشد و مفاد عموم أحوالى آن طهارت اين أشياء در فرض شكك در طهارت آنان مى باشدء به اين معنى كه 
(الشىء المشكوكك طهارته الواقعيه فهو طاهر) و اين همان مفاد قاعده طهارت است؛ زيرا در موضوع قاعده طهارت» شكك در 
طهارت أ شده استء نه موضوع طهارت واقعى. 

واكر هم كفته شود شكك در طهارت شىء از حالات شىء نمى باشد تا عموم أحوالى شامل آن باشدء بلكه از حالات مكلف 
استء و لكن اشكالى در شمول عموم افرادى «كلّ شىء نظيف» نسبت به شيئى كه شكك در طهارت ذاتيه آن مى باشدء مانند 
حديد و حيوان متولّد از شاه و خنزير نمى باشد» و شمول عموم افرادى نسبت به اين افراد تلازم با مشكوكك الطهاره بودن آنان 
دارد» يس نتيجه اين خواهد بود كه «الحديد المشكوك طهارته الواقعيه طاهر» و اين طهارت ظاهريه است و مفاد آن قاعده 


طهارت مى باشد. 
الأصول العمليه /الإستصحاب /مفاد موثقه عمّار / كلام صاحب الكفايه و الإشكالات عليه 940/٠7 / ٠‏ 


ص: وخرفرا 


0 310010 ع5 0001لا 001 دع00 عع5نلاماط ألا0ل. 
خلاصه مباحث كذشته: 


بحث در مفاد روايات قاعده طهارت و قاعده حل مانند موثقه عمّرار «كل شىء نظيف حتى تعلم أنه قذر» و دلالت آن بر 


استصحاب بود كه أقوالى در مفاد آن مطرح شد. 
استدلال؛ 
مرحوم صاحب كفايه در حاشيه رسائل فرمودند: 


مفاد عبارت «كلّ شىء نظيف» در صدر موثقه هم طهارت واقعيه است و هم قاعده طهارت,ء و مفاد عبارت «حتى تعلم» در ذيل 
موثقه تعد به استمرار طهارت تا زمان علم به قذارت مى باشد» كه اين همان مفاد استصحاب خواهد بود. 


ايشان در وجه استفاده طهارت واقعى و قاعده طهارت از «كلّ شىء نظيف» فرمود: 


تعبير «كل شىء نظيف» مشتمل بر عموم افرادى و اطلاق أحوالى است؛ از جهت عموم افرادى شامل ذوات أشياء مى شود و 
حكم مى كند كه: «الماء طاهر) و «التراب طاهر)» كه طبق اين عموم مفاد آن طهارت واقعيه استء و از جهت اطلاق احوالى 
شيئى را در حالى كه مشكوك الطهاره الواقعيه استء شامل مى شود: مانند مايعى كه مردّد ميان خمر و خل استء كه اين مايع 
عوة شئء ست بتابزاين (كلّ شىء ظاهرة شامل آن عواهد ابوه :و نحكم به طهازت ظاعرى 0 .دن فرعن شك هئ كند ونا كر 
جه در واقع خمر و نجس باشدء و لكن عموم افرادى آن با مثل خطاب «الدم نجس» و «الماء الملاقى للنجس نجس» تخصيص 
تن فووة واخلات إطلذن اضرا او ادال شك كسد اد 


نكته: 
ظاهر كلام آقاى خوثى در تقرير اين مطلب مرحوم آخوند اين است كه؛ 


ص: كرفا 


عموم افرادى «كل شىء طاهر» تطبيق بر مثل مايع مردّد ميان خمر و خل مى شود, به اين صورت كه: براى شىء سه فرد مى 
باشد؛ «الخل» و «الخمر» و «المردّد بين الخل و الخمر؛ كه عموم افرادى «كل شىء) شامل هر سه فرد مى شود و از عموم آن 
نسبت به مايع معلوم الخمريه و معلوم الخليه حكم مى شود: «الخمر طاهر» و «الخل طاهر» كه مفاد آن طهارت واقعيه خواهد بود 
و لكن عموم آن نسبت به خمر توسّرط خطاب «الخمر نجس» تخصيص خورده استء و از عموم آن نسبت به فرد سوم (المايع 
المردّد) حكم مى شود: «المايع المردّد طاهر) و با توجه به اينكه اين مايع در واقع خمر است و خطاب «الخمر نجس» شامل آن 


مى باشدء, كه جمع ميان خطاب « المايع المردذد طاهر» و خطاب «الخمر نجس» إقتضاء مى كند كه مفاد خطاب أوّل طهارت 
ظاهرى و مفاد خطاب دوم نجاست واقعى باشد. بنابراين عموم افرادى «كلل شىء نظيف) به شىء مشك وك الطهاره الواقعيه 


ولكن با تقريبى كه در قسمت فوق از كلام مرحوم آخوند عرض كرديم, دانسته مى شود كه استناد ايشان به اطلاق أحوالى 
استء نه به عموم افرادىء و استناد به عموم افرادى نسبت به مثل مايع مردّد صحيح نيست: زيرا در خارج غير از خمر و خلّ فرد 


ديكرى نيست و مايع مردّد فردى در عرض خمر و خل نمى باشدء بلكه اين مايع يا خمر است و يا خل. 
مناقشه؛ 

اشكالاتى بر اين كلام صاحب كفايه مطرح شده است: 

اشكال أوّل: 

محقق نائينى و محقق اصفهانى فرموده اند: 


عن 


اطلاق أحوالى جمع القيود نيستء بلكه رفض القيود است؛ 


اككر جه بنابراينكه مفاد دكلّ شىء طاهر؛ طهارت واقعى باشدء هم عموم افرادى و هم اطلاق أحوالى دارد و اطلاق أحوالى آن 
إقتضاء مى كند كه هر شيئى در جميع أحوال طاهر واقعى استء و لكن اين اطلاق به نحو جمع القيود نيست كه شارع عنوان 
شكك در طهارت واقعى را در مقام حكم به طهارت أخذ كند تا مفاد آن طهارت ظاهريه باشدء بلكه اطلاق رفض القيود استء 
به اين معنى كه مفاد كل شىء طاهر» ثبوت طهارت واقعى أشياء بدون هيج قيد زائدى است, و مراد از اطلاق أحوالى و (فى 
جميع الأحوال) عدم أخذ قيد زائد در حكم به طهارت است و اين طهارت ظاهرى نخواهد بود؛ زيرا طهارت ظاهرى آن است 
كاذو كع به طوارة عون شكددو عطها رك راق دوماضوء آنا اعد كود 


و مجرّد شمول حكم واقعى و عموم آن نسبت به حال شكك موجب تبديل حكم واقعى به حكم ظاهرى نمى شود؛ همانكونه 
كه أحكام واقعى هم شامل عالم به آن و هم شامل شاكك در آن مى باشد و لكن عموم مثل وجوب واقعى نماز نسبت به شاكك 


در آن؛ موجب اين نيست كه وجوب نماز در حقٌّ اين شاكك وجوب ظاهرى و حكم ظاهرى باشد. 
به نظر ما اين اشكال تمام است؛ 


بالأولويه قيود به صورت تفصيلى در اطلاق و عموم لحاظ نمى شود. 


و لكن ما اشكال أقوائى داريم و آن اين است كه: 


ص: رض 


حتى بنابر اينكه اطلاق و عموم جمع القيود مى باشد و شارع در خطاب «كلّ شىء نظيف» شكك در طهارت را نيز لحاظ كرده 
الققيه كوف 46 اق قساف نبوا كم نج تفار الخال لكو التكرساريت كد سكي دون موود آذ 
عواة شك وو فى واف أخسة ترود كلامتي تددم برك جد توكو ظامري ا دعم حك رفس شارك دارة ع 
طهارت ظاهرى سنخ إدّعاء و تنزيل است و روح آن معذّريت و منتجزيت و ابراز إهتمام به حكم واقعى و عدم إهتمام به آن مى 
باشدء در حالى كه طهارت واقعى يا أمر تكوينى است كه شارع از آن كشف كرده استء همانكونه كه مرحوم شيخ و صاحب 
كفايه مى فرمايند» و يا أمر إعتبارى است كه شارع آن را به غرض ترتيب آثار واقعيه شرعيه إعتبار كرده استء و حكم ظاهرى 
انك كد سك ور تعن لوخي ناقينه ل سكين كننون 1ن سان اسك وشم فك عر ات دا قاو رما 
ذكل شم ظاه سؤاء شك فى 'طهارته أم لانك!ء بلكه طبق اين خطاب هم معلوم الطهاره و هم مشكوك الطهاره طاهر واقعى 
خواهند بود» نه طهارت ظاهرىء و اينكه روح حكم به طهارت در شىء مشكوكك در مثل اين خطاب إخبار از طهارت واقعى و 
يا إعتبار طهارت واقعى به غرض ترتيب آثار شرعى واقع نباشد» وَل الكلام است. بنايراين ترسكت كاد موضوع نفك 


أخذ شودء حكم ظاهرى نخواهد بود. 
و أمَا اين مطلب نيز در تقريب كلام أخوند كه كفته شد: 


(جمع ميان «الخمر نجمر ؛ واطلاق أحوالى «كلّ شىء طاهر» : نسبت به خمر واقعى در حال عدم علم به خمريّت و نجاست آنء 


طم 


در تصوّف در خطاب عامٌ بايد قرينتيت خطاب خاصٌ در نظر كرفته شود و در مقام مفاد دكلّ شىء طاهر» از آن جهت كه شكك 
در طهارت در آن أخذ نشده استء» طهارت واقعى است كه خطاب «الخمر نجس» أخصّ مطلق از آن مى باشد و اطلاق آن 
شامل الخمر المشكوك الخمريه و غير مشكوك الخمريه مى شود و اطلاق خاصٌ مقدّم بر اطلاق عامٌ مى باشدء بنابراين خمر 
بوجود واقعى ازا ا ل ل ا 
مشكوك الخمريه تحت عموم «كلّ شىء نظيف» باقى مى ماند!!! ؛ 


مانند: خطاب «أكرم كل عالم» و خطاب «يحرم إكرام العالم الفاسق» كه در اين فرض هيج أصولى ملتزم نشده است كه با توبجه 
به اطلاق احوالى خطاب أوَّل نسبت به عالمى كه شكك در فسق آن مى باشد و لكن در واقع فاسق است و دلالت خطاب دوم بر 
حرمت إكرا امم مادا وو خطايي إتعباء ء مى كندل: حرمت واقعى و وجوب ظاهرى إكرام اين عالم مشكوكك الفسق را 
!!! بلكه از آن جهت كه شكك در وجود در خطاب «أكرم كلّ عالم» أخخذ نشده استء اين خطاب ظاهر در وجوب واقعى إكرام 
است كه خطاب «يحرم إكرام العالم الفاسق» أخصّ مطلق از آن مى باشدء كه مقتضاى جمع ميان آن دو تخصيص خطاب أوّل 
است كه: «أكرم كل عالم إلا الفاسق منه سواء مشكوكك الفسق أم لا». 

(اكر در مورد شمول اطلاق احوالى «كلّ شىء نظيف» نسبت به مايع مردّد ميان خل و خمر اشكال شود و كفته شود: «شكك در 
سمرت 301 حزان كلت :انيت كه كرون الدكلق ناكا نه از اجر سين مقكر كم موردف را كدعو انتداق بدو اننا 
شكك در طهارت آن تلازم دارد مانند حديد را فرض مى كنيم و مى كوئيم: «كل شئ نظيف» به عموم افرادى شامل حديد مى 
شود و عنوان (حديد) با شكك در طهارت آن و مشكوك الطهاره بودن تلازم دارد و لازم را نمى توان از خطاب خارج كرد. 
طاراكه. مطاف كل بق نظت » طهارت حديد مشكوك الطهاره را إثبات مى كند, كويا كه شارع فرموده است: «إذا شككت 
فى طهاره الحديد فهو طاهر» و اين طهارت ظاهريه خواهد بود.) 


ص: ؟عع 


اين كلام نيز ناتمام است؛ 

جرا كه أوّلاً: شكك در خمريّت مايع مردد هم از أوصاف شاكك است و هم از أوصاف مشكوةكك. 

ابا ”تخطاف: كقشع تلت كر اجم جام جد نام وهو كه سول اقنش عون سدهه انمق ته رمعو ان شك 4ه 
الطهاره و مفاد آن اين است كه: «الحديد طاهر» كه اين حكم ظاهرى و مبيّن وظيفه در حال شكك در طهارت حديد نخواهد 
بودء بلكه أماره بر طهارت واقعيه است. بنابراين اكر در واقع دلزلئ اه كد والعدايه تسر اده خطات مم سن برك ا 
تكنوك 1 كيو لد بوكرو الشنينه انق من واه كه كل تت تظلت إلا الحد ينه هرانكر نه كه كفتدين اود كل قم تل ال 
الخمر). 

بنابيراين اين فرمايشات آخوند تمام نيست. 

اشكال دوم: 

محقق نائينى فرموده است: 


ممكن نيست كه «كل شىء نظيف» هم طهارت واقعى و هم طهارت ظاهرى را بيان كند؛ زيرا قوام طهارت واقعى و حكم 
واقعى عدم لحاظ شكك در اين حكم واقعى مى باشد» در حالى كه قوام حكم ظاهرى لحاظ شكك در حكم واقعى توسّط مولى 
است» و جمع ميان لحاظ شكك در حكم واقعى و عدم لحاظ آن جمع بين النقيضين مى باشد. 


ولكن اين اشكال قايل جواب مى باشد: 


زيرا با قطع نظر از اشكال أوَّل و يذيرش اينكه اطلاق جمع القيود است» صحيح است كه مولى دو عنوان را به نحو الجمع بين 
القيود موضوع براى حكم به جامع طهارت قرار دهد و بككويد: «الشىء مشكوك الطهاره و الشىء غير مشكوك الطهاره طاهرا 
كه دراين فرض طهارت شىء غير مشكوك واقعى و طهارت شىء مشكوكك ظاهرى خواهد بودء بنابراين تناقضى لازم نخواهد 


آمد. 


ص : 68 


محقق نائينى فرموده است: 


زيرا حكم ظاهرى در طول حكم واقعى است و حكم ظاهرى به دو رتبه متأخر از حكم واقعى است: زيرا موضوع حكم ظاهرى 
شكك در حكم واقعى است و حكم از موضوع خود تأخَر رتبى داردء بنابراين حكم ظاهرى به يكك رتبه متأخر از شكك در حكم 
واقعى مى باشد و شكك در حكم واقعى از نفس حكم واقعى نيز به يكك رتبه متأخر است به جهت تأخر العارض عن معروضه؛ 
ورزا اند شك واقحن رن مواد اديس لك هران قوفو فل دو سك كدر اطول سو يق ديمعل رواحي إبيكاة 
ندارد و محال استء مانند جعل علّت و معلول و يا جعل يدر و يسر و إيجاد آن به جعل و إيجاد واحد!! 


مرحوم آقاى خوثئى در ياسخ از اين اشكال فرموده است: 


نظر مشهور اين است كه حقيقت إنشاء إيجاد المعنى باللّفظ مى باشدء به اين معنى كه شارع با خطاب «كلّ شىء طاهر)ا حكم 
شرعى طهارت را إيجاد مى كندء همانكونه كه بايع هنكامى كه مى كويد: «بعت» بيع را با اين لفظ إيجاد مى كند؛ طبق اين 
مسلك اين اشكال محقق نائينى تمام خواهد بود: زيرا نمى توان دو موجود طولى را با إيجاد واحد إيجاد نمود» بلكه براى مثال 


بايد إبتداء علت موجود شود و سيس اين علت در رتبه متأسحره تأثير در وجود معلول بككذارد و معلول نيز إيجاد شود. 


و لكن به نظر ما حقيقت إنشاء إيجاد نيستء بلكه إنشاء عبارت است از أمر نفسانى و إبراز آن؛ أمر نفسانى كاهى يكك واقع 
تكوينى مانند تمنّى و ترججى كه خطاب «ليت زيداً قائماً» يكك واقع نفسانى دارد كه تمنّى موجود در نفس است و اين خطاب 
إبراز آن واقع نفسانى استء و كاهى أمر نفسانى أمر إعتبارى است كه مولى حكمى را إعتبار مى كند و آن را إبراز مى كندء 
مانند اينكه مولى طهارت را براى هر شيثى إعتبار مى كند و سيس با خطاب «كلّ شىء طاهر» آن را إبراز مى كندء و طبق اين 


مبنى اين اشكال وارد نخواهد بود: 


يننا 


زيرا صحيح است كه شارع دو حكم طولى مانند طهارت واقعى و طهارت ظاهرى را إعتبار كند» سيس با مبرز واحد هر دو 
إعتبار را إبراز كند, كه اين إبراز و حكايت از أمر نفسانى مى باشد» همانطور كه جمله خبريه حكايت از خارج استهء نه اينكه 


ادق | عكاة رافك 
و مى توان شاهدى براين كلام آقاى خوثى ذكر نمود: 


ما معتقديم مفاد خطاباتى كه علم به عنوان غايت در آن أخذ مى شود. مانند «الماء طاهر حتى تعلم أنّه لاقى النجس»» هم بيان 
طهارت واقعى هر آب تا زمانى كه ملاقات با نجس نكرده باشد و هم طهارت ظاهرى در فرض شك در ملاقات آن با نجس 
مى باشد و خود اين خطاب مؤمّن در فرض شكك نيز مى باشد و إلا به جه وجهى «حتى يلاقى النجس» تعبير شدء نه «حتى تعلم 
أنه لاقى النجس» يا «حتى تعلم أنه كَذن؟! 
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استدلال؛ 

بحث در مورد كلام مرحوم آخوند بود كه ايشان فرمود: 

مفاد دكلّ شىء نظيف» هم طهارت واقعيه و هم قاعده طهارت مى باشد و مفاد «حتى تعلم أنه قذر) استصحاب طهارت است. 


و ظاهر كلادم ايشان اين است كه؛ حتى اكر فقط عبارت «كلّ شىء نظيف» در خطاب ذكر شده باشد وغايت «حتى تعلم أنه 


قذر) در خطاب مذكور نباشدء از اين جمله هم حكم واقعى و هم حكم ظاهرى استفاده مى شودء به اين تقريب كه: 


اين عبارت هم عموم افرادى دارد كه شامل ذوات أشياء مى شود كه با توججه به اين عموم مفاد آن طهارت واقعيه ذوات أشياء 
خواهد بود؛ مانند «التراب طاهر» و «الماء طاهر»» و هم اطلاق أحوالى دارد كه شامل حال شكك در طهارت واقعيه شىء مى شود 
و حكم به طهارت آن مى كردد: مانتد «الماء مشكوك الطهارة طاهر) و#الخل مشكوكك الطهازه طاهرة و «الخمر المشكر كك 
الطهاره طاهر». حال خطاب «الخمر نجس» كه مفاد آن نجاست واقعيه خمر است» هيج تنافى با اين اطلاق أحوالى نسبت به 
الخمر مشكوك الطهاره (حال جه به نحو شبهه موضوعيه؛ الخمر مشكوك الخمريه. يا به نحو شبهه حكميه؛ الخمر مشكوكك 
الطهاره) و حكم به طهارت آن ندارد؛ زيرا مفاد «الخمر نجس» نجاست واقعيه مطلق خمر حتى خمر مشكوك الخمريه يا خمر 
مشكوك النجاسه مى باشد» در حالى كه خطاب كل شىء نظيف» جامع طهارت را براى خمر مشكوكك الخمريه أو النجاسه 
ثابت مى كندء نه طهارت واقعىء بلكه به تعبير مرحوم آخوند از آن جهت كه در موضوع اين طهارت (الخمر مشكوك الطهاره 
اضر ) كم أخن كاده اليكو كلاش تدر جلها رك افر رك اهن برد 


ص: 550 

مناقشه؛ 

و لكن اين مطلب بسيار عجيب است: 

زيرا اين بيان ايشان در تمام خطابات حكم واقعى جارى است: 


مثال: اكر دو خطاب (إكرام كل عالم واجب) و (إكرام العالم الفاسق حرام) باشدء مى توان كفت: اطلاق أحوالى خطاب أوّل 
شامل عالم فاسقى كه مشكوك الفسق و يا عالم معلوم الفسقى كه إكرام آن مشكوك الحرمه است, مى باشدء كه اين تنافى با 
خطاب دوم ندارد؛ زيرا مفاد خطاب دوم حرمت واقعى إكرام اوستء در حالى كه مفاد خطاب أوّل وجوب ظاهرى إكرام 


اوست و ميان اين دو حكم تنافى نمى باشد! 
در حالى كه اين بيان خلاف إرتكاز قطععى عرفى است؛ 


زيرا مفاد خطاب عامٌ مانند مفاد خطاب خاصٌ مى باشد و مفاد هر دو حكم واقعى است و تفاوتى ميان (إكرام كل عالم واجب) 
و (الماء طاهر) و يا (كلّ شىء طاهر) نمى باشد و مفاد هر سه خطاب حكم واقعى است. بنابراين حمل طهارت در «كل شىء 


واين عمده اشكال بر صاحب كفايه است. 
نكته: 


مرحوم صاحب كفايه جه در كفايه و جه در حاشيه رسائل مفاد صدر موثقه را «كلٌ شىء نظيف» به لحاظ عموم افرادى طهارت 


واقعى دانستند» نه طهارت ظاهرىء. و وجه اين نظر ايشان عبارت از اين اسثت 5 


واقعى خواهد بودء نه طهارت ظاهرى؛ زيرا موضوع طهارت ظاهرى شىء مقيئّد به شكك است. 


ص: وعع 


و لكن اين مطلب ايشان نيز ناتمام است: 


زيرا اكر جه ما نيز قبول درايم كه غايت «حتى تعلم أنه قذر) رجوع به عنوان «شىء) نمى كندء همانكونه كه در جمله «زيد قائم 
إلى الآيل» غايت رجوع به عنوان «زيد» نمى كندء بلكه اين غايت يا قيد محمول (قائم - طاهر) يا طبق نظر صحيح قيد نسبت 


ونور كنات أضواء و آراة ماؤاشد است كه: 


عدوان اكت ءا هن ان التراعئ تابو با ناوي الى 'متفاوت ةزه هس جهة'غانت «حتى تعلم أنّه قذر) به نفس عنوان 
«شىء) بازكشت مى كند و معنى اينكونه خواهد بود كه: (كل شىء حتى تعلم أنه قذر طاهر). 


و لكن اين مطلب عرفى نيست: 


زيرا اككر جه عنوان «شىء؛ عنوان انتزاعى است و لكن مانند باقى عناوين عام مى باشد؛ در مثل جمله (العالم واجب الإكرام ما 
دام عادلاً) ظاهر رجوع قيد (ما دام عادلاً) به نسبت حمليه وجوب إكرام بر عالم استء و يا در جمله (العالم واجب الإكرام إلى 
النطرح وك تدامريكره كارع نمو سا مه بانس وبرجوع أن يدر ضوع (الحاب) حافت اس ست تدده 
اينكه عنوان كلى قابل تقيبد استء موجب جواز رجوع اين قيد به آن نخواهد بود؛ زيرا اين قيد وصف اين كلى نيست و كلى با 


وصف خود تقيبد مى شود. نه با اين غايت زمانى. 
حال اشكال به فرمايش مرحوم آخوند اين است كه: 


أولاً: اككر جه غايت قيد موضوع نمى باشد و لكن اين مفاد با قاعده طهارت نيز تناسب دارد؛ بلكه تناسب اين خطاب با قاعده 
طهارت مى باشدء نه طهارت واقعى؛ زيرا لسان جمله (هر شيئى بياكك است تا زمانى كه بدانى نجس است) لسان بيان طهارت 
ظاهريه استء نه طهارت واقعيه: زيرا متفاهم از «حتى تعلم أنه قَذِرٌ) نجاست برخى از أشياء مى باشد و اكر جه ممكن است 
براى مكلف مجهول باشدء حال با فرض نجاست بعض أشياء در ذيل خطابء اكر در صدر طهارت واقعى تمام أشياء بيان شود 
تهافت در كلام لازم خواهد آمد. و همجنين است اكر تعبير به صيغه ماضى باشد: «حتى تعلم أنه قذَّرَ)؛ زيرا در اين خطاب نيز 
عروض نجاست بر طاهر أصلى فرض شده است و عروض نجاست ناشى از شىء نجس بالذات مى باشد و اكر نجس بالذات 
نباشد» نجاستى عارض نخواهد شدء بنابراين طبق اين نقل نيز نجاست ذاتى برخى از أشياء در ذيل روايت» بلكه سببيت آن براى 
نجاست عرضيه أشياء ديكر فرض شده استء بنابراين از نظر عرف صحيح نيست كه در صدر آن طهارت واقعى تمام أشياء بيان 


شود!ا 


ص: فرفر 


ثانياً: تعبير «حتى تعلم أنه قذر» اككر جه از نظر ادبى غايت حكم و يا قيد نسبت مى باشد و لكن به نظر عرف در مقام لبٌ مراد 
كه در آن بحث فهم و مناسبات حاكم استء قيد حكم موجب تقييد موضوع (شىء) مى كردد؛ (كلّ شىء لا تعلم بأنّه قذر 
طاهر). 


حاصل مطلب اينكه: 
اشكال عمده بر صاحب كفايه اين است كه: 


اكررعطاتك عسل إن غارك اسهد و فط عارك« 5 شت وانظين دز خطات بد كوي انند ظاهن ناويات طياريت نوافعيى 
خواهد بود. نه طهارت ظاهرىء به همين جهت مفاد آن با مفاد «الخمر نجس» تنافى بيدا مى كند و خطاب دوم موجب 
تخصيص خطاب أوّل و إخراج خمر واقعى حتى اكر مشكوكك باشدء از عموم آن خواهد بود» بنابراين تمسكك به «كل شىء 
طاهر) در فرض شكك در خمريت مايع تمشكك به عامٌ در شبهه مصداقيه مى باشد و شاهد بر اين مطلب اين است كه؛ عرف هر 
ذوتخطايه: كا صن نظين)تى خطات الغو تعد )ا افق از موا لمعلاف مولس عافد ابزانن جكوقة م تان كنت: 


واكر غايت «حتى تعلم أنه قذر» در خطاب به همراه «كلّ شىء نظيف» مذكور باشدء همانكونه كه مفاد موثقه اينجنين استء 


بلهء ما معتقديم مفاد خطاباتى كه در آن عنوان «علم» به عنوان غايت أخذ شده استء هم حكم واقعى است وهم حكم 
ظاهرى؛ مانند «كلوا و اشربوا حتى يتين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» و يا «النفط طاهر حتى تعلم أنه قَذَّرا و يا «النفط 
طاهر حتى تعلم أنه لاقى النجس»؛ 


ص: معع 


عرف عنوان «علم) و «تبين» را نسبت به حكم واقعى حمل بر طريقيّت محضه مى كند و حكم واقعى را تابع علم نمى داند» بلكه 
تابع واقع مى داند» به همين جهت از اين دو خطاب دانسته مى شود كه غايت جواز واقعى أكل و شرب وغايت طهارت واقعى 
نفت طلوع فجر و ملاقات با نجس مى باشدء و لكن از جهت ديككر از همين دو خطاب جواز ظاهرى أكل و شرب و طهارت 
ظاهرى نفت تا زمان علم به طلوع فجر و علم به ملاقات با نجس نيز استفاده مى شود و خود اين خطاب مؤمن در فرض شكك 
أوسعيول ها رفرف باشيع زر ا الك قاط دلروو كمون شمر لكقائيك ار رع عملم تو اجو سات عواة 
«علم) رادر غايت أخد كند. 


البته هراد ما إدٌغا استعمال لفظ واحد در أكثرناز معتاى واعطل نيسته» نلكه مقصضود :ما انق انيت كه: 


اكر جه عنوان «علم به طلوع فجر» به عنوان غايت در مدلول مطابقى استعمال شده است و لكن مناسبات حكم و موضوع إقتضاء 
جواز واقعى أكل و شرب قبل از واقع طلوع فجر و جواز ظاهرى آن قبل از علم به طلوع فجر مى كند. و اككر اين مطلب مورد 
يذيرش قرار نكيرد» مى توان كفت: مدلول مطابقى اين خطاب جواز ظاهرى أكل و شرب تا قبل از علم به طلوع فجر مى باشد 
و لكن به قرينه مناسبات حكم و موضوع مدلول إلتزامى آن استمرار جواز واقعى تا طلوع فجر و ارتفاع آن با طلوع فجر مى 
باشد. بنابراين اكر شخصى با فرض علم به طلوع فجر افطار عمدى كند و لكن سيس عدم طلوع فجر در هنكام افطار كشف 
شود؛ در اين صورت صوم او صحيح خواهد بود. و همجنين اكر شخصى شاكك در طلوع فجر باشد» أكل و شرب در حقٌّ او در 
ظاهر جايز است. 


0 نا 


و لكن مفاد خطاب «الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر» طهارت واقعى و طهارت ظاهرى نمى باشدء بلكه مفاد آن طهارت 


ظاهرى است؟ 


جرا كه اكر «قذر» به صيغه صفت مشببه باشد: «حتى تعلم أنه قَذِرٌ»؛ ظاهر در بيان طهارت ظاهريه خواهد بود: زيرا طبق اين 
فرض در ذيل روايت نجاست برخى از آب ها فرض شده استءكه در اين حال فرض طهارت واقعى تمام آب ها در صدر 


ظاهرى است. 


واكر به صيغه ماضى باشد: «حتى تعلم أنّه قَذّراهٍ ظاهر آن بيان طهارت واقعى آب تا زمان عروض نجاست بر آن و طهارت 
ظاهرى آن در فرض شكك و عدم علم به عروض نجاست مى باشدء كه اين جمع ميان طهارت واقعى و قاعده طهارت خواهد 
بود» نه استصحاب طهارت؛ زيرا در اين خطاب حدوث و شكك در بقاء آن لحاظ نشده است. 


ولكن اينكه اين عبارت به صيغه ماضى باشد» ثابت نيست و محتمل است كه به صيغه صفت مشته باشد. 
علاوه بر اينكه به نظر عرفى ميان آب و نفت تفاوت است؛ 


زيرا در نظر عرف توم نجاست أصليه در آب نمى شود و توقع عرفى اين مطلب نيست (اكر جه آب در بعض موارد نادر 
حالت أصلى آب نجاست است؛ مانند آب مقطر از آب نجس) تا امام عليه السلام براى دفع اين توهّم بفرمايد: (هر آبى 
طهارت أصلى دارد و اين طهارت أصلى تا زمان عروض نجاست باقى است»» و اين به خلاف نفت است؛ جرا كه از آن جهت 
كه در نظر عرف محتمل است كه نفت حاصل از ميته و يا نجس بالذات باشدء توهّم نجاست أصلى در آن وجود دارد, به 


همين جهت ظهور قوى «النفط طاهر حتى تعلم أنه قذر أو لاقى النجس» بيان طهارت واقعى باشد. 


ص: ل شك 


رجوع به اشكالات بر فرمايش مرحوم صاحب كفايه: 
بحث در اشكال سوم بود: 
مرحوم نائينى فرمود: 


جمع ميان حكم واقعى و حكم ظاهرى در جعل واحد ممكن نيست: زيرا حكم ظاهرى در طول حكم واقعى است و نمى توان 
دو حكم كه در طول هم مى باشند» با جعل واحد إيجاد كرد. 

مرحوم آقاى خوئى فرمود: بنابر مسلكك مشهور كه حقيقت إنشاء إيجاد استء اين اشكال صحيح است و لكن بنابر مسلكك 
براى شىء مشكوك الطهاره إعتبار كند و هر دو را با يكك إبراز بيان كند. 

مرحوم آقاى صدر فرموده است: 

دو حالت وجود دارد؛ 


يا خطاب أئمّه عليهم السلام ظاهر در إخبار مى باشد و يا ظاهر در إنشاء مى باشد؛ 


اكر ظاهر در إخبار باشد أصل اين إشكال حتى بنابر مسلكك مشهور در حقيقت إنشاء مرتفع خواهد بود: زيرا جمله ٠كل‏ شئ 
نظيف حتى تعلم أنه قذر؛ جمله خبريه و إخبار از ثبوت طهارت واقعى براى ذوات أشياء و طهارت ظاهرى براى أشياء مشكوكك 
الطهاره در شرع إلهى مى باشدء كه جمع ميان إخبار از طهارت واقعى و طهارت ظاهرى در خبر واحد اشكال ندارد؛ مانند 
غبار اعابت و معان ل سك تر وله 


كر عتاخرادن إششناء اند لاوم قت ند إزراونذى إشقار طولق باالجذله:إنقافه واتحد 35 يق متايه مهما ل لقاو أكتر "از 
معنى خواهد بود: مانند اينكه جمله «بعثٌ هذا الشىء) هم در معناى بيع و هم در معناى اجاره باشد» كه دو إعتبار با مبرز واحد 


خواهد بود! 


ص: الاخكرا 


و لكن به نظر ما صحيح اين است كه: 


بيانات أئمّه عليهم السلام ظاهر در إنشاء نمى باشند؛ زيرا شأن أثمه عليهم السلام إخبار از أحكام الهيه و تبيين أحكام شرع مى 


بالشا: 
الأصول العمليه /الإستصحاب /الإشكالات على كلام صاحب الكفايه /ا٠/ 940/٠17‏ 
0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 

موضوع: الأصول العمليه/الإستصحاب /الإشكالات على كلام صاحب الكفايه 
خلاصه مباحث كذشته: 

بحث در مورد فرمايش مرحوم آخوند بود كه فرمودند: 


از رواياتى مثل «الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر» سه حكم استفاده مى شود: طهارت واقعيه و طهارت ظاهريه مشكوكك 


النجاسه و استمرار ظاهرى طهارت. 

برخى از اشكالات مطرح شده بر كلام مرحوم آخوند باقى مانده است: 
مناقشه: 

در اشكال سوم مرحوم محقق نائينى فرمودند: 


جمع ميان حكم واقعى و حكم ظاهرى در إنشاء واحد محال است؛ زيرا حكم ظاهرى در رتبه از حكم واقعى متأخر است و 
جمع ميان دو حكم طولى در إنشاء واحد محال است. 


جواب: 

اين فرمايش ايشان تاتمام أسث: 

جرا كه أوّلاً: حكم ظاهرى از حكم واقعى تأخَر رتبى ندارد» بلكه تأر رتبى از شكك در حكم واقعى دارد و شكك در يكك 
شىء از وجود آن شىء متأخر نيست؛ زيرا شكك در يكك شىء متوقف بر وجود آن شىء نبستء نه در واقع و نه در نظر شخص 
شاكء همانكونه كه شخص در وجود عنقاء شكك مى كند بدون آنكه وجود خارجى داشته باشد. و مولى در مقام جعل حكم 
ظاهرى عنوان شكك را لحاظ مى كند و فعليِت اين حكم ظاهرى متوقف بر شكك خارجى مكلف در حكم واقعى مى باشدء 


حكم واقعى از مكلف كه موضوع فعليّت حكم ظاهرى استء متوقّف بر وجود حكم واقعى است» يس حكم ظاهرى نه در 


ص: 507 
ثانيا: بر فرض حكم ظاهرى متأخَر رتبى از حكم واقعى باشد و لكن جعل اين دو حكم به جعل واحد هيج محذورى ندارد: 


مثال: مولى به عبد خود به نحو وجوب ارتباطى و مجموعى مى كويد: «يجب عليكك إكرام زيد و إكرام كلّ من كان جالساً عند 
من يجب إكرامه)؛ حال ابتدا اين وجوب شامل إكرام زيد مى شود و در رتبه متأخَره شامل شخصى كه در كنار زيد نشسته 
است و سيسق بعد ا ان ذر ركه متأخره شامل شبخض .دوهي كه در كان شخص أوّل تشسنته اسث..مى شوةة دن حالى كاين 


جعل. جعل واحد است. 
آقاى صدر در بحوث فرموده اندك: 


كابس «العداق ود ما هو قش :امك كد كاذ وود ويك ع م1 امك هافن عرف سمتك د جلو ندر اب قرفي 


أمَا اكر اختلاف رتبه ناشى از دخالت در إيجاد و تأثير نباشد. جعل اين دو شىء به جعل واحد ممكن خواهد بود؛ 
مانند كل و جزء؛ وجود كل از وجود أجزاء خود در رتبه متأَخَّر است و لكن به وجود واحد هر دو موجود مى شوند. 


و مانند جنس و فصل؛ از آن جهت كه تحصّل جنس به فصل مى باشد» جنس از فصل خود در رتبه متأخَر است و لكن هر دو 


به وجود واحد موجود مى شوند. 

واين مطلب آقاى صدر مطلب تمام و صحيحى است. 

اشكال جهارم: 

مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائرى در درر فرموده اند: 

اشكال جمع ميان حكم واقعى و حكم ظاهرى لغويت حكم ظاهرى است: 


اكر طهارت واقعى تمام أشياء بيان شود و كفته شود: «كل شىء طاهر واقعاً» ديكر شكى در طهارت واقعى هيج شيئى باقى 
نمى ماند تا جعل طهارت ظاهرى براى آن شىء مشكوك الطهاره معقول باشد, بلكه اين حكم «كلّ شىء طاهر» أماره عام بر 
طهارت واقعيه أشياء است كه ديكر با وجود آن مجالى براى جعل أصاله الطهاره باقى نمى ماند و جعل طهارت ظاهرى در اين 


ص: مع 


جواب: 
آقاى صدر در بحوث فرموده انك: 
جعل طهارت ظاهرى در اين فرض لغو نيست: 


زيرا مولى مى داند كه اين عامٌ كل شىء نظيف» مخصّ صاتى دارد: (الخمر نجس) و (الدم نجس و (الماء الملااقى للدم 
تح الى ]نزو نس 31 قد كد بجد عبنا بر اير كط نكن واو عليا 7 ليف ددرا لني تعر اكلة تسم عن او بالمتدى شه 
خكوخ اق حو نافد مك الك حي كن 135 بالعلودا رو ابو عدم غارع الذث باتعا سيق كدادرا ودار نكل 
محتاج به به قاعده طهارت خواهد بودء يس جعل طهارت ظاهرى با وجود اينكه مفاد «كل شىء نظيف» طهارت واقعى باشدء 


و به عبارت ديكر: آنجه موجب لغويت طهارت ظاهريه مى شود» وصول طهارت واقعيه است, نه جعل آنء بنابراين مولى مى 
شبهه مصداقيه مخض ص و يا شبهه حكميه مخض ص خواهد شدء كه در اين فرض جعل طهارت ظاهريه لغو نخواهد بود؛ زيرا 


رجوع به عامٌ در شبهه مصداقيه مخصّص صحيح نيست. 


واكر كفته شود: 


طهارت ظاهرى با نفس اين خطاب براى شىء مشكوك الطهاره به لحاظ حال مكلف لغو خواهد بود واكر جه در واقع اين 
عام مخض صاتى داشته باشد؛ زيرا مكلف خود علم به اين تخصيص ندارد واين خطاب إثباتى خود متكفّل إيصال طهارت 
واقعى تمام أشياء شده استء حال جكونه مى تواند متكفّل طهارت ظاهرى شىء مشكوك الطهاره نيز باشد؟! 


خطاب إثباتى «كل شىء نظيف» خود موجب وصول طهارت واقعى تمام أشياء به مكلف مى شود كه با اين إيصال» جعل 


ص: مع 


در ياسخ مى كوئيم: 

در خود اين خطاب إثباتى با توجه به عبارت «حتى تعلم أنه قذر فرض نجاست و قذارت برخى از أشياء به نحو فى الجمله شده 
استء بنابراين خود اين خطاب بيانكر وجود مخصّ صاتى براى اين عموم مى باشدء يس هيج لغويتى نه در مقام ثبوت و نه در 
مقام إثبات لازم نمى آيد. 

و لكن به نظر ما اين ياسخ آقاى صدر ناتمام است: 


به اين معنى كه: اينكه خطاب واحد هم به شكل عامٌ طهارت واقعى تمام أشياء را بيان كند و هم در عين حال طهارت شىء 


مشكوك الطهاره را نيز بيان كند» بدون اينكه تخصيص اين عموم فرض شودء لغو خواهد بود. 
واكر كفته شود: نفس اين خطاب إثباتى «حتى تعلم أنه قذر) بيانكر تخصيص اين عموم مى باشد؛ 


برخى از أشياء نجس مى باشند)! كه اين خود مانع از إنعقاد عموم مى شود. 


بلهء اكر اينكونه باشد: «الماء كله طاهر حتى تعلم أَنّه لاقى الدم»؛ اين خطاب هم مبيّن طهارت واقعى براى آبى كه ملاقى دم در 
واقع نيست و هم مبتن طهارت ظاهرى براى آبى كه مشكوك الملاقاه مى باشدء و لكن إنصاف اين است كه در خطاب «كل 


شىء نظيف» لغويت عرفيه وجود دارد. 


البته ما منكر وجود تخصيص براى اين عموم نمى باشيم و لكن تخصيص عموم به همين لسان عموم صحيح نيست: زيرا غرض 
مولى از جعل اين قانون عامٌ اين است كه مردم به عنوان يكك قاعده عامٌ به آن رجوع كنند؛ در حالى كه طبق بيان آقاى صدر 


هر شيئى شبهه مصداقيه عموم ١كلّ‏ شىء نظيف» خواهد بود و ديكر از اين قانون نمى توان استفاد نمود!!! 


ص: 6 


اشكال ينجم: 
خصوص جمع ميان طهارت واقعيه و طهارت ظاهريه مبتلى به يكك مشكل خاصٌ مى باشد: 


يا طهارت واقعى يكك أمر تكوينى است كه شارع از آن خبر مى دهد (همانكونه كه مرحوم شيخ و صاحب كفايه مى فرمايند)؛ 
در اينصورت از آن جهت كه طهارت ظاهرى أمر جعلى و إعتبارى است كه شارع آن را إنشاء مى كندء اكر مفاد «كل شىء 
طاهر) طهارت واقعيه باشدء اين جمله در مقام إخبار خواهد بود واكر مفاد آن طهارت ظاهريه باشدء اين جمله در مقام إنشاء 


خواهد بود در حالى كه جمع ميان إنشاء و إخبار در خطاب واحد يا محال است ويا خلاف ظاهر است؟ 


در جمله خبريه مفاد كلا-م مفروغ عنه كرفته و به مفاد نظر فراغى مى شود و متكلّم در مقام حكايت از آن مى باشدء در حالى 
كه در جمله إنشائيه مفاد مفروغ عنه كرفته نمى شود و به مفاد نظر إيجادى مى شود, حال جمع ميان اين دو نظر در جمله واحد 


مثال: شخصى كه در مقام إخبار مى كويد: (بعثٌ دارى)» اين «بيع» را با قطع نظر از اين جمله لحاظ مى كند و آن را مفروغ عنه 
مى كيرد و در مقام حكايت از آن قرار مى كيرد؛ و لكن اكر در مقام إنشاء بككويد: (بعتٌ دارى)» اين «بيع» را به قصد إيجاد 
آن با همين إنشاء لحاظ مى كند و نظر إيجادى به آن مى كندء كه جمع ميان اين دو لحاظ خلاف ظاهر استء همانكونه كه 
اكر بكويد: (بعتٌ هذين الدّارين) در حالى كه مراد او در مورد خانه أوّل إخبار و در مورد خانه دوم إنشاء باشدء خلاف ظاهر 


اليرق وا 5 عه هال نيت 


ص: م 


واكر طهارت واقعيه أمر مجعول و إعتبارى باشد؛ 

يا طهارت ظاهرى تنزيل و إدّعاست و يا إعتبار است؛ 

مبنى تنزيل اين است كه: إدّعاء مى شود كه مشكوك الطهاره طاهر واقعى استء مانند «الطواف بالبيت صلاه). 

مبنى إعتبار اين است كه: مشكوك الطهاره به منزله طاهر واقعى تنزيل نمى شود بلكه فقط حكم به طهارت آن مى شود. 
البته اين اختلاف در حليّت ظاهرى ثمره دارد: 


طق بتاع ندري عفاد قاعله نحل ان اك كه زشكر كك البحاية لال اقفن ادعناة: و تايلا كه غرضن اذ ف زقنات آثاز 
عادك وافعه كناا ءانا دددواترب مققة و الك لط متاق" افكناي ناد لاوس .حجن عي سيكو اناد وا 353 


إرتكات قو تشكر كن العا كىن افتده كة عضن فقط: | ذ ددن ردكت هن اد دوقت نار حلفت والعي. 


إعتبار مى شود, نه اينكه اين دختر و يسر تنزيل به زوج و زوجه تكوينيه (مانند مرغ و خروسى كه در كنار هم مى باشند) شوند! 
والكناة نظن ا"ظاهر إز- قاقد طهار كه وقاعدة خل فزي م ناه 


زيرا مى فرمايد: «كل شىء فيه حلال و حرام فهو لكك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه كه يعنى اين شىء مشكوكك نيز حلال 


واقعى است و آثار حلت واقعى مترتّب مى شود. نه اينكه مفاد آن مجدّد ترخيص در إرتكاب باشد. 
حال اكر كفته شود: 
طهارت واقعى أمر إعتبارى و طهارت ظاهرى أمر تنزيلى است؛ 


در اينصورت استعمال لفظ در دو معنى لا-زم خواهد آمد: زيرا از يكك جهت طهارت واقعى إعتبار مى شود و كفته مى شود: 
هذا طاهر واقعاه وااز حهث ديكر مشك و كف الطهاره تنزيل بر طهارت واقعى مى شود و كفته مى شود: «هذا طاهر إِدّعاءً)» كه 
إراده اين دو معنى از لفظ واحد خلاف ظاهر است؛ مانند اينكه كفته شود: «هذان أسدان» و مراد يكك أسد واقعى و يكك أسد 


إدعائى باشد] 


ص: /ام6 


واكر كفته شود: طهارت واقعى و طهارت ظاهرى هر دو إعتبارى و دو فرد إعتبارى از جامع طهارت مى باشند؛ 


در اينصورت اكر جه استعمال لفظ واحد در دو معنى لازم نمى آيدء بلكه لفظ «طاهر» در جامع طهارت واقعى و ظاهرى 
استعمال شده است و حكم شده است به اينكه (هر شيئى طاهر است)» حال برخى از أشياء واجد هر دو طهارت واقعى و ظاهرى 


مى باشند و برخى از أشياء فقط واجد يكك فرد از آن دو مى باشند: مانند شىء نجس مشكوك الطهاره. 
ولكن آقاى صدر در بحوث فرموده اند: جمع ميان طهارت واقعى و طهارت ظاهرى و لو به لحاظ جامع صحيح نيست: 
زيرا سنخ و ملا-كك طهارت ظاهريه با سنخ و ملاكك طهارت واقعى تفاوت دارد؛ سنخ و ملك در طهارت ظاهرى إهتمام به 


حكم واقعى و روح آن إبراز إهتمام به طهارت واقعى است,ء در حالى كه جعل طهارت واقعى خود مصلحت نفسيه دارد و خود 
حكم واقعى استء نه اينكه غرض از آن حفظ حكم واقعى باشد. 

جواب: 

و لكن به نظر ما اين فرمايش آقاى صدر ناتمام است و عرض ما اينست كه: 

ظاهر است. و لكن اكر خصوصيت لحاظ نشود؛ بلكه جامع طهارت لحاظ شود, در اينصورت جمع ميان هر دو حكم صحيح 
خواهد بود: 

مانند «كلوا و اشربوا حتى يتبيين لكم طلوع الفجر؛ كه مفاد آن هم جواز واقعى تا هنكام طلوع فجر و هم جواز ظاهرى تا هنكام 
علم به طلوع فجر مى باشد؛ زيرا اينجنين جعلى نياز به لحاظ خصوصيت حكم واقعى و خصوصيّت حكم ظاهرى نيست» 
بنابراين استفاده اين دو حكم از آن خلاف ظاهر نخواهد بود و لو به اينكه مدلول مطابقى آن حكم ظاهرى و مدلول إلتزامى 


آن حكم واقعى باشد 5000 


ص: 6 


اشكال ششم: 
آقاى صدر در بحوث فرموده اند: 


مولى در جعل طهارت واقعى نظر ايجادى به آن مى كند و غرض در آن إيجاد طهارت واقعى در عالم إعتبار استء و لكن در 
طهارت واقعيه در مقام شكك مى باشدء و با توه به اينكه اين دو لحاظ متباين مى باشند» جمع ميان آن دو ممكن نخواهد بود 
يس ممكن نيست كه مفاد «كلّ شىء طاهر» هم طهارت واقعيه باشد و هم طهارت ظاهريه. 

جواب: 

و لكن اين فرمايش ناتمام است: 


ظاهر أدلّه شرعيه إخبار مى باشدء نه إنشاء؛ يعنى ظاهر «كل شىء طاهر» مقام جعل نيست؛ زيرا اككر جه امام عليه السلام ولايت 
بر جعل أحكام دارد و لكن شأن عرفى امام عليه السلام جعل أحكام نبوده استء بلكه شأن عرفى متشرّعى امام تبيين أحكام 
بوده استء به همين جهت ظهور عرفى متشرّعى از كلمات امام عليه السلام إخبار از أحكام شرعيه استء نه إنشاء. و شاهد آن 


اين كلام حضرت است كه مى فرمايد: 


«نحن لا نفتيكم بآرائنا إِنّما نفتيكم بأصول علم نتوارثها كابر عن كابر و ثقه عن ثقه و أحاديث رسول الله) ويا مى فرمايد: 


اخذ كن اجدنث أبى وتحلايت أي تحديف جدد 1 
اشكال هفتم: 
اين اشكال در مورد استفاده قاعده استصحاب از تعبير «حتى تعلم أنه قذر» مى باشد؛ 


فرموده اند: اككر مفاد صدر «كلّ شىء نظيف» طهارت واقعى باشد» صحيح است كه مفاد ذيل استصحاب طهارت باشد و لكن 
اكر مفاد صدر هم طهارت واقعى و هم طهارت ظاهرى باشدء نمى تواند مفاد ذيل استصحاب باشد: 


ص: 61 


زيوااكرمفاة ذيل انتصحات طيارقة واقفن باشله عفاد حديكا ايع شواهد يرد كل وكل شي و ظاهر واقعا وظاهرا وطيار نه 
الواقعيه عه اميا ,اوور حال كدان خخلاق ظاه انه عر كه ظاس ربط تعلم) اين است كه غايت خود حكم مذ كور 


دو صقر من باشده كل شو مطاهر و تلكك الطهاره ده ثه غارث فردى ان افراد آن كه طياوت :واقعى باشد. 


واكر مفاد ذيل استصحاب هم طهارت واقعى و هم طهارت ظاهرى باشدء اشكال اين است كه: طهارت ظاهرى تا زمانى كه 
شكك در عروض نجاست باقى استء بالوجدان ثايبت است و نيازى به استصحاب آن نمى باشد و آنجه نياز به استصحاب دارد» 


استصحاب نخواهد بود. 


البنه بادفت و كاقل من توان مواردئ رافرضن تمود كه دن آثن تبازيه استصحاب طهارت ظاهرئ من باشد:و لكن اين معطلاب 


جواب: 
و لكن اين اشكال نيز صحيح نيست: 


مراد از عنوان «طاهر» در صدر روايت» جامع طهارت مى باشد و اين عنوان اكر جه اطلاق دارد و شامل طهارت ظاهرى نيز مى 
شود و لكن اطلا.ق جمع القيود نيستء بلكه رفض القيود استء يس صحيح است كه كفته شود: «كل شىء طاهر و جامع 
الطهاره يستصحب إذا شكك فى بقائها»» و لكن در اين فرض تنها فرد از جامع طهارت واقعى استء نه اينكه طبق اين معنى مفاد 
روايت اينكونه باشد كه: «الطهاره الواقعيه و الطهاره الظاهره كلاهما يتسصحابان»! 


الأصول العمليه /الإستصحاب/الأقوال فى الإستصحاب /الأجوبه عن اشكال تعارض استصحاب بقاء المجعول و استصحاب عدم 
الجعل 10/٠7/١١‏ 


ص: نا 
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موضوع: الأ-صول العمليه/الإستصحاب /الأمقوال فى الإستصحاب /الأسجوبه عن اشكال تعارض استصحاب بقاء المجعول و 
استصحاب عدم الجعل 


نكته: 

مرحوم فاضل نراقى در ابتداى كلام خود نامى از استصحاب عدم جعل زائد نبرده استء بلكه فرموده است: 
استصحاب بقاء وجوب الجلوس إلى بعد الزوال با استصحاب عدم وجوب الجلوس بعد الزوال معارض است. 
اشكال أوّل: 

و مرحوم شيخ أنصارى با توججه به اين كلام به ايشان اشكال نموده و فرمودند: 


اكر زمان براى حكم ظرف باشدء همانكونه كه ظاهر نيز همين است»ء در اينصورت وجوب جلوس بعد الزوال فرد جديدى از 
وجوب جلوس نخواهد بود بلكه همان وجوب جلوس قبل از زوال خواهد بود بنابراين طبق اين فرض عدم وجوب جلوس در 
أزل قبل از زوال نفى شده و مبدّل به وجود شده استء كه حال شكك در استمرار اين وجوب مى باشدء بنابراين استصحاب بقاء 


وجوب جارى خواهد بود. 


بله» اككر زمان قيد براى حكم باشد» در اينصورت وجوب الجلوس بعد الزوال فرد ديككرى از وجوب جلوس غير از وجوب 
الجلوس قبل الزوال خواهد بود كه در اين فرض استصحاب بقاء جارى نمى شودء بلكه استصحاب عدم جارى مى شود. 


جواب؟ 
و لكن بايد توججه داشت كه فاضل نراقى در ادامه كلام خود به استصحاب عدم جعل تصريح مى كند؛ ايشان مى فرمايد: 


(اكر شخصى طاهر باشد و سيس مذى از او خارج شود شكك در طهارت او در اين حال مى شود؛ در اين فرض استصحاب 
بقاء طهارت جارى مى شود و لكن اين استصحاب با استصحاب عدم جعل سبيت وضوء براى طهارت حال بعد از خروج مذى 
تعارض مى كند)؛ كويا مقصود ايشان در اين كلام بيان تعارض ميان استصحاب بقاء مجعول و استصحاب عدم جعل زائد مى 


باشل. 
ص: أعع8 


طبق اين كلام ديكر اين اشكال مرحوم شيخ ( كه استصحاب عدم وجوب الجلوس مبتنى بر اين است كه زمان (بعد الزوال) قيد 
حكم لحاظ شود) به ايشان وارد نمى باشد: 


زيرا اككر جه زمان در اين قضيه ( وطى الزوجه حرام زمان حيضها) و (الماء نجس زمان تغره) ظرف مى باشد و لكن همين 
قضيه إنشائيه اى را مى توان به دو صورت لحاظ نمود: 

صورت أوّل: به عنوان قانون و مفاد كان تامّه؛ 

حدوث اين قانون به حدوث شريعت اسلام و بقاء آن به عدم نسخ مى باشد, كه حال كفته مى شود: 

در شريعت اسلام اين قانون (الجلوس واجب من طلوع الشمس) وجود دارد كه زمان در اين قانون ظرف حكم مى باشدء و 
حال شكك مى باشد كه غايت زمانى اين حكم در اين قانون كه ظرف مى باشدء آيا (إلى زوال الشمس) است يا (إلى غروب 
الشمس)؛ در اين فرض قانون و قضيه إنشائيه مولى مرذد ميان قانون مضيّق و قانون موسّع خواهد بود كه حال اين قانون به 
عنوان يكك قانون و مجعول إنشائى لحاظ شده و كفته مى شود: اين قانون قبل از اسلام نبود» حال بعد از اسلام شكك در وجود 


اين قانون مى باشد» يس استصحاب عدم اين قانون جارى خواهد بود. كه اين همان استصحاب عدم جعل زائد مى باشد. 


ويادر مثال ديكر كفته مى شود: قانون (الماء نجس من زمان تغره إلى زمان إتصاله بماء الكرٌ) كه شامل زمان زوال تغتر نيز 


مى شودء زمانى وجود نداشتء حال امروز نيز اين قانون در اسلام نمى باشد» نه بالخصوص و نه بالعموم. 


ون 


صورت دوم: به عنوان وصف براى موضوع و يا متعلّق به نحو مفاد كان ناقصه؛ 


دراين صورت حكم به عنوان وصف موضوع (مانند الماء) يا متعلّق لحاظ مى شود كه به حدوث آن حادث و با بقاء آن باقى 


مى باشد؛ مانند نجاست كه به حدوث تغيّر حادث و به بقاء آن باقى مى باشد؛ 
حال در مثال وجوب جلوس كفته مى شود: 


جلوس متصف به وجوب قبل از زوال بود (كان الجلوس واجباً قبل الزوال) كه زمان در اين فرض نيز به عنوان ظرف لحاظ مى 
شود. كه حال بعد از زوال شكك در وجوب جلوس مى باشدء كه استصحاب بقاء وجوب آن جارى مى كردد. كه نتيجه 


تعارض استصحاب عدم جعل با استصحاب بقاء وجوب خواهد بود. 

و همجنين استصحاب عدم در عمليه الجعل نيز جارى مى باشدء به اين صورت كه كفته شود: 

اين حكم (الجلوس واجب من طلوع الشمس إلى غروبها) در زمانى جعل نشده بود» يس در حال حاضر نيز جعل نشده است. 
بنابراين حاصل جواب از اشكال شيخ اين است كه: 

استصحاب عدم به لحاظ مجعول جارى نمى باشد, بلكه اين استصحاب با فرض اينكه زمان ظرف حكم استء به لحاظ جعل 
جارى مى كردد. 


و أمّا اين مطلب كه آقاى خوثئى فرمودند: 


(كلام در مقام در موردى است كه زمان ظرف حكم باشد به اينصورت كه حكم واحد باشد» نه در موردى كه زمان قيد حكم 
است كه موجب إنحلادل آن مى كردد؛ در اين فرض استصحاب به جهت قصور مقتضى جارى نخواهد بود؛ زيرا براى مثال 
حرمت وطى زوجه در حال حيض فردى غير از حرمت وطى زوجه بعد از إنقطاع آن مى باشدء بنابراين استصحاب آن 
استصحاب قسم ثالث خواهد بود كه معتبر نيست)؛ 


ص: انوع 


ياسخ اجمالى از اين اشكال اين است كه: 


قانون (وطى الزوجه حرام فى حال حيضها) اكر جه در مقام جعل و مجعول منحل مى شود و لكن اين قانون جعل و قانون واحد 
است كه شكك مى باشد كه اين قانون آيا اينكونه است كه (وطى الزوجه حرام فى حال حيضها إلى زمان إنقطاعها) و يا اينكونه 
كويد: شكك در بقاء همان حرمت وطى سابق دارم. 


مرحوم امام اشكال مرحوم شيخ را يذيرفته و فرموده اند: 


يا مستصحب الوجود (وجوب الجلوس قبل الزوال) و مستصحب العدم (عدم وجوب الجلوس بعد الزوال) در اين دو استصحاب 


أمر واحد مى باشند؛ اين فرض معقول نيست؛ زيرا كه يكك جيز نمى تواند حالت سابقه آن وجودى و هم عدمى باشد. 


ويا دو شىء مختلف مى باشند؛ در اين فرض جريان دو استصحاب هيج اشكالى نخواهد داشت و هر دو بدون هيج تعارض و 


زيرا در استصحاب وجوب جلوسء زمان به عنوان ظرف لحاظ شده و وجوب مطلق جلوس كه شامل زمان بعد از زوال نيز مى 
باشد» ثابت مى شود» نه وجوب جلوس مقيد به بعد الزوال» و در استصحاب عدم وجوب جلوس. زمان به عنوان قيد لحاظ شده 
وعدم وجوب جلوس مقدد به بعد الزوال استصحاب شده و اين عدم وجوب مقّد نفى مى شودء و نفى وجوب مقتّيد با إثبات 
وجوب مطلق هيج تنافى با يكديكر ندارند بنابراين اين دو استصحاب معارض با يكديكر نمى باشند. 


ص: عنوع 


و لكن اين مطلب ناتمام است: 
أولاً: حكم واحدى كه زمان در آن به عنوان ظرف قرار داده شده استء داراى يكك عالم جعل و يكك عالم مجعول مى باشد؛ 


كاهى عرف اين حكم را به نحو مفاد كان تامّه لحاظ مى كند كه (هذا القانون لم يكن موجوداً ثم وُجد بعد تشريع الإسلام) و 
براى اين قانون تا زمانى كه نسخ نشود» وجود إعتبارى قائل است و اككر جه در خارج اين قانون موضوع بيدا نكند؛ حال به اين 
لحاظ شك مى شود كه قانون جكونه مى باشد: آيا قانون (الماء نجس فى زمان تغيره بالفعل) به نحو مضيّق مى باشد و يا 
(الماء نجس من زمان حدوث تغيره إلى أن يتصل بالكرٌ سواء زال تغيره أم لا) به نحو موسّع مى باشد» كه شكك در حدوث اين 


قانون دوم مى شود و استصحاب عدم آن جارى مى كردد. 


و كَاهى عرف محمول اين قانون را به عنوان وصفى براى موضوع كه با حدوث موضوع حادث و تا زمان بقاء موضوع باقى مى 
ماند» لحاظ مى كند كه براى اين وصف نيز يكك وجود إعتبارى قائل است؛ (اين آب كه تغير بيدا كرد» نجس شد) كه نجاست 
به عنوان وصف آب لحاظ مى شود و حال شكك در بقاء اين وصف براى آب بعد از زوال تغتّر شده و استصحاب بقاء نجاست 


جارى مى شود. 


جعل شارع است: (لم يجعل الشارع هذا القانون و الآن نشكك أنه هل جعل الشارع هذا القانون الموسّع أم لا) كه استصحاب 


عدم جعل اين قانون جارى مى كردد. 


ص: مع؟ 


لايق شكال عازضى نان واو اكات ندر قور دو اهن و مكحول كداي غناك كن جاشندة فتن بدو امون تكومية قز 


كاه اينكونه لحاظ مى شود كه: (وطىء الزوجه كان مبغوضاً حين حيضها فلا يزال مبغوضاً إلى إغتسالها) كه زمان در اين قضيه 


مستصحبه به عنوان ظرف لحاظ شده استء كه اين بر وزان استصحاب مجعول خواهد بود. 


و كاه اينكونه لحاظ مى شود كه: (وطىء الزوجه فى حال إنقطاع حيضها لم يكن مبغوضاً للمولى سابقاً و الآن كما كان) كه 
زمان در اين قضيه مستصحبه به عنوان قيد لحاظ شده استء كه اين بر وزان استصحاب عدم جعل خواهد بود» كه در نتيجه هر 
دو استصحاب با يكديكر تعارض مى كنند. 


حال مرحوم شيخ مى فرمايد: (اكر زمان ظرف حكم باشدء نمى توان زمان را قيد براى حكم شرعى قرار داد): 
و لكن ياسخ اين است كه: 


مانمى كوئيم كه زمان در جعل شارع قيد است تا إفتراء على الله لازم بيايد؛ بلكه مى كوئيم: حكم مطلق شامل جميع أحوال 
طبيعت مى شود بنابراين اكر شارع بفرمايد: (وطىء الزوجه حرام من زمان حيضها إلى زمان إنقطاعها) و زمان را در عالم جعل 
و لحاظ ظرف قرار دهدء مكلف با توجه به اين جعل مى تواند اينككونه بكويد: (وطىء الزوجه فى اليوم الأوّل لحيضها حرام و 
وطىء الزوجه فى اليوم الثانى لحيضها حرام)؛ زيرا اكر جه اطلا-ق رفض القيود است و در جعل مولى تكك تكك اين زمان ها به 
عنوان قيد أخذ نشده است و لكن إنطباق مطلق بر افراد قهرى استء بنابراين مجرّد لحاظ زمان توسّط شارع در عالم جعل به 
عنوان ظرقن) موخت إبن نغ افيد بوى كه لتحاظ وهان دو حال شكت و قضيه اسنتصحابيه مه عتواة فد خلظ راشدة تلكه ريح 
است كفته شود: (وطىء الزوجه فى زمان حيضها حرام و مبغوض»ء و هل يكون وطىء الزوجه بعد إنقطاعها حراماً و مبغوضاً أم 


لا؟)؛ كه در جنين فرضى هر دو استصحاب مقتضى جريان داشته و لكن به تناقض در مؤدّى با يكديكر تعارض مى كنند. 


ص: ع8 


اشكال دوم: 
مرحوم نائينى فرموده است: 
استصحاب عدم الجعل براى نفى مجعول, أصل مثبت مى باشدء جه جعل به معناى عمليه الجعل باشد و جه به معناى قضيه 


إنشائيه؛ مانند اينكه استصحاب عدم جعل نجاست براى آبى كه تغّر آن زائل شده استء جارى مى شود و از آن نتيجه كرفته 


مى شود كه: يس آبى كه تغيّر آن زائل شده استء» نجس نيست! 
اكر مراد استصحاب عدم عمليه الجعل باشد: 


عمليه الجعل عله الحكم استء مانند عمليه جعل و إنشاء النجاسه كه عت نجاست مى باشدء و استصحاب عدم علّت به غرض 


نفى معلول از أوضح أنحاء أصل مثبت مى باشد؛ مانند استصحاب عدم ريختن نفت در جراغ به غرض إثبات خاموشى آن. 
واكر مراد استصحاب عدم قضيه إنشائيه باشد؛ 


حكم إنشائى هيج اثرى بر آن مترتّب نيست كه با استصحاب عدم آن نفى شودء بلكه تمام آثار عقلى و شرعى مترتّب بر حكم 
فعلى مى باشد: زيرا منيجزيت و معذريّت و وجوب اطاعت و حرمت معصيت از آثار عقلى حكم فعلى و مترتّب بر آن است: 
براى مثال: عقل حكم به لزوم اطاعت حكم إنشائى «المستطيع يجب عليه الحجّ) نمى كند واين حكم إنشائى بر شخصى كه 
مستطيع نيستء عقللا منتجر نيست. و آثار شرعيه نيز همينكونه است: اكر شارع بفرمايد: «لا تصل فى الثوب النجس» تا زمانى كه 
ثوب ملاقات با دم نكرده و نجس بالفعل نشده باشدء موضوع اين خطاب نخواهد بودء بنابراين علم به حكم إنشائى هيج اثرى 


ندارد» فضلل از وجود و عدم استصحابى آن. 


واكر كفته شود: استصحاب عدم حكم إنشائى موسّع و زائد (الماء نجس بعد زوال تغيره) جارى مى شود و نتيجه آن اين 
حو اهل يرك كه (هة] الماع الذي وال عصره لد اع )اذى مقع عر اهه بوفجري] اذل فيه إكقاقه كران اسك كديا موده 
شدن صغراى آنء» حكم فعلى مترنّب مى شود و ترنّب اثر بر وجود كبرى و صغرى ترتّب عقلى استء نه شرعىء بنابراين اصل 


ص: /انع 


جواب؟؛ 
ولكن آقاى خوئى ازاين اشكال دو جواب بيان نموده اند: 
أوّل: جواب نقضى: 


استصحاب بقاء جعل نيز نبايد جارى بشود. 
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دوم: جواب جل : 

حكم إنشائى عين حكم فعلى استء نه دو جيز مختلف؛ (الجعل بمعنى الحكم الإنشائى هو المجعول): حكم إنشائى بعد از 
وجود موضوع حكم فعلى مى كردد. 

الأصول العمليه /الإستصحاب / اشكال تعارض أصل عدم الجعل و أصل عدم المجعول / جواب المحقق النائينى 940/٠7/14‏ 
0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 

موضوع: الأصواك العمليه /الإستصحاب / اشكال تعارض أصل عدم الجعل و أصل عدم المجعول/ جواب المحقق النائينى 
خلاصه مباحث كذشته: 

مرحوم فاضل نراقى اشكال تعارض ميان استصحاب عدم جعل و استصحاب بقاء مجعول را جارى ندانستند» و لكن مرحوم 
نائينى در جواب از اين اشكال فرمودند: استصحاب عدم جعل مثبت مى باشد. 

مرحوم آقاى نائينى در جواب از اشكال فاضل نراقى فرمودند: 

استصحاب عدم جعل جارى نيست: جرا كه هيج اثرى بر حكم إنشائى مترتّب نمى باشد و تمام آثار عقلى و شرعى مترتّب بر 
حكم فعلى استء نه حكم إنشائى: 


زيرا حكم انشائى قضيه شرطيه است: مانند (إذا وجد المستطيع يجب عليه الحجّ) و تا مستطيع در خارج موجود نشود و وجوب 
حج براو فعلى نشودء اين حكم منجزيت و لزوم اطاعت نخواهد داشت بنابراين از جهتى استصحاب عدم جعل تا بقاء مجعول 
و وجوب فعلى را نفى نكند» اثر عملى ندارد و از جهت ديكر نفى مجعول با استصحاب عدم جعل زائد نيز مثبت مى باشد: زيرا 
مجعول و حكم فعلى اثر مترئّب بر تحقّق كبرى جعل و صغرى آن است. مانند هر قضيه شرطيه ديكرى؛ مثال: با ضميمه كبرى 
(إذا طلعت الشمس فالنهار موجود) و صغرى (الشمس طالعه) نتيجه اين خواهد بود كه (فالنهار موجود)؛ يس وجود فعلى نهار 


لازم و مسب از دو جيز است: كبرى و صغرىء و ترتب جزاء بر مجموع كبرى و صغرى ترتب عقلى است, نه شرعى. 


ص: لمع 


در أحكام شرعيه نيز مآل جعل (حكم إنشائى) به قضيه شرطيه است؛ مانند (المستطيع يجب عليه الحجّ) كه يعنى (إذا وجد 
المستطيع يجب عليه الحجّ) كه با ضميمه آن به (زيد مستطيع) اين نتيجه مترتّب مى شود كه: (فيجب على زيد الحجّ)؛ بنابراين 


إثبات وجود يا عدم جزاء با أصل جارى در كبرى مثبت خواهد بود. 
مرحوم آقاى خوئى در رد براين ياسخ فرمودند: 

اين اشكال صحيح نيست: 

جرا كه أوّلاً: به ايشان نقض مى كنيم كه: 


اجماع بر جريان استصحاب عدم نسخ در موارد شكك در نسخ مى باشد واين استصحاب عباره أخرى از استصحاب بقاء جعل 
است؛ حال اكر استصحاب عدم جعل اثر عملى ندارد و نفى مجعول با اين استصحاب مثبت مى باشدء اين اشكال ذر مورد 


ثانيً: جعل به معناى حكم إنشائى با مجعول در وجود متحد و واحد مى باشند و اختلاف جعل و مجعول از قبيل اختلاف ايجاد 
ووتخؤه انك ك4اساكف ميان اذ دو إعسارى اتيك كه ار حر هو الأعات ود الا فداه هي الرهرة): كاه وناة مضم نعلت 
شده واز حيث صدور از موجد لحاظ مى شود. در اينصورت (إيجاد» خواهد بود و كاه وجود فى حدٌ نفسه لحاظ مى شود. كه 
«وجود) خواهد بود» و همجنين جعل و مجعول مانند مصدر و اسم مصدر كه واحد مى باشند؛ مثال: (شستن و شست و شو)؛ 
اكر اين حدث از حيث صدور از فاعل لحاظ شود. «شستن» خواهد بود واكر فى حدٌ نفسه لحاظ شود» «شست و شو)» خواهد 


بود. 


ص: امع 


بنابراين حال كه جعل و مجعول أمر واحد مى باشند» ديكر استصحاب عدم جعل به غرض نفى مجعول أصل مثبت نخواهد بود. 
و لكن به نظر ما هر دو اشكال ايشان ناتمام است: 

أمَا جواب نقضى ايشان: 

اين جواب با مبانى خود ايشان سازكار نيست؛ 

نوتسو ب لاصوا رواتقاك وو اسه اقرف أي 


حقٌّ ذاتى بارى تعالى مى باشد كه محال استء بنابراين نسخ شارع كاشف از ضيق حكم در مقام ثبوت از همان ابتدا مى باشد. 
البته ما همانكونه كه در بحوث فرموده اند» معتقديم هيج محذورى ندارد كه حقّ تعالى حكم را به نحو مطلق جعل كند» در 
حالى كه عالم به اين است كه اين حكم ملاكك مطلق ندارد و به زودى نسخ خواهد شد. 


در اين موارد مرحوم آقاى خوئى بازكشت استصحاب بقاء جعل را به استصحاب در شبهات حكميه؛ بلكه أسوء أنحاء 
امتمجهات زوز اواك يعكتيةواشعه اذه ورا قن انتيهات قر «شديات دكا وهوة جف لجف العدوك امكو 
استصحاب بقاء مجعول مقتضى جريان دارد و لكن با استصحاب عدم جعل زائد تعارض دارد؛ مانند اينكه كفته مى شود: (اين 
آب ديروز كه متغيّر بالفعل بود» نجس بود حال كه در امروز تغتر آن زائل شده استء استصحاب نجاست آن جارى است)» و 


لكن در مورد شك در نسخ استصحاب بقاء در مورد موضوعى كه غرض إثبات آن استء مقتضى جريان ندارد؛ 


كال مر سفت غييق ككناك رن سح قانوة [السازق :و الكازفةفاقطهوا أمدييعا ع هوه ضال كنك سكمس كاد مير 
غيبت سرقت كرده استء هم استصحاب عدم مجعول و هم استصحاب عدم جعل جارى مى باشد: زيرا قبل از سرقت قطع دست 
اين شخص واجب نبود» حال استصحاب عدم وجوب قطع يد او مى شود, همانكونه كه جعل نيز انحلالى استهء بنابراين از ابتدا 
شكك در حدوث جعل لزوم قطع دست سارق در زمان غيبت مى باشد كه استصحاب عدم اين جعل جارى مى شوده بنابراين 


استصحاب بقاء جعل وجوب قطع دست در اين مورد صحيح نيست. 


ص: ىن 


بنابراين آقاى خوئى خود اجماع مذعى بر استصحاب بقاء جعل در مورد شكك در نسخ را نض نموده اند يس اين اشكال 
نقضى ايشان در مقام صحيح نخواهد بود, مككر اينكه جواب ايشان از باب جدل باشد. 


ويا مقصود ايشان موارد شكك در نسخ حقيقى در موالى عرفيه است؛ 


مانند اينكه مولى عرفى حكم را به نحو مطلق جعل مى كند كه بايد دست دزد قطع شود و لكن بعد از كذشت زمانى تشخيص 


او و لو به لحاظ عنوان ثانوى تغيير مى كند و اين قانون را نسخ مى كند؛ 


در اين مورد اكر جه اين نقض صحيح است و استصحاب بقاء جعل جارى مى باشد و وجود مجعول (مانند وجوب قطع دست 
سارق) ثابت مى شود و لكن محتمل است كه محقق نائينى ملتزم به اين نقض باشندء بدون اينكه از اين إلتزام محذورى براى 
كاه لكزم راك ور امحتفل اسك كد ليل جتر ران امتيفيحين ات لام "لط بعاد طقال باشل كا مو اود شك دو اسه عاو ذا 
عزل هر ل فاه تافر امشموان قانوق سانق :و المت مر لئ سابع ميم كذ ركوو كه امكة ورج ادن امتعفيتكا تعطات لذ تمض 
انق افك وان كه امال عديف ا حت بس 


نكته: 

مرحوم محقق عراقى نيز اشكال نقضى مذكور را در ردٌ ياسخ مرحوم نائينى ذكر نموده اند. 
حال در منتقى الأصول در ياسخ از اين اشكال نقضى فرموده اند: 

ميان استصحاب عدم جعل و استصحاب بقاء جعل تفاوت مى باشد: 

زيرا ممكن است محقق نائينى از اين نقض به اينصورت ياسخ دهد كه: 


استصحاب وجود جعل از آن جهت كه استصحاب وجودى استء به جعل حكم بازكشت مى كندء بنابراين استصحاب بقاء 
جعل به معناى جعل ظاهرى اين قانون ملكو كاذ مان امكد من عل راق اي باقاده واد مشت كدج دون معمول 
معقول نيستهء بنابراين لازم خود اين جعل ظاهرى وجود مجعول مى باشدء نه لازم مستصحب تا اين استصحاب مثبت باشد؛ 
زيرا أصل مثبت آن است كه مقصود ترتيب لازم واقع خود مستصحب باشدء نه لازم خود استصحاب؛ جرا كه أماره بر اين جعل 
ظاهرى خود أماره بر ثبوت لوازم اين جعل نيز مى باشدء بنابراين صحيحه زراره در مو بقاء جعل «السارق و السارقه 
فاقطعوا أيديهما» هم دلالت بر جعل ظاهرى اين قانون و هم دلالت بر وجود مجعول براى آن مى كند. 


ص: لاع 


بنابراين استصحاب عدم جعل به غرض نفى مجعول مثبت خواهد بود. همانكونه كه واضح است كه تعد به عدم جعل عين 


تعتّد به عدم مجعول و متيحد با آن نيست. 
و لكن به نظر ما اين فرمايش ناتمام است: 


ولا اككر جه جعل ظاهرى و استصحاب بقاء جعل مستلزم مجعول مى باشد و لكن مستلزم مجعول ظاهرى استء نه مجعول 
واقعى» و در مقام كلام در إثبات مجعول ظاهرى نيستء بلكه در إثبات مجعول واقعى است و وجوب اطاعت و تنتجز مترتّب بر 
حكم واقعى فعلى و مجعول واقعى مى باشد. در حالى كه جعل ظاهرى مجعول واقعى مشكوك را إثبات نمى كند مكر به نحو 
أصل مثبت. و أمَا مجعول و حكم ظاهرى خود حكم نفسى نيست كه موضوع لزوم اطاعت و عصيان و تنيجز و تعدّر باشد. 

ثانيً: اين مطلب كه استصحاب بقاء جعل به معناى جعل ظاهرى استء مبتنى بر اين است كه مفاد استصحاب جعل حكم ممائل 
باشدء به اينكه براى مثال استصحاب به لسان حكم ظاهرى بككويد: (السارق و السارقه فاقطعوا أيديهما)» واين مبنى مورد 


يذيرش مرحوم نائينى نمى باشد: زيرا ايشان مفاد استصحاب را تعبد به بقاء يقين مى داند. 


است و تنها جواب از آن همان است كه در ياسخ از آن عرض كرديم. 
اللاجوات شل اناق دوي 


ص: اع 


اكر جعل و مجعول در وجود متحدد مى باشند» يس جكونه اكر مجعول لحاظ شود يقين به وجود سابق آن مى باشد و اكر 


عدميه داشته باشد!!! بنايراين نمى تواند نسبت به شىء واحد هم استصحاب وجود و هم استصحاب عدم جارى شود. 
بله» در توارد الحالتين از آن جهت كه جهل به تاريخ مى باشد» استصحاب وجود و عدم هر دو جارى مى باشد. 
واكر كفته شود: از آن جهت كه دو لحاظ استء دو استصحاب جارى مى باشد؛ 

در ياسخ مى كوئيم: 


ممكن نيست در حالى كه عرف خود إدّعاء وحدت مى كند و جعل و مجعول را شىء واحد مى داند» به آن به دو صورت و به 
دو لحاظ تصديقى متضاة نككاه كند و دو اثر مختلف بر آن مترتّب نمايد؛ زيرا يكى از اين دو لحاظ توهّم خواهد بود» نه نظر 
تصديقى كه عرف ببذيرد كه حالت سابقه اين شىء هم حالت وجود وهم حالت عدم است! 


باشد: 


مثال: قضيه «إذا طلعت الشمس فالنهار موجود) غير از وجود فعلى طلوع شمس مى باشدء به همين جهت اين قضيه در هنكام 
شب نيز قابل بيان است و همواره صادق است» در حالى كه جزاء «النهار موجود) در هنكام شب صادق نيست» يس وجود جزاء 


لازم كبرى و صغرى استء بنابراين جككونه مى تواند عين آن باشد؟! 


ص: إرذذا 
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خلاصه مباحث كذشته: 


جارى نيست تا با استصحاب بقاء مجعول تعارض نمايد. 


فاضل تراقى در عوائذ الأيام اشكال تعاض ميان استصحاب بقاد مجعول وغدم عل را مخص به شكه ون مقتضى مى دائقد و 
لكن در مورد شكك در رافع اين اشكال جارى نمى باشد: زيرا در اين مورد حكم مجعولى است كه اكر رافع نباشد» باقى 
خواهد بود (يبقى إلى الأبد لولا الرافع)» بنابراين در جعل اين حكم شكى نمى باشد و شكك فقط در وجود رافع و مزيل است 
كه استصحاب آن را نفى مى كند. 


ركو ارقا حوبا الاحكام اين اشكال را در مورد شكك در رافع نيز جارى دانسته اند: زيرا ايشان براى بيان اين اشكال به 


شكك در ناقضت مذى كه از موارد واضح شكك در رافع استء مثال زده اند. 

در جواب از اين اشكال تعارض وجوهى ذكر شد: 

وجه دوم: 

مرحوم نائينى فرمود: 

اثر فقط مترنّب بر مجعول و عدم آن است و نفس جعل و عدم آن داراى اثرى نمى باشد؛ زيرا 


عليه الحجّ» وجوب اطاعت و تنيجز ندارد» مكر اينكه مكلف مستطيع شده و حج بر او وجوب فعلى بيدا كند. 


ص: عع 


بنابراين اكر مقصود از استصحاب عدم جعل» مجرّد نفى جعل باشدء اين استصحاب اثر نداشته» يس جارى نخواهد بود» و اكر 


مقصود از آن نفى مجعول و حكم فعلى باشد. أصل مثبت خواهد بود. 
و مادر تقويت و تتميم اين اشكال عرض مى كنيم: 


أمر از دو حال خارج نيست: 


يا جعل و مجعول أمر واحد مى باشند و يا متعدّد مى باشند: 
اكر أمر واحد مى باشند؛ 


جكونه متصوّر است كه شىء واحد داراى دو حالت سابقه متيقّنه متضادٌ باشد: هم يقين سابق به وجود آن وهم يقين سابق به 


بلهه در بحث توارد الحالتين كه شكك در متقدّم و متأخَر مى باشد» جنين فرضى متصوّر است و لكن آن بحث ديكرى است كه 
ارتباطى به مقام ندارد. 


واكر متعدّد مى باشند؛ 
بايد نككاه كرد كه اثر بر جه جيزى مترنّبٍ مى شود و كدام يكك از جعل و مجعول موضوع وجوب اطاعت مى باشند: 
آيا اثر بر مجعول مترتّب مى باشد و يا بر جعل و يا بر هر يكك از جعل و مجعول به نحو انحلال و استقلال مترتّب مى باشد؛ 


اكر اثر بر مجعول مترئّب مى باشدء استصحاب عدم جعل به جهت عدم اثر جارى نخواهد بود. همانكونه كه اكر اثر بر جعل 
مترنّب باشدء استصحاب مجعول جارى نخواهد بود. در حالى كه بدون اشكال در نزد همكان مجعول داراى اثر مى باشد و 


كسى در آن مناقشه نكرده استء بنابراين به طور قطع اثر بر مجعول مترتّب مى باشد. 


واكر اثر هم مترتّب بر جعل و هم مترتّب بر مجعول باشد؛ در اينصورت هيج تعارضى ميان استصحاب بقاء مجعول و 
استصحاب عدم جعل نخواهد بود و هر دو جارى خواهند بود: زيرا يكك فرد از وجوب اطاعت بر جعل مترتّب مى باشد كه با 
استصحاب عدم جعل اين فرد نفى مى شود و فرد ديكرى از وجوب اطاعت بر مجعول مترتّب مى باشد كه با استصحاب بقاء 


مجعول ثابت مى شود. بنابراين اين دو استصحاب با يكديكر تعارض نخواهند داشت. 


ص: هرا 


بله» اكر وجود مجعول از آثار شرعيه جعل باشد». صحيح است كه كفته شود: (استصحاب عدم جعل جارى مى شود كه اثر 


شرعى آن عدم مجعول است)؛ 
ولكن اين مطلب صحيح نيست: 


زيرا اكر جعل و مجعول دو أمر باشند» هيج سببيت شرعيه اى ميان آن دو بر قرار نمى باشد و ترنّب مجعول بر جعل ترتّب عقلى 
استء نه شرعىء و إلآ اكر ترنّب مجعول بر جعل شرعى بودء بايد استصحاب عدم جعل زائد بدون معارض جارى باشدء نه 
اينكه اين استصحاب با استصحاب بقاء مجعول تعارض كند كه مدّعاى فاضل نراقى است. بنابراين با استصحاب عدم جعل 


وجود مجعول نفى نمى شود تا وجوب اطاعت مترتّب بر وجود مجعول با اين استصحاب نيز نفى شود. 
محقق عراقى در اشكال به محقق نائينى فرموده است: 
51 جهو مول دو وحو نع تتا ققد ماد كاد | جنات ودر 


و لكن در اشكال به اين مطلب عرض كرديم كه؛ جككونه ممكن است كه شىء واحد دو حالت سابقه متيقّنه متضادٌ داشته 


باشد؟! 


ثانياً: هر جعلى داراى مجعولى مى باشد؛ زيرا جعل بدون مجعول معقول نمى باشد» يس جعل ظاهرى داراى مجعول ظاهرى و 
جعل واقعى داراى مجعول واقعى مى باشدء بنابراين ترتّب مجعول بر جعل لازم خصوص واقع نيست تا استصحاب عدم جعل به 
غرض نفى مجعول أصل مثبت باشدء بلكه مجعول لازم عقلى أعمٌ از جعل واقعى و جعل ظاهرى است و در هر موردى كه لازم 
عقلى لازم أعم از حكم واقعى و ظاهرى باشد با أصلى كه حكم ظاهرى را ثابت مى كندء لازم آن نيز ثابت مى شود؛ جرا كه 
اين لازم عقلى أعتّء لازم أماره خواهد بود؛ 


ص: اع 


بنابراين در مثل شكك در نسخ كه صحيحه زراره در مرحله جعل جارى شده و بقاء جعل را ثابت مى نمايدء لازم عقلى اين 


جعل وجود مجعول مى باشد كه آن نيز ثابت مى كردد. بدون اين كه استصحاب بقاء جعل أصل مثبت باشد. 


واين مانند نفس وجوب اطاعت است كه از آثار خصوص واقع نمى باشدء بلكه از آثار أعمٌ از واقع و ظاهر و حكم واقعى و 
حكم ظاهرى است و حكم ظاهرى نيز داراى وجوب اطاعت مى باشدء بنابراين ترتّبٍ وجوب اطاعت بر استصحاب أصل مثبت 


و لكن اين اشكال دوم ايشان نيز ناتمام است: 


اكر جه صحيح است كه هيج جعلى از جمله جعل ظاهرى بدون مجعول ممكن نيست و لكن براى مثال هنكامى كه در مورد 
شكك در نسخ استصحاب بقاء جعل جارى مى شود؛ مكلف تعد به وجود جعل شده و بقاء جعل واقعى در ظاهر يا يقين به بقاء 
آن (بنابر اختلاف مسلك در مفاد استصحاب) جعل مى شوهه. بنابراين مجعول اين استصحاب و جعل ظاهرى همان مستصحب 


وبقاء آن خواهد بود» يس مجعول و متعتد به در جعل ظاهرى نفس بقاء الجعل مى باشدء نه ثبوت مجعول واقعى بعد از تحقق 


موضوع آن؛ 


مثال: استصحاب بقاء جعل «السارق و السارقه فاقطعوا أيديهما» جارى شده و بقاء آن جعل ظاهرى مى شود» كه مجعول ظاهرى 


دراين استصحاب و متعّد به آن بقاء هذا الجعل مى باشد» نه وجوب فعلى واقعى قطع يد سارق بعد از وجود سارق در خارج. 
و حال در استصحاب عدم الجعل نيز مجعول ظاهرى عدم الجعل خواهد بود. نه عدم المجعول. 


ص: ا 


واين مانند علم به تلا-زم زيد و عمرو در سابق در دخول در مجلس مى باشد كه حال با ورود زيد به مجلس شكك در ورود 
عمرو مى شود؛ در اين فرض استصحاب تلازم آن دو و قضيه شرطيه (كل ما جاء زيد يكون عمرو معه) مى شود و لكن مجعول 
ظاهرى و متعبّد به اين استصحاب جعل بقاء ملازمه ميان آن دو (وجود موضوع و ترتّب حكم) مى باشدء نه ورود فعلى عمرو 


همراه با ورود زيدء بنابراين إثبات وجود فعلى عمرو با استصحاب بقاء ملازمه و با اين مجعول ظاهرى مذكور مثبت مى باشد. 


مرحوم آقاى صدر و آقاى سيستانى در مقام مطالبى را با مقدارى تفاوت بيان نموده اند كه عبارت ديكرى از كلام محقق 


آقاى صدر در بحوث فرموده اندك: 


در خارج اينككونه نيست كه دو فعل باشد كه از مولى صادر شده است؛ به اينصورت كه مولى هنككامى كه مى فرمايد: «إذا تغتر 
الماء تنجس» و يا (إذا وجد المستطيع وجب عليه الحجّ) و يا «إذا سرق السارق وجب قطع يده» دو فعل از او به نام جعل و 
مجعول صادر شده باشد! بلكه آنجه در خارج از مولى صادر مى شودء يكك فعل مى باشد و لكن اين فعل واحد را مى توان به 
وق كرئه ليغا قل لوو قدا او و لا 


در صفات نفسانيه ذات إضافه مانند علم يكك أمر نفسانى و يكك أمر خارجى وجود دارد: 


در مثل علم يكك صورت ذهنيه در نفس مى باشد كه از نظر عقل اين صورت معلوم بالحمل الشايع مى باشد كه معلوم بالذات 
ناميده مى شودء كه اين معلوم با علم و نفس عالم إتّحاد دارد. و لكن از نظر عرفى معلوم همان خارج است كه معلوم بالعرض 
مى باشد و صورت ذهنيه به هيج وجه لحاظ نمى شود. و اينكه عنوان «معلوم» نام برده شود و هم معلوم بالذات و هم معلوم 
بالعرض لحاظ شودء اين تهافت در لحاظ در زمان واحد خواهد بود كه صحيح نيست. 


ص: ذا 


در مثل حبٌ نيز يكك صورت ذهنيه مى باشد كه از نظر عقل اين صورت ذهنيه محبوب مى باشد» كه محبوب بالذات است و 


لكن وجود خارجى اين صورت محبوب عرفى است كه محبوب بالعرض مى باشد. 
حال در مورد حكم و جعل نيز همين مطلب جارى مى باشد: 
مولى هنكامى كه «إذا وجد المستطيع وجب عليه الحجٌ) را إنشاء مى كند: 


در نفس مولى يكك عمليه الجعل حادث مى شود كه از أمور ذات اضافه است؛ جرا كه جعل بدون مجعول امكان ندارد. حال 
آنجه از نظر تصديقى عقل به حمل شايع مجعول مى باشد» همان صورت ذهنيه «المستطيع» و «وجوب الحجٌ عليه) مى باشد كه 
به مجرّد عمليه الجعل در ذهن مولى موجود مى شود و با إنتهاى عمليه الجعل معدوم مى كردد و ديكر بقائى ندارد كه اين 
محبوب نمى داندء اين مجعول بالذات را نيز مجعول و حكم نمى داندء بلكه از نظر تصوّرى عرف حكم و مجعول همان أمر 
وهمى إعتبارى است كه با وجود مستطيع در خارج حادث مى شود و آن «وجوب الحجّ) مى باشد كه با وجود مستطيع در 


خارج حادث و با بقاء آن باقى مى باشد, كه اين مجعول بالعرض ناميده مى شود. 
حال در بحوث فرموده اند: 


آنجه داراى حدوث و بقاء واز نظر عرف ملحوظ مى باشد و موضوع آثار استء مجعول بالعرض مى باشدء بنابراين در بحث 
استصحاب بايد همين مجعول بالعرض لحاظ شود و به همين جهت است كه تا به حال كسى در جريان استصحاب بقاء مجعول 
اشكال ننموده استء و لكن مجرّد لحاظ عقلى مجعول بالذات عرفى نمى باشدء همانككونه كه اين لحاظ عقلى در كنار لحاظ 


ص: 4ع 


حال در مثل «الماء إذا تغيّر ينجس»؛ از نظر عرف مجعول وصفى از أوصاف موضوع است كه با حدوث موضوع حادث شده و 
با بقاء آن باقى مى ماند» كه آن نجاست مى باشد كه اين مجعول بالعرض كه از أوصاف موضوع استء حالت سابقه وجوديه 
دارد» نه حالت سابقه عدميه؛ زيرا كه اين آب در زمانى كه متغّر بود» متصف به نجاست بود» بس صحيح نيست كه كفته 


شود: (آب در حالى كه تغّر آن زائل شده است, يكك زمانى نجس نبود) تا استصحاب عدم آن جارى شود. 


و به عبارت ديكر: مراد از استصحاب عدم الجعل يا استصحاب عدم المجعول بالذات است يا استصحاب عدم المجعول بالعرض 
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مرحوم آقاى صدر و آقاى سيستانى در ياسخ از اشكال فاضل نراقى جوابى را بيان نموده اند كه ما اين جواب را به جهت 
تشابه در ضمن جواب مرحوم نائينى از اين اشكال مطرح كرديم» هر جند مرحوم آقاى صدر به جواب مرحوم نائينى ايراد 


مرحوم نائينى فرمود: 


أركان استصحاب در جعل و مجعول هر دو تام مى باشد و لكن استصحاب در جعل اثر عملى ندارد: زيرا جعل يعنى قضيه 
حقيقيه إنشائيه مانند (إذا وجد المستطيع وجب عليه الحجّ) كه مفاد آن حكم به وجوب حب على تقدير وجود الإستطاعه مى 
باشد» كه أركان استصحاب در اين جعل تمام است و لكن از آن جهت كه استصحاب عدم اين قضيه شرطيه اثر عملى ندارد» 
اين استصحاب جارى نمى شود؛ زيرا آنجه موضوع اثر و منتجزيّت و وجوب اطاعت مى باشد» مجعول و حكم فعلى است به 
اينكه بالفعل بر مستطيع در خارج حج واجب باشد. 


5/٠١ ص:‎ 

و لكن مرحوم آقاى صدر براين مطلب اشكال نموده و فرموده اند: 

أركان استصحاب در مورد جعل تمام نمى باشدء نه اينكه اشكال مجرّد عدم ترتّب اثر عملى بر آن باشد. 
توضيح مطلب: 


ايشان معتقدند كه: موضوع منيجزيّت عبارت از كبرى جعل و تحمّق موضوع آن در خارج مى باشد؛ براى مثال: اككر بدانيم كه 


شارع به نحو قضيه شرطيه فرموده است: «إذا وجد المستطيع وجب عليه الحجّ) و علم به استطاعت خود نيز بيدا كنيم» در اينجا 
علم به كبرى جعل و تحقق موضوع آن براى حكم عقل به منيجزيّت كافى استء به همين جهت ايشان معتقدند كه استصحاب 
عدم جعل از آناجهت كه رك جزء ال موضوع منتعرقت واتفن مى كدده دازاق اثر.مى باشنعماكوتة كه امتصحات بقاء 


كبرى جعل در موارد شكك در نسخ به ضميمه تحقق صغرى و موضوعء موضوع منجزيّت را إثبات مى كند. 
و لكن ايشان براى جعل دو معنى متصوّر مى داند؛ 


در يكك معنى جعل مغاير با مجعول مى باشد كه أركان استصحاب در آن تمام نيست و به معناى ديكر جعل عين مجعول مى 
باشد كه أركان استصحاب در آن تمام است؛ 


به عبارت ديكر؛ مى توان به جعل به دو كونه نكاه نمود: 
براى مثال: هنكامى كه ييامبر صلّى الله عليه و آله فرمود: «يجب الحج على المستطيع» و اين إعتبار و إنشاء از او صادر شد: 


كافينا به إقان كددو تقس ساس موحرم توت نجااهر ضفه حافة فى لس الي بعيلى الله و اله تنكام فى شوة 4 فر 


ص: ا 


و كاه به اين إعتبار و مفهوم به حمل أوّلى نكاه شده و كفته مى شود: «وجوب الحج على المستطيع الخارجى؛؛ كه اين مجعول 
بالعرض است كه ملحوظ عرف مى باشد؛ زيرا عرف نظر به وجود ذهنى بما هو موجود ذهنى نمى كندء بلكه آن را فانى در 
خارج مى بيند» به همين جهت به اين لحاظ «وجوب الحجّ) وصف مستطيع موجود در خارج مى باشد كه با حدوث آن حادث 


مى شود و با بقاء آن باقى مى ماند. 
ايشان معتقدند كه اين تعدّد لحاظ در تمام أمور ذهنيه وجود دارد؛ 


براى مثال: امروز بارش باران در روز جمعه تصوّر مى شود؛ اكر به حمل شايع به اين تصوّر نككّاه شودء اين تصوير يكك وجود 
ذهنى است كه الآ-ن در ذهن وجود دارد و قائم به نفس مى باشد و اين تصوير متصوّر بالذات مى باشد, و لكن اكر به عنوان 
«نزول المطر يوم الجمعه» حمل أوَلى نككاه شودء نه بما هو صوره ذهنيه فى النفسء كفته مى شود: (نزول المطر يوم الجمعه 
مبارك للزائرين). و همجنين است تصوّر عنوان «شريكك البارى؛؛ اين تصوير و عنوان «شريكك البارى» به حمل شايع مصداق 
يك وجود ذهنى است كه مخلوق خداوند است و لكن به حمل أوٌلى شريكك البارى خواهد بود» نه مخلوق خداوند. 


حال آقاى مندومى در مانن 


جعل به حمل شايع كه قائم به نفس نبي أكرم مى باشدء أصلاً مورد لحاظ عرف نيست و عرف آن را به عنوان حكم نمى 
بيند»همانكونه كه عرف معلوم بالذات و محبوب بالذات را معلوم و محبوب نمى داندء بنابراين أركان استصحاب در اين جعل 
تمام نمى باشدء و لكن جعل و حكم به حمل أوّلى همان است كه وصف موضوع خارجى ديده مى شود كه با مجعول متبحد 
مى باشد؛ عرف «وجوب الحجّ) را وصفى مى داند كه بر مستطيع خارجى عارض مى شود و كفته مى شود: (او هنكامى كه 
ململ دراك الحكر ف وجا سمل نتن اقل سيداب م قود كو طول اهب لع هلك ادو دشل اجا 
أَوَلى با مجعول تقابلى ندارد. بنابراين معقول نيست كه دو استصحاب جارى شود؛ استصحاب بقاء مجعول و استصحاب عدم 


ص: الع 


به همين جهت عرف اكر در أصل حدوث جعلى شكك كند» استصحاب عدم جعل جارى مى شود: مانند شكك در نجاست آبى 
كه به سبب مجاورت با نجس متغيّر مى شود» كه استصحاب عدم جعل نجاست براى اين آب جارى مى شود, و لكن تحقيق 
اين جعل و استصحاب عدم آن به اين معنى است كه: در زمانى (قبل از اسلام) آب متغير به مجاورت نجسء نجس و منتصف 
بد تعانيت بوه سان كنايقه. شلك شك كدو تلاك نابلا لجائرث من ووه المضيعاب عنام إتقياق الماء المتعير بمشاوزه 
النجس بكونه نجساً جارى مى شود؛ كه اين عدم جعل به معناى دوم (وصف موضوع خارجى) و عين مجعول مى باشد, و در 
عرنا لين (ستبحان واليساظ رقن رسك عالق موشرة ات قد مسجاروت تح ىدو خاب تمن باش بلكه شي 
كم حاط فل الغرع وعد العرزع عنى با قيذه يتنا ]لوعف ادو خار. 


و لكن اكر حالت سابقه آبى نجاست باشدء مانند آبى كه به ملاقات با نجس متغيّر شده و سيس تغيّر آن بنفسه زائل شده است؛ 
در اينصورت استصحاب عدم جعل به معناى دوم صحيح نيستء به اينكه كفته شود: (در زمانى آبى كه بنفسه تغيّر آن زائل 
شده استء نجس نبود)؛ اين مطلب كذب است؛ زيرا اين آب در زمان سابق كه متغيّر بالفعل بود» نجس و متّصف به نجاست 
بود» بنابراين حال كه جعل عين مجعول و وصف موضوع خارجى مى باشد» حالت سابقه إتّصاف استء نه عدم إتصاف», 
بنابراين بايد إنّصاف به اين وصف استصحاب شود نه عدم إتّصاف» يس استصحاب بقاء جعل به معناى مذكور جارى خواهد 
بود» و استصحاب عدم جعل نجاست براى اين آبء به لحاظ جعل به حمل شايع مى باشد كه لحاظ آن عرفى نيست و نبايد به 


جعل به اين لحاظ كه خارج از طور فهم عرف استء نككّاه كردء بنابراين جارى نخواهد بود. 


ص: الع 


البته بايد توجّه داشت: 


بعد از تحقق موضوع جزئى در خارج حكم جزئى حادث مى شود؛ 
به اين معنى كه: حكم و مجعول يا كلى است و يا جزئى؛ 


مجعول كلى آن است كه با تشريع حادث مى شود ودر حدوث آن نياز به وجود موضوع در خارج نمى باشد: مانند «الماء 


المتغتّر نجس» كه به مجرّد تشريع ييامبر حادث شد و اكر جه در آن زمان در خارج آب متغر وجود نداشت. 


مجعول جزئى آن است كه به حدوث موضوع جزئى در خارج حادث مى شود و با بقاء آن باقى مى ماند: مانند اينكه بعد از 
كذشت 1٠١‏ سال از صدر اسلام و تشريع «الماء المتغتّر نجس» آب داخل حوض در اين خانه امروز ملاقات با نجس مى كندء 


كه به نظر عرف اين آب امروز نجس شد و ديروز نجس نبود. 


و آقاى صدر وجود ابن حكم جزئى را از نظر عرفى قبول:دارنك و به عمين جهت د رموزد شك در حذوث حكم جزئى كه 
شكك ذر كبرى جعل نمى باشدء استصحاب عدم خكم جزئى را جارى مى دائنده و لكن ايشان معتقدئد كه جعل عين مجعول 
كلى و متّحد با آن استء همانكونه كه مجعول كلى با مجعول جزئى به نحو إِتحاد كلى و جزئى و إتحاد عنوان و معنون متّحد 
مى باشد و رابطه مجعول كلى با أحكام جزئى را رابطه كلى و فرد مى داندء نه رابطه لازم و ملزوم و رابطه سبب و مسببء 


بنابراين صحيح است كه كفته شود: «لا حقيقه وراء الجعل و تحقّق الموضوع). 


ص: عع 


بااين تقريب برخى از اشكالاتى كه بر ايشان مطرح شده استء بر طرف مى شود: 


از جمله اينكه در كتاب أضواء و آراء در اشكال به ايشان كفته شده است: 


يس حِكُونه استصحاب عدم جعل در مورد شكك در حدوث جعل جارى مى شود؟! مانند شكك در نجاست آب متغيّر به 


ياسخ اين اشكال اين است كه: 


آقاى صدر استصحاب عدم جعل به معناى استصحاب عدم مجعول كلى را عرفى مى داند و لكن مجعول كلَى را إِتنٌصاف 
الموضوع الكلى بالحكم الكلى مى داندء به اين صورت كه كفته مى شود: (آب متغئر به مجاورت نجس قبل از شرع نجس 
وي ال بع رعرع تك را ماك ان كيف اكه رن اكفاك عد تعدا أون نت يلاها نيف عار نمى د11 
يس استصحاب در جعل و مجعول يعنى استصحاب در مرحله إتّصاف موضوع به حكم؛ حال اكر حالت سابقه اين موضوع 
كلى عدم إنصاف باشد» استصحاب عدم إِتّصاف آن جارى مى شود و لكن اكر حالت سابقه اين موضوع كلى إنّصاف باشدء 


استصحاب عدم إتّصاف جارى نخواهد بود. 
نكته: 
مرحوم آقاى صدر در تكميل كلام خود فرموده اند: 


اكر اين مطالب ما مورد يذيرش قرار نكيرد و كفته شود: از نظر عرف جعل با مجعول مغاير مى باشدء در ياسخ مى كوثئيم: 
شكى در منجزيّت مجعول و حكم فعلى نمى باشدء بنابراين منيجزيّت و وجوب اطاعت هم اثر جعل و هم اثر مجعول خواهد 
بود؛ بنابراين استصحاب عدم جعل فقط آن فرد از منجزيّت را كه مترئّب بر جعل مى باشدء نفى مى كندء نه فرد ديكر از 
منجزيّت را كه مترنّب بر مجعول مى باشدء و استصحاب عدم جعل به غرض نفى مجعول و اثر مترتّب بر آن نيز مثبت مى باشدء 
بنابراين هيج تنافى و تعارضى ميان استصحاب عدم جعل 


ص: م6 


و لكن به نظر ما اين فرمايشات آقاى صدر تمام نيست: 
اشكال أوّل: 


آنجه عرف آن را لحاظ نمى كند» مجعول بالذات مى باشد و لكن عرف عمليه الجعل را لحاظ مى كند؛ يعنى عرف مى بيند 
كد جوق فحاستة وا راي ناء مقر عل تموة و لكن كيان من كند كذااىة جما محمول بالحوض: لق كزفه اق 
همانكونه كه در علم و معلوم بالذات» عرف علم مكلف را لحاظ مى كند و لكن كمان مى كند كه اين علم تعلق به خارج 
دارد و معلوم بالذات را لحاظ نمى كندء نه اينكه علم را لحاظ نكند» و در حبٌ و محبوب بالذات نيز حبٌ را لحاظ مى كند و 
حبٌ به محبوب را مى بيند و لكن محبوب را در خارج مى بيند و محبوب بالذات را نمى بيند» نه اينكه حبٌ را نبيند. 

بنابراين حال كه عمليه الجعل ملحوظ عرف مى باشد. صحيح است كه استصحاب در آن جارى شده و كفته شود: (زمانى 
شارع نجاست را براى آبى كه تغير آن زائل شده است» جعل نكرده بود, الآن نيز جعل نكرده است). و از نظر عرف استصحاب 
عدم عمليه الجعل به غرض نفى مجعول أصل مثبت نمى باشد؛ زيرا استصحاب عدم عمليه الجعل مانند استصحاب عدم تكوّن 
اين بجه از اين زن به غرض نفى ولديّت آن براى اين زن مى باشد كه از نظر عرف عدم تكوّن اين بجه از اين زن عين نفى ولد 


بودن آن براى اين زن مى باشد. 
كفته نشود: عمليه الجعل علت براى مجعول است و استصحاب عدم علّت براى نفى معلول از أوضح أنحاء أصل مثبت 8 


ص: ؟6 


زيرا در ياسخ مى كوئيم: علت مجعول جاعل كه حق تعالى استء مى باشدء نه عمليه الجعل؛ زيرا از نظر عرف عمليه الجعل 
قا خباطرسة النولق ابيك كدان ساف حي ل تمك 


الأصول العمليه /الإستصحاب /جواب السيد الصدر عن الإشكال/ الإشكال على جواب السيد 948/٠17 /٠١‏ 


0 310010 ع 0011ملا5 001 دع00 /زع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: الأصول العمليه /الإستصحاب /جواب السيد الصدر عن الإشكال/ الإشكال على جواب السيد 
آقاى صدر فرمودند: 


جعل داراى يكك لحاظ عقلى و يكك لحاظ عرفى است؛ در لحاظ عقلى مجعول بالذات كه يكك وجود ذهنى قائم به نفس مولى 
است» ديده مى شود و در لحاظ عرفى جعل به عنوان يكك حكمى كه براى موضوع خارجى ثابت استء ديده مى شود كه در 
اين لحاظ جعل با مجعول متحد استء؛ يس حالت سابقه در مثل آبى كه تغئر آن زائل شده استء ثبوت مجعول و إتّصاف به 


نكته: 


اصطلاح «جعل) و «مجعول» در كلمات بسيار مختلف است و براى تشخيص مراد هر شخص از اين دو اصطلاح بايد به اديئيات 
واصطلاح او توجه داشت: 


مرحوم نائينى از آن به حكم إنشائى و جعل تعبير مى نمايد» و لكن مراد مرحوم نائينى از «مجعول» حكم جزئى است كه بعد از 


وجود موضوع در خارج حادث مى شود. 


و كاهى مراد از «جعل» عمليه الجعل مى باشد؛ مانند اين كلام محقق عراقى و مرحوم آقاى خوثئى كه در اشكال به محقق نائينى 
فرمودند: (نسبت جعل و مجعول نسبت إيجاد و وجود است) و يا آقاى خوئى به نحو صريح مى فرمايد: (إعتبار و جعل نفسانى 
مانند تصوّر مى باشد؛ همانكونه كه تصوّر كاهى به أمر استقبالى تعلق مى كيرد: مانند تصوّر «مجىء زيد يوم الجمعه) كه تصوّر 
فعلى است و لكن متصور استقبالى استء جعل نيز كاه به أمر استقبالى تعلق مى كيرد كه جعل فعلى و لكن مجعول آن 
استقبالى خواهد بود: مانند جعل «وجوب إكرام زيد عقيب مجيئه) كه جعل فعلى است و لكن مجعول آن استقبالى است)؛ 


ص: /ا/5 
واضح است كه مراد عمليه الجعل است كه فعلى استء نه حكم إنشائى: زيرا رابطه حكم إنشائى با حكم جزئى رابطه إيجاد و 


وجود ويا تصوّر و متصوّر نيست» وغايت أمر اين است كه كفته شود: حكم جزئى و فعلى همان حكم إنشائى به ضميمه تحقق 


بنابراين در اشكال به هر شخص بايد اصطلاح او را در نظر كرفتء بنابراين با توه به اينكه مراد محمّق نائينى از «جعل» قضيه 
إنشائيه و حكم إنشائى استء» صحيح نيست كه در اشكال به ايشان كفته شود: (جعل و مجعول متّحد مى باشند و رابطه آن دو 
رابطه إيجاد و وجود است) در حالى كه اين اشكال مبتنى بر جعل به معناى عمليه الجعل است! 


نكته: 


مرحوم آقاى صدر كاهى منكر مجعول جزئى است و مى فرمايد: (وراء جعل و كبرى مجعول جيز ديكرى نمى باشد). و لكن 
ايشان در كتاب بحوث در بحث استصحاب/51١‏ فرموده اند: (مقصود مااز اين مطلب اين است كه در عالم تكوين هنكام 


تحقق موضوع جيزى حادث نمى شود)؛ 


طبق اين كلام دانسته مى شود كه ايشان در قول به حكم جزئى با ديكران اختلافى ندارند: زيرا آنان نيز كه قائل به حكم جزئى 
مى باشندء جنين إدّعائى ندارند, بلكه مقصود آنان اين است كه حكم جزئى بعد از تحمّق موضوع يكك وجود إعتبارى عرفى 


دارد. 
ما اشكالاتى رابه جواب آقاى صدر وارد دانستيم: 
اشكال أوّل: 


شما فرموديد: (جعل به معناى مجعول بالذات مورد لحاظ عرف نيست كه استصحاب در آن جارى شود و آنجه از جعل 
ملحوظ عرف استء مجعول كلى و بالعرض است كه حالت سابقه آن وجود استء نه عدم بنابراين در مقام فقط استصحاب 
بقاء جارى خواهد بود)؛ در حالى كه اشكال به ايشان اين است كه: عرف اككر جه مجعول بالذات را مجعول نمى داند و لكن 
جعل (عمليه الجعل) را لحاظ مى كند و كمان مى كند كه به مجعول بالعرض تعلق كرفته است و مى كويد: (مولى حكم كلى 
را جعل نمود)» همانكونه كه عرف إراده را لحاظ مى كند و لكن كمان مى كند كه اين إراده به شرب الماء در خارج تعلق 
كرقتة:ادة:در جنال كه نورت ذهنية شرص" الفاء فرادبالذات است كة ملحوظ عرق تست بلكه غرق :فى كويد (مولى 


شرب الماء خارجى را إراده كرده است)؛ 


ص: نا 


حال اكر رابطه عمليه الجعل با مجعول نسبت علّت و معلول باشدء در اينصورت استصحاب عدم عمليه الجعل به غرض نفى 
مجعول مثبت خواهد بود» و لكن به نظر صحيح رابطه عمليه الجعل و مجعول رابطه إيجاد و وجود است؛ 


مثال: صاحب طعام در نفس خود نسبت به أكل زيد ازاين طعام در هنكام كرستكى إحداث رضايت مى كند, كه رابطه اين 
إحداث رضا با رضاى اين شخص در زمان أكل زيد از اين طعام در هنكام كرسنكى» نسبت علت و معلول نيست و اين عمليه 
وات لوكي مده رقا شع حاهية يلك إيخاذ نانش ناهد 


در مقام نيز عمليه جعل «الماء المتغتِر نجس» به معناى إحداث إعتبارى نجاسه الماء عند التغتير مى باشد و إحداث يعنى إيجاد و 
لكن مراد إيجاد إعتبارى استء نه إيجاد تكوينى؛ زيرا اكر جه جعل أمر تكوينى است و متعلق بالذات آن نيز مجعول تكوينى 
اليكو لك عرف ادن جعزا وا امعلق به جه ل القزكن كه أغر إعسا رس الي ع ديو مجعو ل عرق :نعود تكووت كا ردنا 
إيجاد آن تكوينى باشدء بنابراين حال كه نسبت ميان عمليه الجعل و مجعول نسبت إيجاد و وجود مى باشدء اين عمليه الجعل با 
مجعول عرفى و حكم متّحد خواهد بود و سنخ آن دو سنخ علت و معلول نيست كه نفى مجعول به نفى جعل مثبت باشدء 
بنابراين استصحاب بقاء نجاست آبى كه تغير آن زائل شده استء با استصحاب عدم عمليه جعل النجاسه براى اين آب تعارض 
نا 


اشكال دوم: 
[لقظو عرو ف كوا قدي متحس ل كل بذ كوة الا كسد ع قرم 30و مورت الخال تيرق 


ص: 6 


صورت أوّل: لحاظ مجعول به نحو كان ناقصه؛ 


به اينصورت كه نجاست به عنوان وصف آب لحاظ شود كه به حدوث تغر آب حادث مى شود؛ (إتصاف الماء عند تغثره 


مجعول طبق اين صورت يكى از أوصاف موضوع (آب) خواهد بود به اين معنى كه آب داراى أوصافى مثل سيلان است كه 
يكى از أوصاف آن نجاست عند التغر است كه وصف شرعى استء بنابراين موطن مجعول به مفاد كان ناقصه اوصاف 


موضوع مى باشد. 


مجعول طبق اين لحاظ داراى حالت سابقه وجوديه مى باشد: زيرا كه اين آبى كه تغيّر آن زائل شده است»ء در زمانى كه متغيّر 
بالفعل بود. متَصف به نجاست بود بنابراين حال كه شكك در بقاء إتصاف آن به نجاست مى شود. استصحاب بقاء آن جارى 


مى كردد. 
صورت دوم: لحاظ مجعول به نحو كان تامّه؛ 


به اينصورت كه مجعول به نحو وجود بسيط لحاظ شود و كفته شود: (در شرع اسلام در زمانى قانون موسّع «الماء المتغير نجس 
إل رول قرو الا كال لق الكو ع اهل الاو تند وال عورم حسفي دان اانه وحود تت شيك حال كر عه نه 
وجود قانون مضيق «الماء المتغيّر بالفعل نجس» مى باشد و لكن شكك در وجود قانون موسّع مى باشد» يس عدم آن استصحاب 


مى شود)؛ موطن مجعول به اين لحاظ شرع است. 
ممكن است از اين اشكال دوم ياسخ داده شود» به اين صورت كه كفته شود: 


اكر مجعول كلى أمر و شىء واحد استء صحيح نيست كه به يكك لحاظ استصحاب عدم و به لحاظ ديكر استصحاب وجود در 


آن جارى شود؛ 


زيرا معقول نيست شيئى كه به إعتراف عرف شىء واحد است, هم حالت سابقه وجودى و هم حالت سابقه عدمى داشته باشدء 
بنابراين يكى از اين دو لحاظ صحيح و ديكرى اشتباه است و آن لحاظ صحيح لحاظ به نحو كان ناقصه مى باشد: زيرا ملحوظ 


آن به نحو كان تامّه لحاظ ناقصى از آن خواهد بود كه نمى تواند مجرى استصحاب باشد. 


ص: لجنا 


واكر كفته شود: اكر جه آنجه از شارع صادر شده استء يكك فعل و شىء مى باشد و لكن نتيجه اين فعل واحد دو وجود 
إعتبارى است: وجود إعتبارى قانون در عالم شرع به نحو مفاد كان تامّه و وجود إعتبارى آن در عالم أوصاف موضوع به نحو 
مفاد كان ناقصه؛ زيرا بالوجدان از نظر عرفى بعد از جعل «الماء المتغتّر نجس» هم وصفى به أوصاف آب در هنكام تغيّر إضافه 


مى شود كه نجاست باشد و هم قانونى به قوانين شرع إضافه مى شود. 

در اينصورت مى كوئيم: حال كه جعل و مجعول دو وجود متعدّد و مختلف مى باشند» استصحاب عدم قانون در موطن شرع به 
غرض نفى إنُصاف آب به نجاست در هنكام تغيّر و نفى تنتجز مترتّب بر آن مثبت خواهد بود. 

در ياسخ از اين اشكال عرض مى كنيم: 

يا از نظر عرف دو وجود إعتبارى متعدّد بعد از فعل مولى محقّق مى شود؛ 

در اينصورت استصحاب عدم قانون به غرض نفى مفاد كان ناقصه أصل مثبت نمى باشد: 


زيرا در بحث استصحاب عرض كرهده ايم: كاه برخى از أمور لازم بين بالمعنى الأخصٌ براى شىء مى باشد به كونه اى كه اكر 
جه عرف معترف به عدم إتحاد اين دو شىء مى باشد و لكن تفكيكك ميان آن دو را حتى در حكم ظاهرى و مرحله ظاهر نمى 
يذيرد و براى او قابل قبول نمى باشدء كه از اين لازم تعبير به جلاء واسطه مى شود. كه به نظر ما دليل استصحاب اين لازم را 


حال در مقام عرف استصحاب عدم قانون «الماء الى زال تغيره نجس» و استصحاب بقاء إنّصاف الماء بالنجاسه را متهافت و 
متناقض مى داند كه اين نشانكر اين است كه عدم إتصاف لالزم بين بالمعنى الأسخصٌ عدم قانون استهء بنابراين لازم خود 
استصحاب عدم جعل زائد عدم الإتصاف مى باشدء بنابراين استصحاب عدم قانون معارض با استصحاب بقاء المجعول و 


ص: 1و 


ويااز نظر عرف ملحوظ شىء واحد است كه به دو كونه لحاظ مى شود؛ 
دراين فرض اشكالى ندارد كه مركز لحاظ دو حيث از اين شىء واحد قرار داده شود: 


كاه إتّصاف الموضوع مركز لحاظ مى شود و عرف آن را لحاظ مى كند و كاه وجود بسيط قانون به نحو مفاد كان تامّه (برمّته 
وابتقامه) مر كز لحاظ فى شوه:و عرف أن را لحاظ من كند كةحجيثة ديكرى ازايق شع واتحدا فى باشد4 تحال ان حيث. لحاظ 
كان ناقصه استصحاب بقاء الإتصاف جارى مى شود و از حيث لحاظ قانون به نحو كان تامّه استصاب عدم قانون موسّع جارى 


مى شود واز آن جهت كه ميان اين دو استصحاب در اثر عملى از نظر عرف تهافت مى باشد» تعارض مى كنند. 
آقاى صدر ياسخ محقق نائينى را بيان نكردند: 


عدن اشاره ا يها بى فظلي كك ورانظه امكسيتحا فى دو مجدول: كلو اتكسكاف در مج ل خرن اناك باسنت دوحان 
كه ايشان فقط استصحاب در حكم إنشائى به معناى مجعول كلى را مطرح نموده و آن را بدون معارض جارى دانستند» بدون 


اينكه مجعول جزئى را مورد توه قرار بدهند. 


البته در مقام استصحاب در مجعول جزئى با استصحاب در مجعول كلى معارض نمى باشد و هر دو در نتيجه موافق مى باشند: 


زيرا حالت سابقه هر دو وجود مجعول استء و لكن در مواردى شبهه تعارض ميان اين دو استصحاب مى باشد: 


ص: "مع 


مانند شكك در نسخ: اكر شكك در نسخ قانون «الماء المتغيّر نجس» شود؛ از جهتى استصحاب بقاء اين حكم إنشائى جارى مى 
شود و لكن از جهت ديكر استصحاب عدم نجاست اين آبى كه امروز در اين خانه متغر شد جارى مى شود؛ زيرا كه حالت 
سابقه اين آب عدم نجاست بود. بنابراين استصحاب بقاء حكم إنشائى كلى با استصحاب بقاء حكم جزئى تعارض خواهند 


نمود. 
نكته: 
در جواب از اشكال تعارض استصحاب عدم جعل و استصحاب بقاء مجعول كفته مى شود: 


عرف ساذج نظر به قانون نمى كند تا كه بككويد: (اين قانون موسّع در سابق نبودء الآن نيز نمى باشد)» بلكه عرف فقط به حالت 
سابقه موضوع نظر مى كندء و شاهد آن اين است كه تا قبل از فاضل نراقى هيج فقيهى ملتفت قانون و استصحاب عدم جعل 


نبوده است و بعد از ايشان نيز فقط مرحوم آقاى خوثى و برخى از بزركان اين اشكال را يذيرفته اند. 
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الخامس 
در ياسخ از كلام آقاى صدر عرض كرديم: 


ثانياً: اكر هم مفاد استصحاب عدم جعل نفى مجعول نباشد و لكن عرف ميان استصحاب عدم قانون موسّع و استصحاب مجعول 


تهافت مى بيند؛ 


از جهتى استصحاب عدم جعل قانون موسّع «الماء نجس بعد زوال تغره؛ جارى مى شود كه از نظر عرف اثر آن عدم نجاست 
آبى است كه تغير آن زائل شده است؛ جرا كه عدم مجعول لازم بين بالمعنى الأخصٌ براى خود استصحاب مى باشدء به اين 
معنى كه ارتباط ميان عدم جعل و عدم مجعول آنجنان مستحكم است كه عرف حتى در تعد ظاهرى نيز انفكاكك ميان آن دو 
را نمى يذيرد كه از آن تعبير به جلا-ء واسطه مى شود؛ و حال كه استصحاب عدم جعل جارى مى كردد كه اثر آن نفى 
منتجزيّت مترتّب بر جعل و نفى قانون «الماء اذى زال تغتيره نجس» در شرع استء ديكر عرف نسبت به عدم نجاست آب ترديد 
و تحر احساس تمى كت و آثاز تحاسث را برايخ اب هترتب نمى كتنده كدادز اين خال اكر استصحات يقاء نجاست أب 


جارى و حكم به نجاست آن شود عرف آن را تهافت در حكم و تعد مى بيند» بنابراين استصحاب عدم قانون و استصحاب 


بقاء نجاست تعارض و تساقط مى كنند. 

ص: لاوع 

نكته: 

در كتاب أضواء و آراء در اشكال به آقاى صدر فرموده اند: 


شما فرموديد: جعل به حمل شايع كه همان مجعول بالذات است, وجود عقلى دارد» نه وجود عرفى واز آن جهت كه وجود 
عقلى دارد» مشمول دليل استصحاب نيست؟ 


و لكن اين مطلب ناتمام است: 


زيرا كه أوّلا: بر فرض كه جعل به حمل شايع فقط وجود عقلى دارد» نه وجود عرفى و لكن اين مانع از جريان استصحاب عدم 
در آن نمى باشد: زيرا در 7 تطبيو خطاب بر مصاديق و نث تشخيص مصاديق فقط به عرف رجوع نمى شودء بلكه نظر عقل نيز متّبع 


مى باشد و فقط در تشخيص ظهور خطاب و مفهوم آن به عرف رجوع مى شود؛ 


براى مثال: اككر مولى بككويد: (إذا نظرت إلى شىء يتحرّكك فى السماء تتصدّق) و عرف متوججه حركت جيزى در آسمان نشود و 
لكن عقل و علم ارشاد به حركت سياره اى در آسمان كنند و شخص به آن نككاه كند» تصدّق واجب مى شود؛ هر جند عرف 


متوجه آن نمى باشد. 


بنابراين خطاب استصحاب بر مجعول بالذات كه وجود حقيقى دارد» منطبق مى شود و استصحاب عدم آن جارى مى كردد كه 


با استصحاب بقاء مجعول بالعرض تعارض خواهد نمود. 


ثانياً: عرف ملتفت به وجود ذهنى جعل و مجعول بالذات مى باشد و آن را تصديق مى كند و لكن اكر عرف نظر تصوّرى و 
فنائى كند» فقط خارج را مى بيند و لكن اين بدين معنى نيست كه عرف نمى تواند نظر ثانوى كند و وجود ذهنى جعل را 
ظنووينا رادى افر در الاك كاأود تق دو لجنا فك عرف سرك ايض ولناة اهكان هر فر لضاط اشام من مشوك اونا ةذ 
لحاظة عَرْفن مول بانذات آين أشنت كلاف و موود شك د أضل جعل يك قائوة دو الام مالسف قانون شرب التق تحرام 
دل لحاظ مق شود وعد 1ن استفسخانا عق كزة و همانكوته كدو مورك شك وز اتيك عل عاط هدهو استصيحاب قاد 
جعل جارى مى كردد. 


ص: عاوع 


سبس مؤلّف خود در كتاب أضواء و آراء از اين دو اشكال ياسخ داده و مى فرمايد: 


استصحاب عدم جعل جارى نيستء نه به جهت اينكه مجعول بالذات ملحوظ و مورد توه عرف نمى باشدء بلكه به اين جهت 


كه جعل و علم به جعل اثرى ندارد و و مجعول بالذات موضوع تنجيز نمى باشد: 


از جهتى اكر علم به وجود جعل و مجعول بالذات در مورد خداوند متعال باشد و لكن شكك شود كه آيا عنوان مأخوذ در اين 
جعل بر مكلف منطبق است يا خير» اين جعل و علم به آن هيج اثرى ندارد» كه اين مطلب نشانكر اين است كه حيث حكايت 


اين جعل از خارج تأثير در منجزيّت دارد و إلا جعل بما هو هو (لا بما هو حاكك عن الخارج) موضوع تنجيز نمى باشد. 


وازجهت ديكر اكر علم به وجوب تصدّق بر فقير بر مكلٍ در خارج به حمل أوَّلى باشد و لكن شكك نحوه جعل به حمل 
شايع باشد كه اين تصدّق به جه عنوانى بر مكلف واجب شده است و جه عنوانى در مجعول بالذات لحاظ شده است؛ در اين 


و لكن به نظر ما اين فرمايشات صاحب كتاب أضواء و آراء تمام نيست: 


ولا زيرا اكر جعل به معناى مجعول بالذات و لو به نظر ثانوى مورد لحاظ عرف مى باشد و يا اكر مجرّد توه عقل به يكك 
شىء و لحاظ عقلى آن براى شمول دليل استصحاب كافى استء به جه دليل براى تنجيز كافى نباشل؟!؛ 


ص: 6 


موضوع منجزيّت مركب از علم به جعل و علم به صغرى و تطبيق موضوع بر مكلف مى باشد و إلا جعل به حمل أوَّلى مثل 
«المستطيع يجب عليه الحجٌ) فقط قانونى در شرع است كه تا انطباق عنوان «المستطيع» بر مكلمف احراز نشودء كافى براى 
منجزيّت نخواهد بود. و حال كه علم به وجود جعل «المستطيع يجب عليه الحجّ) در نفس مولى و تصوّر آن توسّط مولى (كه 
جعل به حمل شايع و مجعول بالذات كه داراى وجود ذهنى است) مى باشد و اين مجعول ديده مى شود و از جهت ديكر علم 
به كوا المكلف سضط ن لقي شد نع دي هد قن 1ك راض عنس كاف امت 


علاسوه بر اينكه ما عرض كرديم كه: مجعول بالعرض خود داراى دو لحاظ عرفى است و به دو كونه توسّرط عرف لحاظ مى 
شود: لحاظ به نحو كان ناقصه و لحاظ به نحو كان تامّه» كه طبق لحاظ أوّل استصحاب بقاء و طبق لحاظ دوم استصحاب عدم 
جارى مى شود كه با يكديكر تعارض و تساقط مى كنند. 


ثانياً: أصل اشكال ايشان به آقاى صدر تمام نيست: 


زيرا كه عرف اين مطلب را انكار مى كند كه محبوب بالذات و مراد بالذات و مجعول بالذات محبوب و مراد و مجعول باشند؛ 
عرف محبوب خود را وجود خارجى أمير المؤمنين عليه السلام و مراد خود را شرب الماء الخارجى و مجعول را إنّصاف در 
خارج مى داند و إنكار مى كند كه صورت ذهنيه أمير المؤمنين محبوب اوست و يا صورت ذهنيه شرب الماء مراد اوستء بلكه 
عرف مى كويد: (من مى خواهم آب خارجى بخورم, نه صورت ذهنيه آب و شرب آن)! بنابراين اينكونه نيست كه اكر به 
عرف توججه داده شود و نظر ثانوى كندء ملتفت شده و إذعان مى كند كه محبوب ديكرى به نام محبوب بالذات و مراد ديكرى 


به نام مراد بالذات و مجعول ديككرى به نام مجعول بالذات وجود دارد. 


ص: و 


و حال كه مجعول بالذات ملحوظ عرف نمى باشد» استصحاب در آن جارى نخواهد بود؛ زيرا خطاب استصحاب به عرف إلقاء 


شده است و عرف از خطاب مفهومى را مى فهمد كه با تطبيقات او تناسب دارد. 
نكته: 
صاحب أضواء و آراء در نهايت كلام خود مطلبى را به عنوان دفاع از آقاى صدر مى فرمايند كه عبارت از اين مى باشد كه: 


أولا: بر فرض كه جريان استصحاب عدم جعل مورد قبول قرار بككيرد و لكن لازم نفى جعل موسّع به نحو مفاد كان تامّه إنتفاء 
مجعول نمى باشدء بلكه نفى مجعول لازمه يكك مركب مى باشد و آن نفى جعل موسّع به نحو مفاد كان تامّه و نفى موسّع بودن 
جعل معلوم الصدور از مولى به نحو كان ناقصه مى باشد؛ 


براى إثبات نفى مجعول بالعرض و عدم نجاست آب بعد از زوال تغر» بايد دو شكك رفع شود: 


شكك در جعل به نحو كان تامّه؛ براى نفى اين شكك استصحاب عدم جعل موسّع در مورد نجاست آب بعد از زوال تغيّر مى 


شود. 


شكك در سعه جعلى كه علم به صدور آن از مولى مى باشد؛ اكر موسّع بودن اين جعل محتمل باشد و نفى نشود نمى توان 


حكم به عدم نجاست آب بعد از زوال تغتر نمود. 


موسّع بودن آن نفى شود؛ 


ناقصه به صورت استصحاب عدم أزلى كه «هذا الجعل المتيقّن الصدور من المولى فى مورد نجاسه الماء عند تغيره لم يكن 
نوتها قبل وجوه فالآ كما كان توعارف تينع وير ا انه اتمبيحات» امتضهان كرو داهن باشد يجرا 45 كرابن موف 


مضيق باشدء به طور قطع مرتفع شده است و اكر اين جعل موسّع باشدء به طور قطع باقى است. 


ص: راوع 


علاوه براينكه در اين فرض كه صدور أصل جعل معلوم مى باشد و لكن شكك در سعه و ضيق آن مى شود؛ عرف به حالت 
عدميه (عدم كون هذا الجعل موسّعاً) توججه نمى كند و عدم را استصحاب نمى كند و آن را صحيح نمى داند بلكه بقاء حكم 
و إتصاف را استصحاب مى كند كه (هنوز اين آب بعد از زوال تغثّر منَصف به نجاست مى باشد). 


و لكن اين فرمايشات نيز ناتمام اسث: 
جرا كه أوّلا: نفس استصحاب عدم جعل و قانون موسّع براى رفع تحر عرف كافى است: 


هنكامى كه استصحاب عدم قانون شده و كفته مى شود: (در زمانى قانون «الماء الذى زال تغيّره نجس» نه به نحو عموم و نه به 
نحو خصوص در شرع اسلام وجود نداشتء الآن نيز وجود ندارد)» ديكر عرف از تحير خارج مى شود و مشكل را نسبت به 
تجابك او ابعيحر امس شد ها ران انا عر تان اكات جا ري متس اعسات ا سيراه ها رضن نز 
كند. 


ثانياً: اسمتصحاب (عدم كون هذا الجعل المتيّن موسّعاً) استصحاب فرد مردّد نيست: 


نموده است و لكن موضوع تصدّق مردّد ميان زيد فى الدار مى باشد كه به طور قطع الآن از خانه خارج شده است و ميان عمرو 
فى الدّار مى باشد كه اككر داخل خانه شده باشد» محتمل است كه الآن نيز در خانه باشد. 


و لكن در مقام اثر (منجزيّت) مترتّب بر موسّع بودن اين جعل معلوم الصدور مى باشد و موضوع اثر مردّد نمى باشدء بنابراين 
استصحاب عدم كون هذا الجعل موسّعاً جارى شده و موضوع اثر و منجزيّت نفى مى شود. و استصحاب عدم كون هذا الجعل 


اكر غرض نفى أصل وجود جعل مثل (الماء المتغتير نجس) مى باشدء اين خلاف علم وجدانى خواهد بود. 


ص: لاا 


و أمّا اين مطلب كه فرمودند: (در فرضى كه صدور أصل جعل معلوم استء از نظر عرفى استصحاب عدم جارى نمى باشد)؛ 
اين مطلب همان مدّعاى آقاى صدر مى باشد كه ايشان خود آن را نيذيرفتند! 


علاوه بر اينكه به جه دليل استصحاب عدم كون هذا القانون المتيقّن الصدور موسّعاً جارى نباشد؟!؛ موضوع اين استصحاب 
قانون است كه قبل از وجود موسّع نبود (به نحو عدم ذلا وسالعن لل رسيات وى عرد انار امعوصا صم 
الخ را تشترسى نادمه كر كديا درمرود كمد | مدل حمل امتصيحاب عند نعل و بدو فرر ىن كد و اسل 
استصحاب بقاء جعل را جارى مى دانيد. 


البته ما استصحاب عدم أزلى را معتبر نمى دانيم و لكن در مقام نيازى به آن نمى باشدء بلكه استصحاب عدم قانون (الماء اذى 
زال تغيّره نجس) به نحو مفاد كان تامّه جارى مى شود كه خود اين استصحاب براى رفع تحر مردم نسبت به نجاست آب 
كافى استء كه در نتيجه اين استصحاب با استصحاب بقاء مجعول تعارض خواهد نمود. 


جواب جهارم: 


عرف دقيق اشكال فاضل نراقى را تأييد مى كند و لكن ملاك و معيار در تشخيص مصاديق عرف ساذج و عرف غير مشوب به 
شبهات علمى است و عرف ساذج متوجه استصحاب عدم جعل و قانون به نحو مفاد كان تامّه نمى باشد و فقط ملتفت به بقاء 
مجعول و استصحاب آن مى باشدء بنابراين اشكال تعارض ميان استصحاب عدم جعل زائد و استصحاب بقاء مجعول عرفى 


سست. 


اين ياسخى است كه آقاى زنجانى از اين اشكال بيان نموده اند» هر جند ايشان استصحاب در شبهات حكميه را به جهت عدم 


مقتضى جارى نمى دانند. 


ص: 949 


و لكن به نظر ما اين جواب تمام نيست: 


اكر اينكونه باشد كه عرف حتى بعد از توججه دادن به استصحاب عدم جعل و إلتفات به آن» جريان اين استصحاب را نمى 
بذبرة» اين جواب صحبح خواهد بود ولكن بهانظر ما عرق بعد از إلتفات مى بذيرد كه شكك در جعل زائد و موشع مئ باشند 
وعماتكره كه عر تاذو مور فك بر اصل حول الستصحات تدم جد واجارط فى دوين كررده يات فانوة شرت 
الكرو عراب ونعوه نداهت» الكنق ابر وسوه كداره)» سورد هي فلا اميل كارن ملوم رشك دو انهه اورم اله 
استصحاب عدم جعل قانون موسّع را جارى مى داند و صحيح نيست كه ميان اين دو مقام از نظر عرف تفكيك قائل شد؛ 


مثل اينكه كفته شود: اكر شكك در أصل وجوب قطع يد سارق شود؛ استصحاب عدم اين قانون جارى مى شود و لكن اكر 
شكك در وجوب قطع يد سارق بعد از توبه و قبل از دستكيرى شود استصحاب بقاء وجوب قطع يد جارى شده و لكن 
استصحاب عدم جعل قانون موسّع (وجوب قطع يد السارق و لو بعد التوبه) از آن جهت كه عرفى نيست» جارى نمى باشد! 


بله استصحاب بقاء مجعول در تبادر به ذهن عرفى مقدّم بر استصحاب عدم جعل زائد مى باشد و لكن اين قرينه بر غير عرفى 
بودن استصحاب عدم جعل نيست. 


جواب ينجم: 


حكم تكليفى در أحكام الله إراده خداوند مى باشد و استصحاب عدم جعل نيز يعنى استصحاب عدم إراده الله؛ حال با توجه به 
اين نكته استصحاب عدم جعل جارى نخواهد بود: 


6٠١ ص:‎ 


زيرا كه محتمل است كه إراده الله در أحكام تكليفيه قديم باشدء نه أمر حادث كه مسبوق به عدم است. 


ودر أحكام وضعيه نيز جعل خداوند به معناى إنشاء و إعتبار خداوند مى باشدء كه محتمل است كه اين إنشاء أزلى و قديم 


نأش كلاسالت بنائقة عدسة نكميه تذارد. 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار منافيه آ3 ستو #سامن هر كو شتيعية #الككن ىتما بتك كا مخصوقة انل خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/15 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 








ديكر به سايث اين موكز به فشان 
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مراجعه و براى سفارش با ما ماس بكيريد. 
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